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رأس الخيمة -الإمارات العربية المتحدة 


بين بدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين . 
أمابعد: 

ففي البحث عن المؤلفات لابن المنذر , وفقني الله أن أسافر إلى سلطنة 
عمان » يوم الخميس ۲۹ ربيع الثاني 4565 ١ه‏ لموافق 4/5/١!‏ ١٠٠٠5مء‏ 
متجهاً إلى فضيلة الشيخ سالم بن حمد بن سليمان بن ميد الحارثي - حفظه الله - » 
الذي حقق كتاب " بيان الشرع الجامع للأصل والفرع " للعالم الكبير محمد بن 
إبراهيم بن سليمان الكندي النسزوي , وهو يحتوي على ۷۲ مجلداً . جمع فيه 
مؤلفه المسائل الشرعية الفقهية من كتب مختلفة » ومنها كتاب الإشراف لابن 
المنذر » فيكثر النقول منه , ثم يذكر تخريجات الشيخ أبي سعيد محمد بن سسعيد › 


على المذهب على هذه النقول فقط » وعلي سبيل المثال : 
-١‏ " قال أبو بكر : ( ابن المنذر ) : واختلفوا في صوم يوم الشك على أنه 
تطوع » فكرهت فرقة ذلك ...الخ . 


قال أبو بكر : ( ابن اللذر ) ثبت أن رسول الله ولع ففى أن يتعجل 
شهر رمضان يسصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فيأنَ 
ذلك على صومه . 

قال أبو سعيد : ومعي أنه يخرج في معان قول أصحابنا نحو ما حكى مسن 
الكراهية والترخيص , ولا يخرج ذلك كله عندي على الحجر ما لم يقصد الصائم 
إلى الترام ذلك . 


وقال : ويعجبني قوله في الروية عن النبي ي على معنى ما قد مضى من حسن 
التأويل » لا على حمل الرواية على كل المعاي " 7" . 
؟- " قال أبو بكر : ( ابن المنذر ) في الكنر يوجد في دار الحرب ...الخ . 
قال أبو سعيد : لا أعلم أنه يحضري في معان قول أصحابنا في هذا شيء › 
ولكنه يعجبني ما قاله من الاختلاف : أن يكون غنيمة لجميع الحجيش › 
أو يكون لمن وجده © " . 
وهكذا بدأ المؤلف النقل من كتاب الإشراف من كتباب الطهارة › في 
الجلد السابع من كتاب بيان الشرع إلى الجلد الثامن والثلاثين › والشيخ أبو سعيد 
يعلق » ويخرج على المذهب › وقد تصفحت جيع المجلدات من هذا الكتاب , 
والحمد لله على ذلك . 
والشيخ سام بملك مكتبة زاخرة من علوم شت › من مطبوعات 
ومخطوطات »› وعنده إلمام كبير بمؤلفات ابن المنذر › فرأيت في مكتبته : الإجماع › 
والإشراف الجزء الرابع » كلاهما لابن المنذر , وما طبعا عام ۱۹۸۲م بتحقيقي › 
والأوسط لابن المنذر » المجلدات المطبوعة كلها › التي نشرت بتحقيقي بعد هذه 
السنة . 
والذي أثلج صدري › ولأجله قمت ذه الزيارة » تقديمه إل نسخة خطية 
من كتاب الإشراف لابن المنذر » التي تبدأ بكتاب البيوع إلى كتاب المدبر ء 
وتحتوي على ٦٤۸‏ صفحة » وفيها رد الشيخ أبي سعيد , وتخريجه على المذهب » 
كما كان في كتاب بیان الشرع › وفي آخرها وريقات › وفيها زيادات من غير 
كتاب الإشراف .: 


. 59/٠١ بيان الشرع‎ )١( 
. ٠١۹/۱۷ بیان الشرع‎ )۲( 


ولم يتبين لي أن هذه النسخة مصورة من النسسخة الأصلية الموجودة 
بدار المخطوطات والوثائق بوزارة القراث القومي والثقافة › أو بمكتبة 
أخرى خاصة . 

وإنني بدأت التصحيح والمقابلة ب؛مذه الدسخة مع النسختين الموجودتين 
عندي » وأثبت ذلك في الحاشية » ورمزت ها " العمانية " » وأثبت في بداية هذا 
المجلد غاذج من هذه النسخة . 

وجزى الله جزيلاً واسعا كل من سعى إلى هذا الخير » حتى يخرج كتاب 
الإشراف لابن المنذر , في أحسن وأكمل صورة › إلى عام المكتبات , وتعم 
المنفعة العلمية للجميع . 

وصلى الله وسلم على نبيه وأصحابه صلاة وتسليماً كثيراً كثيراً . 


وكنيه : 
أبوحما الأنصاري 
۸/ جمادى الآخر/ ٠11457ه‏ 
الموافق 54/8/١4‏ ١٠٠5م‏ 
رأس الخيمة 


الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق : 
لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر » ودراسة الكتاب . وفي تحقيق 
الكتاب رموزا ومصطلحات للاختصار والتسهيل » وهي ليست بجديدة إلا 
البعض » وقد يتبادر الذهن إلى الأصول في أول نظرة , لأن معظمها قد تستعمل في 
كير من الكتب النحققة » وهي كالتالي : 
-١‏ حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي . 
9- حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية » سواء كانت مجمعا عليها 
أو مختلفا فيها . 
۳- "الأصل" إشارة إلى النسخة الخطية من كتاب الإشراف . 
4؛- "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة . 
ه- "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة . 
5- وكذلك اختصرت أسماء الكتسب ومؤلفيها عند ذكرهافي الدراسة 
والتحقيق , وهي كالتالي : 


: البيهقي في السنن الكبرى . 


: الترمذي في جامعه . 


: ابن جرير الطبري في تفسيره . 
: عبد الرزاق في المصنف . 

: الدار قطني في السنن . 
مل بن اجاح لي اع 
: مالك بن أنس في الموطأ . 

: الدارمي في السنن . 

: النسائي في السنن . 
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: ابن ماجه في سننه . 

: أمد بن حنبل في مسنده . 

: البخاري في الصحيح . 

: أبو داود في السنن . 

شب : ابن أبي شيبة في المصنف . 
ط : طبقات . 
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٢۲‏ - كتاب الببوع 


أخبرنا أبو بكر محمد بن [ إبراهيم بن  ]‏ المنذر : 
قال الله عرز وجل : ل با أنها الذين آمنوالا تأڪلوا أموااكم 
پڪ م الباطل ,لا أن تحكون حامر ةعن ثراض مر الآية " . 
وقال الله جل ذكره : ف وأحل الله البيع وحرم المريا 4 الآية 9 . 
فكان ظاهر قوله : لإ وأحلاللهالبيع 4 أن كل بيع عقده متبايعان 
جائزا الأمر » عن تراض منهما جائز . 
ودل قوله : [ وح مالا 4 على أنه لم يرد بقوله : ل وأحل الله 
ابيع 4 كل بيع لزمه اسم بيع » ودلت سنن رسول الله 5 على مثل 
ما دل عليه كتاب الله > لأن رسول الله ي لما فى عن بيوع تراضى 
يما المتبايعان » دل ذلك على أن الله تبارك وتعالى إنما أباح من البيع ما 
لم يحرمه في كتابه » وعلى لسان نبيه عله . 
(ح ۱۱۷۷) فمما فى رسول الله ي عن بيعه بيع الحر 7 . 
م ۳۳۹۳- وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل . 


. ها بين القوسين كان ساقطاً من الأصل‎ )١( 

(۲) سورة النساء : 59 . 

(۳) سورة البقرة : 31/8 . 

(4) فيه حديث أبي هريرة عن النبي يي قال : قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » رجل أعطى 
بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ننه » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه , ولم يعطه أجره " , 
أخرجه "خ" في البيوع ٤۱۷/٤‏ رقم ۲۲۲۷ , وفي الإجارات ٤٤۷/٤‏ رقم ۲۲۷١‏ . 

تت 


-١‏ باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس 
في الاتتفاع بها 


ا خرس الآية ‏ . 
رح )١1178‏ وثبت أن رسول الله يإ حرم بيع الخمر واليتة ‏ . 
م ٤‏ ۳۳۹- وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة . 
والميتة محرمة بالكتاب , والسنة » والاتفاق , ودل خبر رسول 
الله ي على أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز › 
وبيع شحوم الميتة من أهل السفن إذا باعوا غير جائز لقوله 5 : 
(ح )١11794‏ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أغاها . 
رح )١18٠‏ وفاهم البي يلد عن أن يستعملوا أوداك ‏ الميتة في السفن ‏ . 
وإذا حرم رسول الله كم ذلك . حرم الانتفاع به على 
الوجوه كلها . 


. ۳ : سورة الائدة‎ )١( 

(؟) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله كل يقول وهو بمكة عام الفعح : 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر » والميتة , والختزير » والأصنام » فقيل : يا رسول الله , أرأيست 
شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن , ويدهن بها الجلود » ويسعصبح يما الاس فقال : لاء 
هو حرام » ثم قال رسول الله َي عند ذلك : قاتل الله اليهود , إن الله لما حرم شحومها 
جملوه ثم باعوه فأكلوا تنه , أخرجه "خ" في البيوع 4514/4 رقم ۲۲۳١‏ . 

(*) أوداك : مفرده ودك » فتحتين » هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه كذا 
في النهاية ه/59١‏ . 

(4) بوب البخاري في هذا المعنى قال : باب لا يذاب شحم الميتة » ولا يباع ودكه , ثم قال : رواه 
جابر رضي الله عنه عن النبي يي ثم ذكر حديث جابر المتقدم , راجع فتح الباري 4١4/4‏ . 


کت 


(ح )١1١181‏ وفي قوله ويه في السمن الذي وقعت فيه الفارة " ولا تقربوه " 7" . 
بيان ذلك . 
م 4”- وقد اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة 
المبتة [ ١/۷١١٠/ب‏ ] . 
فقالت طائفة : ينتفع به ولا يوكل › روى ذلك عن ابسن عمسر › 
وابن مسعود › وعلي » وابن عباس » وأبي سعيد الخدري . 
وبه قال عطاء » والليث بن سعد , وسفيان الثوري › والشافعي . 
وقال أحمد : يطلى به السفن . وكذلك قال إسحاق »› 
وأصحاب الرأي . 
وكرهت طائفة بيعه , والانتفاع به » هذا قول عكرمة . ومالك . 
قال أبو بكر : ووهذا أقول , والبي يله الحجة على الأولين 
والآخرين فلا يجوز بيع شيء من ذلك › ولا الانتفاع به استدلالا 
بالأخبار الثابتة عن رسول الله وله . ٠‏ 


۲ باب النهي عن بيع الخمر 


قال أبو بكر : 
(ح ؟87١١)‏ ثبت أن رسول الله يي حرم الخمر وقال : إن الذي حرم شرها 
حرم بيعها "7" . 


)١(‏ حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان 
جامد فألقوها وما حوها . وإن كان مائعا فلا تقربوه » أخرجه "د" في الأطعمة ١81١/4‏ 
رقم ۳۸٤۲‏ . 
(؟) أخرجه "مي" في البيوع في حديث طويل , وفيه هذا اللفظ ۱۷١/۲‏ رقم ۲١۷4٤‏ . وكذا 
في "حم" ۲۳۰/۱ . 
a E‏ 


رح )١18‏ وفى التجارة في الخمر ”° . 
م -۳۳۹١‏ وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز . 
والخمر حرام شرها لا يجوز › والانتفاع جا » ولا يجوز أن يتخذ 
الخمر خلا » لأن ذلك لو كان جائزاً ما أمر بصبها › لأنه فى عسن 
إضاعة المال . 


" باب تحريم ثمن الدم والخنزير 


قال الله جل ثناءة : 0 حرمت عليڪ م المينة والدم ولحم 


المننريس 6 الآية ‏ . 
(ح )١1184‏ وثبت أن رسول الله و فمى عن تمن الدم 
م ۳۳۹۷- وأجمع أهل العلم على القول به . 
(ح ١1186‏ وثبت أن البي بي حرم بيع الخمر » والميتة » والخزير والأصنام “. 
م - وأجمع أهل العلم على أن بيع الختزير » وشراءه حرام . 
م44" واختلفوا في الانتفاع بشعره › فكره ابن سيرين , والحكم » وحماد , 
والشافعي , وأحمد , وإسحاق الانتفاع به . 


هف 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزلت سورة البقرة عن آخرها خرج رسسول الله صل 
فقال : حرمت التجارة في الخمر, أخرجه "خ" في البيوع ٤۱۷/٤‏ رقم 7775 . 

79 سورة المائدة : " . 

(۳) حديث أبي جحيفة : قال : أن رسول الله ب فى عن تمن الدم , وثمن الكلب › وكسب 
الأمة » ولعن الواشمة والمستوشمة » وآكل الربا ومؤكله ولعسن المصور › أخرجه "خ" في 
البيوع 47/4 رقم ۲۲۴۳۷ . 

. ۱۱۷۸ تقدم راجع رقم الحديث‎ )٤( 


وقال أحمد : الليف أحب إلينا . 
ورخص فيه الأوزاعي › والحسن البصري » ومالك 3 والنعمان › 
ويعقوب . 


> باب عظام الميئة والعاج 


م 4.٠‏ ”"- واختلفوا في عظام الميتة » والعاج » والانتفاع به » فكرهت طائفة بيعه 
والانتفاع به » كره ذلك عطاء بن أبي رباح » وطاووس › وعمر 
٠٠۸/۲ [‏ / ألف ] بن عبد العزيز » ومالك , والشافعي , وأحمد . 
ورخص فيه محمد بن سيرين » وعروة بن الزبير » وابن جريج . 
وقال الحسن البصري : لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة . 


قال أبو بكر : مذهب من حرم ذلك أصح المذهبين . 
5 باب النهي عن تمن الكلب والهر 


قال أبو بكر : 
(ح )١1185‏ ثبت أن رسول الله ك فى عن ثمن الكلب › ومهر البغي , 
وحلوان الكاهن ‏ . 
م4.61" وقد اختلف أهل العلم في تحريم من الكلب . فحرمت طائفة تنه › 
ولم تر على من قتله غرما في ماله » هذا قول الشافعي , وأحمد . 


)0 أخر جه "مط" في البيوع من حديث أبي مسعود الأنصاري بهذا اللفظ ۷1/۲ > ومن طريق مالك 
"خ" في البيوع 476/4 رقم ۲۲۴۳۸ . 
د ۳ 


وقال الأوزاعي : الكلب لا يباع » وكره نن الكلب أبو هريرة › 
والحسن البصري , والحكم . واد . 
وأباح النعمان بيع الكلاب 27 كلها , وأوجب على قاتلها الغرم . 
ولا معنى لقوله , إذ هو خلاف ما ثبت عن رسول الله و . 
وفيه قول ثالث : وهو أن الرخصة في تمن كلب الصيد مسن بين 
الكلاب . روى هذا القول عن جابر بن عبد الله » وبه قال عطاء ء 
وإبراهيم النخعي . 
وقد روينا عن عطاء قولاً رابعاً » وروينا عنه أنه قال : إن قتلست 
كلباً ليس بعقور , فاغرم لأهله نه . 
وفيه قول خامس : وهو كراهية أثمان الكلاب كلها › وإلزام قاتل 
كلب الصيد والماشية قيمته » هذا قول مالك . 
قال أبو بكر : وإذا في رسول الله يله من تمن الكلب , وأخبرنا 
أنه حرام » فذلك على العموم . يدخل فيه جميع الكلاب , ولا يجوز 
أن يستثنى من خبر الرسول إلا بخبر مثله » ولا نعلم خبراً عارض الخبر 
الذي ذكرناه خبر أبي مسعود 7" . 
(ح ۱۱۸۷) وقد روينا عن رسول الله ي أنه مى عن تن السنور 7" . 
م 4.07"”- وقد أجمع أهل العلم على أن اتخاذه مباح . 
م 0 54- واختلفوا في بيعه » فروينا عن ابن عباس أنه رخص في بيعه. وبه 
قال الحسن البصري , وابن سسيرين [۸/۲١٠/ب‏ ] والحكمء 


. " /ألف . وفي الأصل " نن " بدل " بيع‎ ٠/7 هذا من الحاشية , وكذا في الأوسط‎ )١( 
. ١١485 (؟) في الأصل " ابن مسعود " والصحيح ما أثبته » وهو الحديث برقم‎ 
۳۰۹/۷ رقم 17588 و"ن"‎ ٤۰/۳ رقم 410/9 و"ت"‎ ۱٥۲/۳ حديث جابر أخرجه "د"‎ )۳( 
. 5١51 رقم 4554 كلهم في البيوع , و"خ" في التجارات ۷۳۱/۲ رقم‎ 
. والسنور : بالسين المكسورة وتشديد النون المفتوحة وسكون الواو » وبعدها راء » وهو اهر‎ 
€ - 


وحماد » ومالك » والفوري › والشافعي , وأجمد › وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . 

وكرهت طائفة بيعه » روينا ذلك عن أبي هريرة › وطاووس › 
ومجاهد . 

وبه قال جابر بن زيد . 

قال أبو بكر : فإن يغبت عن البي يلد أنه فى عن بيعه » فبيعه 
لا جوز , وإن لم يغبت ذلك › فبيعه كبيع الخمر › والبغال » وسائر ما 
ينتفع به › ولا يجوز أكله . 


"١‏ باب ما نهى عنه عن بيع الغرر 


قال أبو بكر : 


(ح ۱۱۸۸) ثبت أن رسول الله ب مى عن بيع الغرر (" . 


قال أبو بكر : 


م -”4٠84‏ وفيه عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع , ذلك كل بيع عقده 


متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري , أو عند 
أحدهما » فمن ذلك بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم › 
وبين الألبان في ضروع الأنعام » وبيع السمن في الألبان » وعصير 
العسب » وزيت هذا الزيتون , وبيع الحيتان في البحر › وبيع الطبر في 
السماء . والعبد الآبق ‏ والعبد الشارد » وكل شيء معدوم السخر 
في وقت تبايعهما . 


)00 أخرجه "م" من حديث أبي هريرة في كتاب البيوع قال : فى رسول الله ك عن بيع الحصاة › 
وعن بيع الغرر ۱٠١۳/۳‏ رقم )٠١١۳( ٤‏ . 


-١6ه-‎ 


وإن وجد وجد مجهولاً لا يقل ولا يكثر » وما في هذا المعنى . 
ومن بيع الغرر المنهى عنه بيع حبل الحبلة . 


۷ باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر. 
والمضامين والملاقيح 


قال أبو بكر : 
(ح ١1١1894‏ ) ثبت أن رسول الله ب فى عن بيع الحبلة ‏ . 
م 4:8"- وقد اختلف في معناه » ففي بعض أخبار ابن عمر : أن يبيع 
الرجل الجرور حين يلقح الناقة , ثم تنتج ما في بطنها . 
هذا قول مالك › والشافعي » وليس في فساد هذا البيع شك مسن 
وجود شيء . 
وقال بعضهم : هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول 
. أبي عبيد . 
وذكر ابن علية : هو نتاج النتاج » وبه قال أحمد . وإسحاق . 
م ۳٤۰٦‏ - فالبيع في ذلك كله يبطل . 
(ح )١1١140‏ وقد روينا عن البي َة أنه فى عن بيع الجر . 


6 أخرجه "خ" في البيوع من حديث ابن عمر ولفظه : أن رسول الله يو مى عن بيع حبل 
الحبلة ركان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ‏ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تننج النافة › ثم تنستج 
التي في بطنها 85/4" رقم ۲۱٤۳‏ . 

(؟) أخرجه البزار من حديث ابن عمر وفيه : فى رسول الله 4 عن الشفار وعن بيع المجزء 
وعن بيع الغرر » وعن بيع كالي بكالي » وعسن بيع آجسل بعاجسل » ذكسره اهيمسي في 
مجمع الزوائد 6٠١/4‏ . 


وهو بيع ما في بطون الإناث . 
م ۰۷ 4 ”"- والبيع في هذا باطل , لا أعلمهم يختلفون فيه . 
م -۳٤ ١۸‏ وأجعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز . 
قال أبو عبيد : [ ٠١5/9‏ /ألف ] " المضامين في البطون وهي 
الآجنة » والملاقيح ما في أصلاب الفحول "7" . 


۸ باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة 
وبيع المغائم حنى يقسم وبيع الولاء 


قال أبو بكر : 
(ح 9 ثبت أن رسول الله ي مى عن بيع الملامسة والمنابذة 7" . 
م 3*6 فأما المنابذة : فإذا ألقى إليه اللوب وجب البييع › والملامسة :أن 
يلمسه بيده ولا یقلبه ولا يدشره . ظ 
ومن قال هذا المعنى مالك » والأوزاعي › وأحمد بن حنبل . 
م -#4٠١‏ وقال الشافعي في الملامسة : أن يان الرجل بوبه مطوياً, 
يقول : أبيعك هذا على أن نظرك إليه اللمس › لا خيار لك إذا نظرت 
إلى جوفه » وطوله » وعرضه . 
م -۳٤١١‏ وأما المنابذة فكان مالك يقول : المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل 
ثوبه » وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما, وبنحوه 
قال الشافعي , وأحمد . 


. ۲۰۸/۱ قاله في غریب الحديث‎ )١( 
كلاشصا‎ ) ١١۱۱ ( ۰ ۱ رقم‎ ۱۱١۱/۳ ر"م"‎ 7١44 رقم‎ ۳۹۹-۳۰۸/٤ رواه "خ"‎ )۲( 
. في البيوع من حديث أنس » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين‎ 
1¥ = 


قال أبو بكر : 
م5 والبيع في ذلك كله باطل . 
قال أبو بكر : 
(ح )١1١97‏ وثبت أن رسول الله 5 فى عن بيع الحصاة ‏ .وتفسسيره أن 
يقول : إذا وقع الحجر فهو لك › هكذا قال أبو هريرة . 
(ح ۱۱۹۳) وفي حديث ابن عباس أن البي يب مى يوم خيبر عن بيع المغانم 
جى ق , 
قال أبو بكر : وذلك لأن بيع حصة الرجل غير معروف قدره , 
حت تقسم المغانم » وكل بيع مجهول » ففي هذا المعنى . 
(ح )۱۱۹٤‏ وثبت أن رسول الله ي فى عن بيع الولاء » وعن هبته ©" . 


4 باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف 
على ظهورها 


م ۳٤١١‏ - واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام › وبيع الأصواف 
على ظهورها » فممن روينا عنه أنه مى عن ذلك ابن عباس . 
وفى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم » وكره ذلك 
مجاهد » وطاووس . 


.)١81( » ٤ رقم‎ ۱۱١۳/۳ أخرجه "م" في البيوع من حديث أبي هريرة‎ )١( 

)۲( أخرجه "بق" في السير من حديثه في حديث طويل » وفيه هذا اللفظ ۱/۹ . 

(۳) أخرجه "خ" في الفرائض 47/١7‏ رقم ٦۷٥١‏ › و"م" في العتق ۱٠٤١/۲‏ رقم ›١١‏ 
٠١١٩ (‏ ) من حديث ابن عمر هذا اللفظ . 


وقال الشافعي : لا يجوز ذلك › وقال أحمد . وإسحاق › 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي : 

بحديث ابن عباس . 

ورخص طاؤس بيعه كيلا . 

وقال سعيد بن جبير : لا بأس ببيع اللبن [/4١٠/ب]‏ في 
الضرع » والصوف على الظهر . 

وقال الحسن البصري : لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهراً , 
إذا كان ها يومئذ لبن , وبه قال مالك بن أنس › ومحمد بن مسلمة . 

وقال مالك : لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد 
جزازها قريباً » فإن أخرت جزازها فلا خير فيه . 

قال أبو بكر : لا يجوز بي شيء من ذلك › لأنه غرر يقل ويكثر . 

(ح )۱۱۹١‏ وقد فى رسول الله 5 عن بيع الغرر " 9" . ٠‏ 


١‏ باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد 


قال أبو بكر : 
م ۳٤١١‏ - كان مالك , والشافعي , وأبو ثور » وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع 
العبد الآبق » والجمل الشارد . 
وقد روينا عن ابن عمر أنه اشترى من بعض: ولده بعيراً شارداً . 
وقال ابن سيرين : لا بأن ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما 
فيه واحد » وحكى ذلك عن شريح . 


)0( تقدم راجع رقم الحديث ۱۱۸۸ . 
۹٩۹‏ = 


قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ‏ لبهي رسول الله بي عن 
بيع الغرر . 


^ باب بيع السمك في الآجام‎ ١ 


م -۳٤٠٠١‏ ونما هو داخل في بيع الغرر › بيع السمك في الآجام , وقد روينا عن 
ابن مسعود أنه فى عنه "° . 
وكره ذلك إبراهيم النخعي » ومالك › والشافعي › والنعمان › 
ويعقوب › وأبو ثور . 


وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز ذلك › وبه قال 


۲ باب بيع البصل والجزر, والفجل , والشلجم مغيبا في 
الأرض , وبيع تراب المعادن , والصناعة › 
والمقاثى والمباطخ ‏ والمباقل 


م ۳٤١١‏ - وما يدخل في بيع الغرر , بيع الجزرء والقوم, والبصل › 


)١(‏ الآجام : مفرده أجم بضمتين وهو الحصن في الماء كما في البر » وراجع غريب الحديث 
لأبي عبيد ۷۲/۲ › والفائق 76/١‏ › ولسان العرب ۲۷۳/۱٤‏ . 


(۲) روى له "شب" من طريق المسيب بن رافع الكاهلي عنه قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه 
غرور ٥۷٥/٦‏ › وكذا عند "بق" 40/8" . 


۰ 


والشلجم » والفجسل مغييساً في الأرض » وكان الشافعي , 
وأحمد : يبطلان البيع في ذلك . 

وأجاز ذلك مالك , والأوزاعي › وإسحاق . 

قال أبو بكر : البيع في ذلك كله لا يجوز » لأنه من بيوع الغرر , 
ونما هو داخل في بيوع الغرر › بيع تراب الصاغة » وتراب المعادن . 

م 5-11 وكره بيع تراب الصاغة عطاء » والشعبي . 

وقال الشافعي : لا يجوز شرى تراب المعادن بحال » وبه 
قال [ ٠١١/7‏ /ألف ] الثوري » والأوزاعي » وأحمد › وإسحاق » 
وأبو ثور . 

وفيه قول ثان : وهو إباحة تراب الفضة بالذهب » وتراب 
الذهب بالفضة , هذا قول الحسن البصري › والنخعي › وربيعة › 
والليث بن سعد . 

وفيه قول الث : قاله مالك قال : لا بأس بشراء تراب المعادن 
بشيء مخالف , إن كان ذهباً فبورق يدا بيد » وبعرض إلى أجل . 

وقال في تراب الصواغين : لا يجوز بيعه بالعروض ولا بغيرها 
من الأشياء . 

قال أبو بكر : لا يجوز بيع شيء منه » لأنه مجهول › ولا يوقف 
على كثرته وقلته . 

5-6 واختلفوا في بيع المقائى والمباطخ › فأبطل بيع ذلك الشافعي . 

وقال مالك : لا بأس به إذا بدا صلاحه . 

قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول , لدخوله في جملة فى 
البي بب عن بيع الغرر ‏ . 


۲ باب بيع القصيل ^ 


م 414”- واختلفوا في بيع القصيل جزتين » وثلاثا ء فكره ذلك الحسن 
البصري , وعطاء بن أبي رباح . 
ومنع من بيعه الشافعي , إلا أن يقطع مكانه . 
ورخص فيه مالك . 
قال أبو بكر : القول الأول أصح . 
م -”47٠‏ واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك » فأبطل 
الشافعي البيع » وى عنه النخعي › وبه قال فيما أحسب الكوفي . 
وقال سفيان الثوري : يأخذ راس ماله » وليعطي الباقي المساكين 
إذا اشترى قصيلا فصار شعيراً . 


قال أبو بكر : البيع باطل ؛ لأنه مجهول . 
4 باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك “© 


5-06 واختلفوا في بيع الزيادةفي العطاء. فكرهابن عباس 
ذلك إلا بعرض . 


› ۳۸/٤ القصيل : فعيل من القصل وهو القطع , والقصيل ما اقتصل من الزرع أخر › القاموس‎ )١( 
. ۷١/١٤ ولسان العرب‎ 
(؟) الصكاك : هي جمع صك وهو الكتاب » وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم‎ 
› وأعطياتم كتبا › فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا » ويعطون المكحشري الصك‎ 
. 47/7 ليمض » ويقبضه فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض › كذا في النهاية‎ 
۳ 


ورخص فيه زيد بن ثابت » وابن عمر , قال ابن عمر : ولكن 
لا يبيعها حتى يكتاها » ورخص فيه شريح › والشعبي . قال 
أحدهما : بعرض » وقال آخر : بحيوان . 

وكره الحسن البصري , ومحمد بن سيرين » وسالم بن عبد الله » 
وعطاء بن أبي رباح » ومحمد بن كعب القرظي : بيع الريادة 
في العطاء بعرض . 

وبه قال أحمد › وإسحاق . 

وقال الشافعي : بيع [ ”/١١١/ب]‏ الأرزاق التي يخرجها السلطان 
للناس قبل أن يقبضها , فلا يبيعها للذي يشتريها قبل أن يقبضها . 

وقالت طائفة : لا يجوز بيع ذلك . هكذا قال مالك قال : لا يجوز 
بعرض ولا بغيره » وبه قال أبو ثور » وحكى ذلك عن الكوفي . 

وقد روينا عن الشعبي قولاً ثالثاً : قال : لا آمر يما ولا أفى عنها 
نفسي »› وولدي . 

قال أبو بكر : بيع زيادة العطاء من الغرر » وذلك غير جائز › 
والله أعلم . 


۵ باب النهي عن بيع المرء ما ليس عنده 


قال أبو بكر : 


(ح )١1١195‏ جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن الي يِل قال له : لا تبيعن 


f 


طعاما حتى تشتريه وتستوفيه " . 
م ٤۲۲‏ - وكان الشافعي يقول : معناه أن أبيع شيئ بعينه وليس عندي . 

وقال أحمد . وإسحاق : معناه أن يقول لصاحبه : اشتر كذا 
وكذا » واشتريها منك . 

وقال بعضهم : معناه مثل العبد الآبق › والبعير الشارد , والرهن › 
والشيء المغصوب . 

وقال أبو بكر : وأصح ذلك : أن أبيع ما ليس عندي » ثما ملكه 
لغيري » على أن علي خلاصه , وهذا من بيوع الغرر › لأ قد 
أقدر عليه ولا أقدر عليه . 


١١‏ باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 


قال أبو بكر : 
(ح ۱۱۹۷) ثبت أن رسول الله ييه فى عن بيع الثمار حت يبدو صلاحها , فى 
الباع والمشتري ”2 . 
م 47" وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث . 
م ٤۲ ٤‏ ۳- واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار › فقالت طائفة : لا يباع 
حتى يوكل من الثمر قليل أو كثير » هكذا قال عطاء وروينا ذلك عن 


)١(‏ أخرجه "د" رقم الحديث ٠٠٠۳‏ و"جه" رقمالحديث 71817 , وغيرهماء, وص ححه 
الألبااي في إرواء الغليل » وقال : وقد استوعبت ألفاظه في كتابي " أحاديث البيوع 
وآثاره " ۱۳۲/١‏ رقم ۱۲۹۲ . 

(؟) حديث ابن عمر أخرجه "مط" ٥۱/۲‏ › ومن طريقه "خ" ۳۹٤/٤‏ رقم 7١94‏ › 
و"م" ۱۱۹۳/۳ رقم ٠١۳١٤ (۰ ٤٩۹‏ ) كلهم بهذا اللفظ . 

5 


ابن عمر › وابن عباس . 
(ح )١1198‏ وقد روينا عن الي ب أنه مى عن بيع النخل حتى يطعم 7" . 
وفيه قول ثان : وهو أن يبدو صلاحها أن تحمر ‏ أو تصفر › روينا 
هذا القول عن مسروق » وبه قال الشافعي . وأحمد › وإسحاق . 
(ح )١1١19‏ وفيه هذا المعنى حديث عن الي ب أنه فى عن بيع النمر حتى 
يشقع » يعني يحمر ويصفر [ ١١١/7‏ /ألف ] ويوكل ‏ . 
رح 17٠١‏ وف بعض أخبار البي يل أنه وقت ذلك طلوع الفريا ” . 
وقال إبراهيم النخعي : إذا اشتد نوىالبر. وآمن عليه 
الآفة فليشتر . 
قال أبو بكر : 
م 478 "- وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل , وبيع ذلك جائز 
إذا طاب أول ثمرها , وهذا على مذهب مالك » والشافعي , وأحمد › 


(1) وحديث ابن عباس أوضح مما هنا » قال : فى رسول الله بي عن بيع النخل حتى يوكل مه › 
أو يوكل » وحتى يوزن » أخرجه "م" في البيوع ۱۱۹۷/۳ رقم ٥٥‏ (/ا86١‏ ) . 

(۲) أخرجه "خ" من حديث جابر بن عبد الله يكمذا اللفظ › وفيه : فقيل : وما تشقع 
قال : يحمار ويصفار وی وکل منه ۳۹٤/٤‏ رقم ۲۱۹٦‏ › وك ذاعند "م" ١١۷١/۳‏ 
رقم ۱٠١۴۳۹ ( ۰۸٤‏ ) . [ 

ف في هذا المعنى حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ك : إذا طلع النجم ذا صباح رفت 
العاهة , أخرجه "حم" ۳٤۱/۲‏ , وروى "خ" أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع 
الثريا » فيتبين الأصفر من الأحمر ۳۹٤/٤‏ رقم © 7١5‏ › وقال الحافظ بعد أن ذكسر رواية 
أبي هريرة عند أبي داود » وقال : وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء " رفعت العاهة عن النمارء 
قال : والنجم هو الثريا » طلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر ٠‏ 
في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار , فالمعتبر في الحقيقة النضج › وطلوع النجم علامة له › 
فتح الباري ۳۹٥/٤‏ . 


0ھ 


وإسحاق » وكثير من أهل العلم . 
(ح )١١١١‏ وقد روينا عن البي َة أنه فى عن بيع العنب حتى يسود 7" . 


١١‏ باب النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه 
ويبيض سنبله 


قال أبو بكر : 
(ح )١٠١7‏ ثبت أن رسول الله ي فى عن بيع السنبل حق يبسيض ويأمن 
العاهة » فى البائع والمشتري ‏ . 
قال أبو بكر : 
م - وهذا قول مالك وأهل المدينة > وعبيد الله بن الحسن . وأهل 
البصرة » وأحمد » وإسحاق , وأصحاب الرأي » وأصحاب الحديث . 
وقد كان الشافعي يقول مرة : لا يجوز . 
ثم بلغه حديث ابن عمر , فرجع عنه » وقال به , ولا أعلم أحدا 
يعدل عن القول به . 


(۱) أخرجه "ت" من حديث أنس وقال : هذا حديث من غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
حماد بن سلمة ۱۳/۳ رقم ۱۲۳۲ › و"د" في البيوع #“/558 رقم ۳۳۷١‏ » و"ج" 
في التجارات ۷٤۷/۲‏ رقم ۲۲۱۷ , و "حم" ۲۲۱/۴۳ ۰ ٠٠۰‏ كلهم من طريق هماد بن 
سلمة عن “قيد عن أنس . 

(۲) أخرجه "م" في البيوع من حديث ابن عمر ١١58/8‏ رقم ۰۰۰( ١878‏ ) . 


۸ باب النهي عن بيع السئين 


قال أبو بكر : 
(ح )١1٠١*‏ ثبت أن رسول الله 4 مى عن بيع السنين ° . 
م -۳٤۲۷‏ وأجمع أهل العلم على أن بيع نمر النخل سنين لا يجوز » ونمى رسول 
الله ب عن بيع السنين » وعن بيع الغرر . 
وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه . 


۹ باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم 


قال أبو بكر : 
(ح )١1٠١5‏ ثبت أن رسول الله 5 فى عن بيع الحاقلة . والمزاببة »> 
وعن الثنيا . 
(ح © )١١١‏ وروينا عنه أنه فى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم ‏ . 
م -۳٤۲۸‏ وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستفنى منها نخلات بغير 
أعيافن , أو ملكية معلومة , فقالت طائفة : البيع باطل حت يكون 


(1) أخرجه "م" من حديث جابر بن عبد الله قال : فى رسول الله ي عن كراء الأرض » وعسن 
بيعها السنين » وعن بيع الثمر حتى يطيب ۱۱۷۹/۳ رقم ٠١۳١ ( ۰ ۸٩‏ ) . 

(۲) أخرجه "م" من حديث جابر بن عبد الله ۱۱۷۵/۳ رقم ۸٩‏ ۰ ( ۱۵۳۹ ) » و"خ" من حديث 
ابن عباس وغيره يرون , ذكر الثنيا ۳۸٤/٤‏ . 

(۳) أخرجه "ت" في البيوع من حديث جابر بن عبد الله » وقال : هذا حديث حسن صسحيح 
غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر ٤٥/۳‏ رقم 2١594‏ 
أخرجه "ن" في البيوع من هذا الطريق ۲۹٦/۷‏ رقم 45177 . 

۷ 


الذي استننى معلوماً ‏ وأما نخلات بأعيافن » [5/١١١/ب]‏ وإما 
ا 0 

فممن كره بيع الثمرة ويستئنى منها كيلا معلوماً ابن المسيب › 
والحسن البصري › والأوزاعي › والشافعي , وأ جمد › وإسحاق › 
وأبو ثور . 

ولا يجوز في قول الشافعي » وأحمد . وإسحاق , وأبي ثور : أن 
يستثنى نخلا غير معلوم » مثل أن يقول عشر نخلات › ولا يشير 
إليهن › البيع في ذلك غير جائز . 

ورخصت طائفة أن يبيع الرجل نمر نخله ويستننى الكر " , 
والكرين › هذا قول ابن سيرين » وسالم بن عبد الله . 

وقد روينا عن ابن عمر أنه باع من رجل ثمرته بأربعة ألف › 
وطعام الفتيان 9" . 

ورخص مالك بن أنس في أن يبيع الرجل ثمرته ويستثنى ثمر نخله 
أو نخلات يسمى عددها » وكذلك يجيز أن يبيع مائة شاة » إلا شاة 
يختارها منها . 

قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول . لحديث رويناه عن 
البي ويد أنه فى عن الثنيا , إلا أن يعلم , ولنهيه عن بيع الغرر . 


, الكرّ : بالضم قال ابن الأثير : الكر بالبصرة ستة أوقار » وقال الأزهري : الكر ستون قفيزاً‎ )١( 
› والقفيز : ثمانيه مكاكيك , والمكوك : صاع ونصف , فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا‎ 
. ١517/54 وكل وسق ستون صاعا , النهاية‎ 

(۲) روى "عب" عن معمر قال : معت شيخا يقول له الزبير أبو سلمة قال : معت ابن عمسر 
وهو يبيع ثمرة له » فيقول : أبيعكوهما بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعلموفا ۲٠٦۱/۸‏ 
رقم ۱١۱٤۸‏ . 


م ۳٤۲۹‏ - واختلفوا في بيع النمرة إلا نصفهاء أو إلا ثلثهاء فرخص في 
ذلك البتي ‏ والشافعي » والنعمان . 
وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى . 
وقال الأوزاعي : لا يقول : أبيعك هذه السلعة وأنا شريكك ‏ , 
ولكن ليقل : أبيعك نصفها وأنا شريكك , وبه قال النخعي . 
وقال مالك : له أن يستننى من حائطه ما بينه وبين ثلث الثنمرء 
لا يجاوز ذلك . 


قال أبو بكر : إذا كان المستغنى معلوماً » فالبيع جائز . 
باب الأمر بوضع الجوائح 


م 4 #- واختلف أهل العلم في الرجل يشتري اللمرة شراء صحيحاً , 
ويقبضها في رؤوس النخل ثم يصيبها جائحة , فقالت طائفة : يجب 
وضع الجوائح على ظاهر حديث جابر » هذا قول أجمد بن حنبل › 
وأبي عبيد » وجماعة من أهل الحديث . 
0٠ 2‏ واحتجوا بحديث جابر عن النبي ية أنه قال : لو بعت من أخيسك 
ثرا » ثم أصابته جائحة » مالك أن تأخذ منه شيا » لم تأخذ 
مال أخيك بغير حق ”" . 
قال أبو بكر : 
قالت طائفة : لا يرجع بالجائحة على البائع . هذا قول الشافعي › 
والنعمان [ ٠٠۲/۲‏ /ألف ] . 


)0 في الأصل " إغا 0-١‏ 
(۲) أخرجه "م" في المساقاة من حديث جابر هذا اللفظ ۱۱۹۰/۳ رقم ٠١١٤ ( ٠١‏ ) . 
= ۹ 


وقال مالك : الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعداً , ولا 
توضع أقل من الثلث › ويكون ذلك من مال المسشتري » والجائحة 
من الريح › والحريق › والبرد . 


© باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [ أن ] تصرم‎ "١ 


م 1 4"- واختلفوا في الرجل يشتري النمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل 
[ أن ] تصرم . فروينا عن الزبير بن العوام » وزيد بن ثابت أهما 
ا ودف 
وبه قال الحسن البصري › وأحمد . 
وكره ذلك ابن عباس » وعكرمة , وأبو سلمة . 
قال أبو بكر : بيعه جائر إذا قبضه في رؤوس النخل . 


١‏ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة 


(ح )١۲٠۷‏ ثبعت الأخبار عن رسول الله ب أنه فى عن بيع المحاقلة , والمزابىة › 
والمخابرة " . 


00 الصرم : بالفتح القطع , القاموس المحيط ١40/4‏ » أي قطع الثمرة واجتناؤها من النخالة 
وراجع النهاية لابن الأثير 75/8 . 
)( أخرجه "م" في البيوع من حديث جابر ‏ وفيه هذا التفسير ۱۱۷۰/۳ رقم ۸۳ ( ٠١۳١‏ ) . 
و 


م 5-3 وني حديث جابر : والحاقلة : بيع الزرع بمائة. فرق حنطة › 
والمرابنة : أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق , والمخابرة : كرى 
. الأرض بالئلث والربع . 
م ”ع #- ومن قال بظاهر هذا الحديث في المحاقلة » ابن المسيب , وعطاء, 
والشافعي » وأحمد ‏ وأبو عبيد . 
وفي تفسير الحاقلة وجه آخر » وهو أن الحاقلة كرى الأرض . 
قال أبو بكر : تبيع الرطب في النتخل جزافا بتمر يسمى 
كيلا من المزابنة » ولا أعلمهم يختلفون أن يبيع ذلك غير جائز »› 
إلا شيئا يروى عن ابن عباس » أنكره أحمد بن حنبل › إلا العرايا, 
وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى . 


۲۳ باب العرايا 


قال أبو بكر : 
(ح ۱۲۰۸) ثبت أن رسول الله ي رخص في العرايا » أن تباع بخرصها يأكسل 
أهلها رطا 9" . 
م 44 ”- وقد اختلف أهل العلم في القول يبهذا الحديث » فقال أكنر أهل 
العلم : بيعه جائز » وجعلوه مستننى من جملة نمي رسول الله و3 . 
رح )1١١١9‏ فى رسول الله 5 عن بيع الشمر بالشمر » وعن بيع الثمرة بالثمرة › 
وبيع الرطب بالغمرة ”" . 


)١(‏ أخرجه "خ" من حديث زيد بن ابت وغيره 84/4” رقم ۲۱۸۸ › وكذا 
عند "م" "/ ١١59‏ رقم "5 .)١99"9(‏ 
(۲) أخرجه "خ" من حديث ابن عمر وغيره 4/ ۳۷۷ رقم 270117١‏ وكذا عند"م" ۳/ ۱۱۷۱ 
رقم ۷۲ ( ٠١٤١٩‏ ) . 
- ۳۹ 


وكذلك قال مالك وأهل المديية 3 والأوزاعي 4 وأهل الشام » 
والشافعي [ /١١١/١‏ ب ] » وأحتمد › وإسحاق › وأبو عبيد» 
ومن تبعهم من أهل العلم . 
الأخبار والمأثورة في غير هذا المكان وخالفتها» هذاقول 
النعمان وأصحابه . 
الله ي والذي فى عن بيع الفمر بالثمرء هو الذي رخص 
في بيع العرايا . 


4" باب قدرما يجوز من بيع العرايا 


م ٤١٠١‏ ”7- اختلف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا . 
(ح )١٠١‏ ففي خر أبي هريرة ججمسة أوسسق أو دون حمسة أوسق 
شك الراوي فيه . 
وقال مالك : خسة أوسق › لا يجازو ذلك . 
وقال الشافعي : لا أفسخ البيع في خمسة أوسق › وأفسخه في 
أكثر من ذلك . 
قال أبو بكر : لا يجوز أن يستثنى من في رسول الله ي عن بيع 


)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه "خ" في البيوع ولفظه : أن الي لل رخص في بيع العرايا في خمسة 
أوسق أو دون خمسة أوسق قال : نعم 4/ ۳۸۷ رقم 7١3٠‏ , وكذا عند"م""/ ۱١۷١‏ 
رقم ۷۱ .)١841١‏ 
Te‏ 


الثمر بالثمر إلا بيقين , فيبيع أقل من خخمسة أوسق جائز إذ ذلك يقين › 
وبيع خسة أوسق لا يجوز إذ في ذلك شك , ولا يجوز أن يستفنى من 
يقين ما فى عنه رسول الله يل من بيع الشمر بالعمر بالشك . 
م -۳٤ ۳٦‏ واختلفوا في تفسير العرايا . 

فكان أبو عبيد يقول : العرايا تفسر بتفسيرين » كان مالك 
يقول : هي النخلة يهب الرجل ترقا للمحتاج › يعريها إياه 
فيان المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها » فيشق ذلك 
على المعري له دخوله عليه » فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري شر 
تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمراً . 

أما التفسير الآخر : فهو أن العرايا هي النخلات يستشيها 
الرجل من حائطه إذا باع ثمرته , فلا يدخلها في البيع › ويبقيها لنفسه 
وعياله » فأرخص البي ييي لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق هم › 
ولا ذهب » وهم يقدرون على الثمر › أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه 
العرايا بخرصها » فعل ذلك يمم ترفقاً بأهل الفاقة الذين لا 
يقدرون على الرطب ”" . 

قال أبو بكر : وهذا أصح في المعنى من الأول [ ١١/7‏ /ألف ] . 

م -۳٤۳۷‏ وكان مالك يقول : العرايا تكون في الشجر كله من النخل › 

والعب › والتين , والرمان , والريهون, والثمار كلها› 
وبه قال الأوزاعي . 

وقال الليث : لا تكون العرايا إلا في النخل . 

وقال الشافعي : في النخل والعنب . 


. ۲۳۱-۲۳۰ /١ راجع غریب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 


— ا 


4" باب بيع النخل قبل الإبار وبعده © 


قال أبو بكر : 

(ح ١1١١١‏ ثبت أن رسول الله يلد قال : " من باع نخلاً بعد أن يؤبر فنمرقا 

للبائع » إلا أن يشترط المبتاع  "‏ . 
قال أبو بكر : 

م -۳٤۳۸‏ وفي قوله : من باع نخلاً بعد أن يؤبر فشمرقا للبائع إلا أن يسشترط 
المبتاع » بيان على أن من باع نخلاً لم توبر » أن الغمر للمشتري › وهذا 
قول مالك › والشافعي › والنعمان , ويعقوب . ومن تبعهم › إلا 
ابن أبي ليلى فإنه قال : الثمرة للمشتري › وإن لم يسشترط لأن ثمرة 
النخل من النخل . 

قال أبو بكر : وهذا لا معنى له.لأنه خلاف السنة التي ذكرناها . 


أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع 
5" باب النهي عن الغش والخداع 


( ح )١١١١‏ ثبت أن رسول الله ب قال : أن الدين النصيحة › إن الدين 


. 1 /١ الإبار : الاسم يقال : ابرت النخلو وأبرقا , فهي مأبورة وموبرة أي ملحقة , النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه "خ" في البيوع من حديث ابن عمر 40١/4‏ رقم 7504 , ولي مواضع أخرى › 
و"م' في البيوع ۳/ ۱۱۷۲ رقم ۷۷ ( ٠١٤۳‏ ) . 
25008 


نصيحة » إن الدين النصيحة » قيل لمن يا رسول الله قال : لله 
ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم ‏ . 
( ح *١؟١)‏ وثبت أن رسول الله كَل قال : " من غشنا فليس منا  "‏ . 
م "4 ”"- وقد اختلف أهل العلم في معناه فقال قائل : ليس من أهل ديننا . 
وقال آخر : ليس مثلنا » وقال آخر : ليس من أخلاقفاء وقال 
آخر : لم يتبعنا على أخلاقنا » واحتج هذا القائل بقوله : ف فمن تبعني 
0000 : جع (MM‏ 


قال أبو بكر : وهذا أحسن . 


۷- باب أخبار المصراة وما فيه من الاختلاف 


قال أبو بكر : 
( ح 74١7؟1١)‏ ثبت أن رسول الله ب قال : " إذا باع أحدكم اللقحة ° 
أو الشاة فلا يحفلها " ل" 
(ح )١١٠١‏ وثبت أن رسول الله َي قال : " لا تصروا الإبل والغنم . فمن 
ابتاعها بعد ذلك , فهو بخير الناظرين أمسكها , وإن سخطها ردها , 


. ) 88 ( 48 رقم‎ ۷٤ /١ أخرجه "م" من حديث تيم الداري‎ )١( 

0( أخرجه "م" من حديث أبي هريرة ٩٩ /١‏ رقم .)١١١( 1١514‏ 

(۳) سورة إبراهيم : ۳١‏ . 

)2 في الأصل " اللحقة " وهو تصحيف , والصحيح ما أثبته » وكذا في " العمانية " . 

(ه) أخرجه "عب" ١98/8‏ رقم 014854 و"ن" ۷/ ۲۵۲ رقم 44945 › و"حم" ۲/ ۲۵۹ . 
5 


ورد معها [ ۱۱۳/۲/ب ] صاعاً من تمر 2 
قال أبو بكر : التسليم هذا الخبر يجب . 
م 44٠.‏ #- واختلفوا في معنى المصراة . 
فكان الشافعي يقول : التصرية أن تربط أخلاف الناقة , أو الشاة › 
وتترك من الحليب اليومين › أو الثلاثة > حتى يجتمع لها لبن » فيراه 
مشتريها كثيراً » ما یری ١‏ فيزيد في نها , ما یری » من كثرة لبنها . 
وقال أبو عبيد : " المصراة : الناقة › أو البقرة , أو الشاة التي قد 
وا رايا ا 
(ح 5١؟1١)‏ وني حديث أبي هريرة عن البي 5 أنه قال : " من اشترى شاة 
مصراة , فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام  "‏ . 
م ۳٤ ٤١‏ - واختلفوا فيما يرده مشتري المصراة مكان اللبن . 
فقال أكثر أهل العلم هو بالخيار بعد أن يحلبها » إن شاء أمسكها › 
وإن شاء ردها وصاعاً من نمر . هذا قول مالك › والليث بن سعد › 
ال يدان 
ثبت ذلك عن أبي هريرة 7 . 
يي 
م 2 د ا د 
وقال بعضهم : يعطون من عيشهم › أهل مصر 


)١(‏ أخرجه "خ" في البيوع من حديث أبي هريرة ۳٠١١ /٤‏ رقم ۲٠١۸‏ › وكذا عند 
"م" ۱۱۵/۳ رقم ۱١۱١ ( 3١‏ ) . 

(۲) قاله أبو عبيد في غریب الحديث ۲/ ۲٤١‏ . 

خرچ م 

(4) روى له "عب" عن هشام عن محمد عنه ۸/ ۱۹۷ رقم ۱٤۸٥٩۹‏ . 


من حدينه ۳/ ۱۱۵۸ رقم 78 ( ۱١۲۴٤‏ ) . 


۳۹ 


قال أبو بكر : وفي حديث أبي هريرة : صاعاً من طعام لا بتمر › 
أيقول تمر ليس بير . 

قال أبو بكر : فلا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره » لأن ذلك 
يكون بيع الطعام قبل أن يقبض » وقد فى رسول الله كَل عنه . 

وخالف ذلك كله النعمان فقال : إذا حلب المصراة فليس له أن 
يردها » لأنه قد أخذ منها شيئاً لا يستطيع ردها . 

قال أبو بكر : وهذا خلاف ما سنه البي يلل لأمته . 

م ٤ ٤۲‏ ۴- واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه الخيار . 

فكان الشافعي وناس من أهل الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث . 

وفي مذهب بعض المدنيين : له الخيار مت تبين له أنها 
مصراة أن يردها . 

قال أبو بكر : وبخبر رسول الله وَل أقول خيار ثلاث بعد الحلب 
على ظاهر الحديث . 


۸ باب النهي عن النجش في البيوع 


قال أبو بكر : 
( ح ۱۲۹۷) ثبت أن رسول الله كو مى عن النجش ‏ . 
م ٤۳‏ 4 "- واختلفوا في عقد البيع [ ؟/4١١/ألف‏ ] الذي نجش فيه . 


› وفي مواضع أخرى‎ , 7١47 أخرجه "خ في البيوع » من حديث ابن عمر 4/ 88" رقم‎ )١( 
. ) ۱١۱۹ ( ۱۳ رقم‎ ١١65 /۳ و"م"‎ 


فقال أكثر أهل العلم : النساجش عاص › إذا كان باللهي 
عالماً » والبيع جائز » لأن النجش غير البيع » هذا قول الشافعي , 
وأصحاب الرأي . 

وأبطلت طائفة من أهل الحديث البيع . 

واحتج بعض من أجاز البيع بأن البي ب فى عن الحاقلة › 
وجعل للمشتري الخيار » وهذا بالنجش عاص › كما كان بائع احاقلة 
عاصياً » والبيع جائز منهما جميعاً . 


۹- باب النهي عن بيع الحاضر للباد 


قال أبو بكر : 
( ح1518١)‏ ثبت أن رسول الله كِب قال : " لا يبيع حاضر لباد 
م ٤ ٤ ٤‏ ”- واختلفوا فيه . فممن كره ذلك أنس بن مالك › وأبو هريرة › 
وابن عمر » وعمر بن عبد العزيز » ومالك ., والليث بن 
سعد » والشافعي . 
وفيه قول ثان : وهو أن الرخصة اللوم في بيعهما. هذا 
قول مجاهد . 
م ه44 ”*- واختلفوا في شراء الحاضر للباد . 
فكرهت طائفة أن يشترى له > كما كرهت أن يبتاع له . 


(YD) n 


. ۱۲١۷ تقدم الحديث راجع رقم‎ )١( 
› وني مواضع أخرى‎ , ۲٠١۸ أخرجه "خ" في البيوع من حديث ابن عباس 4/ ۳۷۰ رقم‎ )۲( 
۱۹ ورقم‎ › ) ۱٥۲۰ ( ۱۸ رقم‎ ۱۱١۷ /۳ و "م" من حديث أب هريرة وابن عباس وجابر‎ 
.) ۱١۲۲ ( ۲۰ ورقم‎ ) ۱١۲۱ ( 
5 - 


قال أنس بن مالك : كان يقال : هي كلمة جامعة يقول : لا تبيعن 
له شيئاً » ولا تبتاعن له شيا . 

وفيه قول ثالث : وهو الرخصة في الشراء هم › والنهي في البيع 
لهم , هذا قول الحسن البصري . 

م ۳٤ ٤١‏ - واختلفوا في الحاضر يشير على البدوي , ويخبره بالسعر . 

فكرة »مالك ذلك + ويه قال الليث بن مبعل:. 

ورخص فيه الأوزاعي . 

قال أبو بكر : لا بأس أن يشير عليه » وليست الإشارة ببيع, 
وهو من النصيحة للمسلم . 


١‏ باب النهي عن التلقي للسلع 


قال أبو بكر : 
( ح ۱۲۱۹) ثبت أن رسول الله ي قال : " لا تلقوا ‏ السلع "7" . 
م 5*- وثمن كره تلقي السلع . عمر بن عبد العزيز › ومالك , 
والليث بن سعد , والأوزاعي › والشافعي , وأحمد , وإسحاق . 
وبلغني عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأساً . 
وفت طائفة ثالئة عن تلقي السلع خارج الأسواق › ورخحصت 
في استقبالها في أعلى السوق › هذا قول طائفة من أهل الحديث . 


)١(‏ في الأصل " لا تلتقوا " والصحيح ما أثبته » وكذا في " العمانية " . والكلمة في أصلها ' لا 
تتلقوا " فحذفت إحدى التائين . 
(۲) أخرجه "خ" 4/ ۳۷۳ رقم ۲۱۹۲ ۰ و ' م" ١١65/8‏ رقم ۱١۱۷ ( ۱٤١‏ ) کلااما في 
البيوع من حديث ابن عمر . 
وم - 


2 ا صخر ليا ل ال عن ال شمر اك لدابتن 
تلقى السلع حت قبط [ ؟/4١١/ب]‏ الأسواق " . 
قال أبو بكر : هذا أصح . 


"١‏ باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة 


م 448"- اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة . 
فقالت طائفة : الشرى جائز › والبائع بالخيار إذا ورد السوق › 
هذا قول الشافعي . 
(ح ١؟؟15١)‏ ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله ك8 أنه قال : " فمن 
تلقاها » فاشترى منها شيئاً > فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق 00 
قال أبو بكر : لا خيار للمشتري . 
وقالت طائفة : لا خيار له » وقد أساء المستقبل , هذا قول لبعض 
أصحابنا » وبه قال أصحاب الرأي: 


وبحديث رسول الله ب أقول . 
"" باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه 


قال أبو بكر : 
( ح ؟؟؟1١)‏ ثبت أن رسول الله ييي قال : " الدين النصيحة "7" . 


)١(‏ أخرجه "خ" /٤‏ ۳۷۴۳ رقم ۲۱۲۰ )و "م" ١١65/8‏ رقم .)١1610(١4‏ كلاهصا 
في البيوع من حديثه . 
(؟) أخخرجه "م" في البيوع من حديث أي هريرة ۳/ ۱۱۰۷ رقم ۱۷ .)١8190‏ 
(۳) تقدم الحديث راجع رقم ١7177‏ . 
کا 


رح ١57‏ وان جريراً قال : أتيت الي ب أبايعه » فاشترط علي النصح 
لكل مسلم 7" . 
( ح 4؟57١)‏ وثبت أن رسول الله 5 قال لرجل كان يخدع في البيع : " إذا 
بايعت فقل : لا خلاف به " ”" . 
م 4 4- واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً » لا يتغابن الناس فيما 
بينهم عثله . 
فقالت طائفة : إذا كانا مطلقين جائزي الأمرء فالبيع لازم › 
كذلك قال الشافعي › والنعمان . 
وقال أحمد في بيع المسترسل : يجيء فيسترسل ن وكره غبنه . 
بمثله فاسد . ٠‏ 
وقال بعضهم : كل بيع باعه رجل من مسترسل » أو اختدعه فيه › 


جماع" مانهى عنه من البيوع 
۳ باب النهي عن بيعنين في بيعة 


قال أبو بكر : 


)١(‏ أخرجه "خ" في البيوع 4/ ۳۷۰ رقم ۲۱٥۷‏ › و "م" في الإيمان /١‏ هلا رقم ۹۸ (5ه) 
من حديثه . 
(۲) أخرجه 'خ" /٤‏ ۳۳۷ رقم ۲۱۱۷ )و "م' ۳/ ۱۱٦١‏ رقم ٠١۳۴۳ ( ٤۸‏ ) كلاهمافي 
البيوع هن حديث ابن عمر . 
(۳) في الأصل " باب  "‏ وفي " العمانية " ذكر ما فى عنه من البيوع بالعيوب . 
N‏ 


( ح )١776‏ ثبت أن رسول الله ب مى عن بيعتين في بيعة (" . 


م ۳٤٥۰‏ - واختلفوا في تفسيره . 

فقالت طائفة : هو أن يقول : أبيعك بالنقد بكذا › وبالسيئة 
بكذا » هذا قول مالك , وسفيان الثوري › وإسحاق . 

وقال الشافعي :إذا باعة بيعاً بريئاً على أن الدينار إذا حل أخذ به 
دراهم إلى وقت › فهذا حرام من بيعتين في بيعة » وشرطين في شرط . 

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : الصفقتان في صفقة 
۱٠١/۲ [‏ /ألف ] ربا . 

قال الثوري : وتفسيره » أن أبيعك بألف وتعطيني الدينار مسن 
عشرة » وأبيعك بعشرة بنقد » وبعشرين بنسيئة . 

قال أحتمد : صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيعة . 

وقد روينا عن طاووس , والحكم , وحماد أهم قالوا : لا بأس 
بأن يقول : أبيعك بالنقد بكذا » وبالنسيئة بكذاء فيذهب به 
على أحدها . 

وقال الحكم » وماد : ما لم يتفرقا . 

قال أبو بكر : ومن بيعتين في بيعة أن يقول : أبيعك جاريتي هذه 
بعائة دينار على أن تبيعني عبدك هذا بخمسمائة ديناراً » والبيع في ذلك 
كله فاسد . 


)١(‏ أخرجه "ت" في البيوع ۳/ ٠١‏ رقم ۱۲۳١‏ , و "ن" في البيوع ۷/ 595 رقم 4537 مسن 
حديث أبي هريرة . 


4 باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع , وسلف 


قال أبو بكر : 
(ح )١775‏ جاء الحديث عن البي 5 أن فى عن ربح ما لم يضمن › وى عه 
بيع وسلف ”3 . 
وقد اختلف في القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده › 
فكان أحمد رعا قال به » وربما وقف عن ذلك . 
وكان الشافعي لا يرى القول به . 
م ۳٤٥١١‏ - وقد اختلف بمذا الحديث في معنى نميه عن ربح ما لم يضمن . 
فقال أحمد » وإسحاق : لا يكون ذلك إلا في الطعام يعني ما 
م يقبض » وبه قال مالك › والثوري . 
وقال إسحاق : في كل ما يكال ويوزن . 
وقال الأوزاعي : في ربح ما لم يضمن إستأجارك الغلام بأجر 
معلوم » ثم تؤجره بأكثر منه . 
م 87 4”- وكان مالك يقول : تفسير بيع وسلف أن يقول الرجل للرجل : آخذ 
سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا › فالبيع في هذا فاسد › قال : فإن 
ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزاً . 
والبيع عند الشافعي في هذا فاسد , ترك الشرط أو لم يترك . 


٠٣۰۴ رقم‎ ۷۷١ - 59/8 رقم ۱۲۳۸ "د"‎ ۱۷ - ۱٦/۴۳ أخرجه"ت"‎ )١( 
. و"حم" 1۷0/۲ > كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 


0" باب الكالي بالكالي 


م "اه ع "- أجمع أهل العلم أن الدين بالدين لا يجوز . 
فمن ذلك : أن يسلف الرجل للرجل في طعام » فيحل عليه › 
ليجعله عليه سلفاً في طعام آخر أكثر منه ‏ أو يبيعه ذلك الطعام الذي 
في ذمته بدنانیر إلى وقت ثان › فهذا دين انقلب إلى دين مثله . 
وممن حفظنا عنه أنه قال : لا يجوز بيع الدين بالدين . مالك » 
والأوزاعي والشافعي » وأجمد › وإسحاق › وأبوثورء 
والكوني [ ۲/١٠١/ب‏ ] . 
وقال أحمد : إجماع أن لا بياع دين بدين . 
قال أبو بكر : ٠‏ ْ 
(ح (١۲۲۷‏ وقد روينا عن البي ب ياسناد لا يبت أنه نمى عن 
الكالي بالكالي ‏ . 


5 باب بيع الحيوانين بالحيوان يدا بيد ونسينة 


قال ابو بكر : 
( ح ۱۲۲۸) ثبت أن رسول الله د اشترى عبدا بعبدين أسودين » واشترى 
جارية بسبعة أرس ‏ . 
)1 ذكره المؤلف في كتاب الإجاع / ١75‏ رقم ٥٤4١‏ . 
00 أخرجه الطحاوي في البيوع ٤‏ :ب والدار قطني ۷۲-۷۱/٣۳‏ رقم ۲۷۰-۹ , ورواه 
على حديثه بين » التعليق المغني ۷۲/۳ , من حديث ابن عمر . 
() أخرجه "م" في الشطر الأول فقط في حديث جابر ۳/ ١7158‏ رقم ۱۲۳ ( ١٠١١۰۲۳‏ ). 
ي ش 


م -۳٤٥ ٤‏ وقد أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن بيع الحيوان 
بالحيوان يدا بيد جائز 9 . 
م ٤٥١١‏ "7- واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة . 
فممن كره ذلك عطاء , وعكرمة بن خالد » وعبد الله بن عبيد بن 
عمير » وابن سيرين › وابن الحنفية » والثوري , وأحمد . 
وروي ذلك عن عمار بن يسار »› وابن عمر . 
وقالت طائفة : لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة » هذا 
قول الشافعي . 
واحتج بشيء روي عن علي › وابن عمر . 
وفي المسألة قول ثالث : وهو أن لا بأس أن يباع البعير بالبعيرين 
إلى أجل إذا اختلف وبان اختلافهما » فإن أشبه بعضهما بعضاً . فلا 
يأخذ منها اثنين بواحد , هذا قول مالك . 
وقد روي عن الحسن البصري تجوز ذلك . 
وقال أصحاب الرأي : إذا قبض أحد الصنفين من الحيوان بعد يوم 
أو يومين » فلا بأس » ولو جعل لذلك يوم فأكثر » كان فاسداً . 


"0١‏ باب بيع اللحم بالحيوان 


٤٩١ 2‏ ۳- واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان . 
فكره ذلك ابن المسيب » والشافعى . 


وفيه قول ثان : وهو أن ذلك فاسد » إلا أن يكون اللحم أكثر من 


. ٥٤١ رقم‎ ١*7 / ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 


- {© 


لحم الشاة » فيكون الفضل بالصوف , والجلد والسقط › هذا قول 
محمد بن الحسن . 
وفيه قول ثالث : وهو إن لحم الإبل والبقر » والغنم » والوحش 
كلها بشيء منها أحياء لا تصلح , ولا بأس ببيع الحمير » والبغال , 
والخيل باللحم , هذا قول مالك . 
قال أبو بكر : واحتج الشافعي . 
( ح ۱۲۲۹) بحديث مرسل لايغبت 7" , 


۸ باب النهي عن بيع الماء 


قال أبو بكر 
( ح ۱۲۳۰ ) ثبت أن رسول الله كَل فى عن بيع الماء [ ١١5/9‏ /ألف ] 2 . 
ودل خبر إياس بن عبد المزبئ » وخبر أبي هريرة على أن النهي إنغا 
وقع على .بيع قصل الاءء 
( ح )۱۲۳١‏ وثبت عنه أنه قال : " لا يمبع فضل الماء ليمنع به الكلأ " 7" . 


)١(‏ أنمرجه "مط" عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يك فى عن بيع الحيوان 
باللحم ۲/ ٠/اء‏ ومن طريق الشافعي في الأم ۳/ ۸١‏ , قال ابن عبد البر " لا اعلم هذا 
١-ديث‏ يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن الني يل , التمهيد 4/ ۲۲" . 

(۲) أخرجه "م" في المساقاة من حديث جابر بن عبد الله ۷/۳ رقم ۳١‏ (588ه١)‏ 
ومن حديث أبي هريرة ۳/ ۱۱۹۸ رقم ۳۸ (16550) و "جه" مسن حديث إياس بن 
عبد المزي › وأبي هريرة ۲/ ۸۲۸ . ٠‏ 

(*) أخرجه "م" في المساقاة من حديث أبي هريرة » فذكره بمذا اللففظ ۳/ ۱۱۹۸ رقم ٠١‏ 
( ككهة0). 


قال أبو بكر : 
م لات 4 - أما في النبي 5 عن بيع الماء فظاهره ظاهر عام “» والمراد منه منع 

بعض المياه دون بعض » يدل على فيه عن بيع فضل الماء . 

ويدل أيضاً على أن ذلك معناه إباحة كل من نخحفظ قوله من 
علماء الأمصار أن يبيع الرجل ما أخذه من مثل اليل › أو الفرات 
في ظرف بنمن معلوم » وغير جائز أن يجمعوا على حلاف سسنة 
رسول الله ي » فدل ما ذكرناه على أن فيه عن بيع الماء » ليس المراد 
صفة جميع المياه . 

ويجوز أن يدخل في فيه عن بيع الماء المجهول » كالمياه التي يتبايعها 
أهل المشرق وغيرهم › يبيع الرجل منهم ما يجري في فهره يومه وليلعه 
بكذا » وكذا درشا » وذلك مجهول يزيد أو ينقص » وتحيط به 
الآفات » ويختلف ذلك في الشتاء عند كثرة الأمطار » ويقل عند قلة 
الأمطار » وني الصيف اختلافاً متفاوتاً » فكل ماء مجهول » فالبيع فيه 
فاسد » وكل ماء معلوم في ظرف قد أحاط البائع » وللمشتري به 
معرفة » فالبيع فيه جائز . 

وأما قوله : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل » فإن الرجل فيما 
بلغنا كان يحتفر البئر بناحية من الأرض » وريا لم يكن يقرب لبثره ماء 
لأحد » فإذا اختصبت الناحية التي يما بئره › انتجعها أصحاب 
المواشي » فإن منعهم من ماء بئره تسبب منعهم ذلك إلى منع الكلام 
المباح » لعلمه أن لا مقام لهم بالموضع إذا منعهم ماء بئره علسى غير 
ماء » فنهوا عن بيع فضل الماء هذا المعنى والله أعلم . 


)0 في الأصل " ظاهر عليه " وهذا من الأوسط ”7/ ۳۲۷/ ب ء وفي " العمانية " عن بيع الماء 
الطاهر عام . 
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وقال الأوزاعي في منع فضل الماء قال : يستقى به › ثم يسسيبه 
الأرض ولا يعطيه أحداً . 

وقال مالك في ماء البئر : إذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة . 

وقال أحمد : إنما مى عن بيع فضل ماء البئر » والآبار » والعيون في 
قراره [ ؟/5١١/ب‏ ] . 

م 458"- واختلفوا في بيع الماء روايات وقرب . 

فرخص فيه ابن سيرين » واد بن أبي سليمان » وأهمد › 
اق 

وفيه قول ثان : وهو أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون بقرب 
معروفة الوزن , لا يجوز عدداً على مذهب السشافعي . والنظضر 
يدل عليه . 


9" باب النهي عن سوم المرء على سوم أخيه 


قال أبو بكر : 
(ح )١77‏ ثبت أن رسول الله َل قال : " لا يسأم الرجل على سوم أخيه " ". 
م 455*- فمعنى فيه عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه » إنما هو إذا ركن 
البائع للمسلم › ولم يبق بينهما إلا العقد » هذا مذهب مالك . 
قال أبو بكر : فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة » وها يختلفان 
بالشمن ؛ فمباح أن يسوم على سوم أخيه , استدلالاً يحديث . 


ه١ رقم‎ ٠٠۳١۴۳١/۲ رقم ۲۱۳۹ »و "م" في اللكاح‎ ٠٠۲ /4 أخرجه "خ" في البيوع‎ )١( 
. من حديث ابن عمر‎ ) ۱٤۱۳ ( 


( ح”؟١١)أنس‏ أن البي بب باع قدحاً وحلسا *'" فيمن يزيد . 

ولأن الناس في القديم والحديث ما زال يزيد بعضهم في أغان السلع 
التي تباع في النداء » ولم يختلفوا في السائم إذا ترك السوم › أن لمن 
أراد السوم أن يسوم . 

وقد قال بعض أهل العلم أن في قول الببي #4 : لا يسوم 
الرجل على سوم أخيه إباحة » لأن يسوم على سوم الذمي › ولا يجوز 
للذمي أن يسوم على سوم المسلم ؛ لأن المعنى في ذلك الفساد 
فإذا امتنع المسلم من إدخال الفساد على أخيه المسلم › فاللمي 
أولى بالمنع من ذلك . 


٠م‏ باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه 


قال أبو بكر : 
(ح 4؟1) ثبت أن رسول الله ب قال : " لا يبيع بعضكم على 
بيع بعض " "١‏ . 
م -”5٠‏ وكان الشافعي يقول : معنى في البي ب عن أن بيع على بيع 
أخيه أن يتواجبا السلعة » فيكون المشتري مغتبطاً » أو غير نادم, 
فيأتيه الرجل قبل أن يفترقا » فيعرض عليه مثل سلعته , أو خيرا منها , 


)١(‏ الحلس : بكسر الهملة وإسكان اللام , وهو الكساء الرقيق الذي بلى ظهر البعير تحت 
القتب » النهاية ٤۲۴۳ /١‏ . 
(۲) أخرجه "ت" في البيوع ۳/ ٩‏ رقم ۱۲۲۲ و"ن" في اللیوع ۷/ ٠١۹‏ رقم ٤١١۸‏ › 
و "حم" ٠۰۰/۳‏ كلهم من حديثه , وراجع التلخيص الخبير ۳/ ٠١‏ . 
(۳) أخرجه "خ" 4/ اه“ رقم ۲۱۳۹ و"م"“/ ١١84‏ رقم ۷ )١5415(‏ کلاما في 
البيوع من حديث ابن عمر . 
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بأقل من الثمن › فيفسخ بيع صاحبه , لأن له الخيار قبل التفرق › 
فيكون هذا فساداً . 
(ح ©6؟7١)‏ وقد روينا عن البي ب [٠/17١١/ألف]‏ أنه قال : ' لا يخطب 


عا Dna‏ 
حت يترك ۳ 


ا باب النهي عن بيع الطعام قبل [ أن ] يقبضه المشتري 


قال أبو بكر : 
م - ثبت عن ابن عباس أنه قال : " أما الذي فى عنه رسول الله كي أن 
يباع حتى يقبض " فهو الطعام » قال ابن عباس : ولا أحسب كل 
شيء إلا مغله ‏ . 
(ح )١75‏ وثبت عن البي يلي أنه قال : " مسن اشترى طعاماً فلا يبعه 
حتی يستوفيه " ©" . 
قال أبو بكر : 
م 45" أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه 


)١(‏ أخرجه "خ" في النکاح 9/ ۱۹۸ رقم 0١47‏ , وفي البيوع 4/ ٠٠۳‏ رقم ۲٠٠٠١‏ › و "م" في 
النكاح ؟/ ۱۰۳۲ رقم 49 ( )۱٤١۲‏ › وفي البيوع ۳/ ١١84‏ رقم 8 .)١417(‏ 

(۲) روى له "خ" في البيوع من طريق طاووس قال : معت ابن عباس يقول : 49/4" 
رقم ه١١‏ . 

(۳) أخرجه "خ" في البيوع من حديث ابن عمر 4/ 49" رقم 7١5‏ , و "م" في البيبوع من 
حديث ابن عباس "/ ١١89‏ رقم ۲۹ ( )٠٥۲۵‏ . 


ايه - 


م #47 واختلفوا في بيع غير الطعام › فافترقوا فيه أربع فرق . 
فقالت طائفة : لا يجوز بيع شيء بشيء من الأشياء › اشتراه المرء 
حتى يقبضه , دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله 
والعروض » والدور » والأرضين » والحيوان » وسائر السلع . هذا 
قول الشافعي وأصحابه , وابن الحسن . 
وقالت فرقة : كل مبيع ابتاعه رجل › فلا بأس أن يبيعه قبل 
أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن › روينا هذا القول عن 
عثمان بن عفان . 
وبه قال ابن المسيب » والحسن , والحكم , وحماد , والأوزاعي › 
وأحمد , وإسحاق . 
وقالت فرقة : حكم كل سلعة ومبيع حكم الطعام في أن لا يياع 
حتى يقبض . إلا الدور والأرضين › فإن بيع ذلك جائز قبل القفبض › 
هذا قول النعمان » ويعقوب . ا 
وقالت فرقة رابعة : كل ما عدا المأكول والمشروب جائز أن 
يباع قبل أن يقبض » وذلك مثل الرقيق والثياب » والعروض › وسائر 
السلع » هذا قول مالك › وأبي ثور . 
ورخص فيه ابن سيرين في أن يباع البز قبل أن يقبض . 
قال أبو بكر : وأصح هذه الأقاويل قول مالك » وذلك أن في 
قصد البي َي إلى النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض » دليل على أن 
غير الطعام ليس كالطعام . 
م 4514 ”- وقد أجعوا على أن السلعة المشتراة لو كانت جارية » فأعتقها 
المشتري قبل [ أن ] يقبضها , أن [ ١/۷١١/ب‏ ] العتق واقع عليها . 


. " في الأصل : " كلما عدا‎ )١( 


- ھ١‎ - 


ففي ذلك دليل على تمام ملك المشتري وزوال ملك 
البائع عنها . 


۲ باب النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلاً بالكيل 
الذي قبضه حتى يكال ثانيا 


قال أبو بكر : 
رح )١١197‏ جاء الحديث عن البي 4 أنه فى عن بيع الطعام حت يجري فيه 
الصاعان » صاع البائع » وصاع المشتري 7 . 
مه5” واختلفوا فيه فقال بظاهر الحديث الحسن البصري › وابن 
سيرين » وعطاء » والشعبي . والشافعي » وأحتمد , وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا بأس أن يخير المشتري بكيله 
ويصدقه ويأخذ بكيله » هذا إذا باع بالنقد . فإن بيع بدين فهو 
مكروه ء هذا قول مالك . 
وفيه قول الث : وهو أن يبيعه بكيله , ولم يفرقوا بين النقد 
والدين » هذا قول عطاء , وابن أبي مليكه . 
قال أبو بكر : '' استحب أن لا يبيع الرجل طعاما ابتاعه 
كيلاً حتى يكيله كيلاً ثانياً » وإن باع لم أبطل البيع. لأن لا أعلم 
ر أخرجه "جه" في التجارات ٠/905‏ رقم ۲۲۲۸ , من حديث جابر » وفي الزوائد : في إسنادة 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف , وأخرجه عبد بن ميد رقم ٠٠١۹‏ . كذ في 
المسند الجامع ۱١۱-۱۰۰/٤‏ رقم 58486 . 


(۲) في الأصل : " وقال أبو بكر " . 


م سد 


" باب النهي عن التفرفة بين الوالدة وولدها في البيع 


قال أبو بكر 
(ح 8؟7١)‏ جاء الحديث عن الببي ييي أنه قال : " من فرق بين الوالدة 
وولدها » فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " 9" . 
م2 رأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر » إذا كان 
الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين . 
م ۳٤٦۷‏ - واختلفوا في وقت ذلك , فقال مالك : حد ذلك إذا أثغر . 
وقال الأوزاعي : حده أن ينفع نفسه » ويستغني عن أمه فوق 
وقال الشافعي : إذا صار ابن سبع , أو ثمان . 
وقال أبو ثور : وإن يلبس وحده "» ويتوضاً وحده» 
ويأكل وحده . 
وقال النعمان وأصحابه : لا يفرق بينهما إذا كانوا صغاراً . 
قال أبو بكر : وهذا الباب مذكور في كتاب الجهاد . 


4 باب النهي عن احتكار الطعام 


قال أبو بكر : 


, أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ۲| همه‎ )١( 
. و'ت" في البيوع من حديث أبي أيوب 47/7 رقم ۱۲۸۷ وقال : حديث حسن غريب‎ 
. " في الأصل : " وحده أن يلبس وحده‎ )۲( 
مهد‎ 


(ح )١74‏ جاء الحديث عن [ ١١8/5‏ /ألف ] البي يي أنه قال : " لا يحتكر 


إلا خاطئ إل )1( 3 


7*6 وقد اختلف أهل العلم فيمن يحرم عليه الاحتكار » وفيما يجب أن 


(1) 


لا يحتكر فيه . 

فقالت طائفة : الاحتكار الذي يحرم الاحتكار في الحرم دون سائر 
البلدان » واحتجوا بقوله : # ومن د فيه با حاد ظلم نذقه من عذاب 
ليم 4 الآية 7 . 

ويقول عمر بن الخطاب لا تحتكروا الطعام بمكة فإن احتكار الطعام 
بمكة الحاد بظلم . 

وقال أحمد : الاحتكار بمئل مكة . والمدينة › والنغور . 

وفيه قول ثان : وهو أن الاحتكار يحرم في كل موضع في كل 
سلعة » هذا قول مالك . 

وقال الثوري : كانوا يكرهون الاحتكار . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الذي يحرم إغما هو احتكار الطعام الذي 
هو قوت خاصة دون سائر الأشياء » روي هذا القول عن عبد الله بن 
عمر . قال : من كانت له تجارة في الطعام ولم يكن له تجارة غيرها كان 
خاطياً » أو طاغياً » أو باغياً . 

وقد روينا عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت 9 . 

وقال أحمد : إذا كان الاحتكار من قوت الناس » فهو الذي يكره . 


م" في المساقاة من حديث معمر بن عبد الله */ ۱۲۲۸ رقم »)٠١١١ ( 1١.‏ 
و"شب" /٦‏ ۱۰۲ . 
سورة الحج : ۲٠١‏ . 
روى له "بق" ۳۰/٦‏ . 


- 04 


وفرق الحسن البصري بين أن يشتري الطعام من السوق ويحبسه › 
وبين أن يدخله من أرضه » فرخص في حبس الطعام إذا أخذه مسن 
ضيعته » وكره أن يشتري الطعام ويحبسه , وبه قال مالك › وأحمد . 

وقال الأوزاعي : والجالب ليس بمحتكر . 

قال أبو بكر : احتكار الطعام الذي هو قوت الناس لا يجوز › 
واحتكار غير الطعام › لا يجوز تجريعه . 


5 باب النهي عن التسعير على الناس 


قال أبو بكر : 

(ح )١۲٤١‏ ثبت عن أنس أنه قال : غلا السعر بالمدينة » فقال الناس : يا رسول 
الله غلا السعر » فسعر لنا » فقال رسول الله ب : إن الله هو المسعر , 
القابض » الباسط , الرازق » أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطلبني بمظلمة في دم , ولا مال 9 . 

قال أبو بكر : 
م ٤٦۹‏ ۳- وقد اختلف في التسعير على الناس . 
فكان مالك يقول : يقال لمن يريد أن يبيع أقل ثمايبيعبه 
الناس : بع كما يبيع الناس مثل سلعتك [ ؟/8١١/ب]‏ وإلا فاخرج . 
وكان الشافعي : لا يرى التسعير على الناس . 
قال أبو بكر : وبه أقول ‏ إذ لو جاز التسعير لسعر البي 6 . 


)1 أخر جه "د" /Y‏ ومن رقم ۱ و"جهد" / ۱ رقم YY‏ كلاهما في اللييوع من 


هه - 


٦‏ جماع أبواب الربا 


قال أبو بكر : حرم الله الربا في كتابه تحربماً عاماً مطلقاً 
فقال  :‏ وأحل الله ابيع وحر م الريا 4 الآية 7" . 


(ح ١4؟١)‏ وثبت أن رسول الله 4 قال : " الذهب بالذهب وزنا بوزنء 
والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر مثلاً بمثل » والشعير بالشعير 
مغلا بمثل » والتمر بالتمر مثلاً بمثل » والملح بالملح مثلاً بمثل › فمن زاد 
أو ازداد فقد أربا » بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم » والبر 
بالشعير مثل ذلك , والتمر بالملح مثل ذلك يدأ بيد كيف شتتم » فمن 
زاد أو ازداد فقد أربا " . 

م -"”47٠‏ وقد أجمع عوام علماء الأمصار منهم مالك بن أنس ومن تبعه من أهل 
المدينة » وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق › والأوزاعي ومن 
قال لقوله من أهل الشام , والليث بن سعد , ومن وافقه من أهل 
العلم والشافعي . وأصحابه وأحمد › وإسحاق › وأبو ثور والنعمان › 
ويعقوب , ومحمد : على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة 
بفضة » ولا بر بير » ولا شعير بشعير » ولا تمر بتمرء ولا مللح 
بملح متفاضلاً يدا بيد » ولا نسسيئة . وإن من فعل ذلك فقد 


(۲) أخرجه "ت" من حديث عبادة بن الصامت » فذكره بهذا اللفظ ۳/ 99- ٠‏ رقم 2١١44‏ 
ش ومعنى الحديث موجود في الصحيحين بألفاظ متعددة . 


الام — 


وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله ل 
وجماعة يكثر عددهم من التابعين . 
(ح )١547‏ وقد روينا عن البي ية أنه قال : " إنما الربا في الدسيئة  "‏ . 
ومعناة أن بيع الذهب بالفضة أحدهما حاضر › والآخر إلى وقت › 
والأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب دالة على ذلك . 


۷ باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين 
بسيء غير الذهب 


(ح 47؟١)‏ روينا عن فضالة بن عبيد أن رسول الله 4 أتى وهو بخيبر بقلادة 
فيها خرز وذهب يباع » فأمر رسول الله 5 بالذهب الذي في 
القلادة [ ١١9/7‏ /ألف ] فنرع وحده ., ثم قال هم : الذهب بالذهب 
وزناً بوزن 7" . 

م 411١‏ ”- واختلفوا في بيع الذهب بالذهب معأحد الذهبين بشيء 
غير الذهب . 

فكره ذلك وفمى عنه شريح . وابن سرين › والنخعي › 
والشافعي . وأحمد . وإسحاق › وأبو ثور . 


١١١8 /۳ و "م" في المساقاة‎ 27١098 .؟١!8مقر‎ ۳۸۱ /٤ أخرجه "خ" في البيوع‎ )١( 
. من حديث أسامة بن زيد‎ .)١5550 1١ 4 رقم‎ 
. )٠١۹۱ ( ۸٩ (؟) أخرجه "م" في المساقاة من حدينه ۳/ ۱۴۱۳ رقم‎ 


¥ 


ورخص فيه “ماد بن أبي سليمان » والنعمان » وذلك أن يشتري 
مصحفاً محلى بالدراهم » وزفها أكثر من وزن ما على المصحف مسن 
الورق » وإن كانت أقل من الفضة التي على المصحف فالبيع فاسد . 

وفي المسألة قول ثالث : وهو أن من اشترى مصحفاً عليه فضة 
أو ذهب بدنانير أو دراهم , فإن كان قيمة ذلك الثلثين › وقيمة ما فيه 
من الذهب الغلث » فذلك جائز ء هذا قول مالك . 

قال أبو بكر : بقول فضالة أقول . 

م -۳٤۷۲‏ واختلفوا في الرجل اشترى سلعة ودراهم بدنانير . 

فرخصت فيه فرقة » ومن رخص فيه سفيان الثوري › والشافعي › 
وأحمد » وإسحاق . 

وقال الشافعي مرة : لا يجوز . 

وقال مالك : لا يجوز دراهم وسلعة بدينار , إلا أن تكون الدراهم 
اليسيرة مع السلعة إذا اشتراها بدينار . 

قال أبو بكر : لا فرق بين القليل والكثير منه . 

وقال النعمان : في دينار ودرهم , بدينار وفلس , البيع جائز . 

قال أبو بكر : ذلك جائز لدخوله في جملة ما أحل الله من البيع . 


۸ باب اقتضاء الدراهم من الدنانير , 
والدنائير من الدراهم 


م ٤۷۳‏ ۳- واختلفوا في اقتضاء الذهب من الورق › والورق من الذهب . 


(1) قاله في "مط" 5/ 55 في كتاب البيوع , " باب بيع الذهب بالفضة شبراً وعينا " . 


کک 


فرخصت فيه طائفة » ومن روينا عنه الرخصة فيه عمر بن 
الخطاب » وابن عمر » وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري › 
وطاووس ؛ وسعيد بن جيبر » والقاسم , والزهري › والحكم › 
وقتادة . | 

وبه قال مالك , والثوري › والأوزاعي › وعبيد الله بن الحسن › 
والشافعي , وأحمد . وإسحاق › وأبو ثور . 

وقال كثير منهم : إذا كان ببيع يومه . 

وأجاز ذلك النعمان بسعر يومه » وما غلا » وما رخص . 

وكره ذلك ابن عباس » وأبو سلمة بن عبد الرحمن › وابن شبرمة . 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول . 

(ح 44؟17١)‏ لحديث ابن عمر عن البي يلف أنه أجاز ذلك 29 . 


٩‏ باب [ ۹/۲/ب ] المتصارفين يجدان أو أحدهما 


م -۳٤۷ ٤‏ واختلفوا في المتصارفين يجد أحدهما بما قبض عيباً . 


, أخرجه"د" من حديثه قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم‎ )١( 
وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير » أخذ هذه من هذه , وأعطي هذه من هذه › فأتيت الني وَل‎ 
وهو في بيت حفصة » فقلت : يا رسول الله رويسدك أي أسألك إن أبيسع الإبل بالبقيع‎ 
فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم » وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير , أخذ هذه من هذه » وأعطي‎ 
هذه من هذه . فقال رسول الله يله لا بأس أن تأخسذها بسعرها يومها مالك تفترقا‎ 
› ۱۲٤٩ رقم 884" , وکذا عند "ت" ۳| ۲۱ رقم‎ 501-586٠ /۳ وبينكما شيء‎ 
. ٤٥۸۲ رقم ۲۲۹۲ »و "ن" ۷/ ۲۸۱ - ۲۸۲ رقم‎ ۷٦۰ /۲ و "جه"‎ 


- 0۹ - 


فقال مالك : ينقض الصرف كله . 

وقال سفيان الثوري , وإسحاق : يرد المعيب منهاء, ويكون 
شريكه في الدينار . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يستبدل ولا يفارقه حت يأخحذ بدله 
بوزنه » هذا قول الأوزاعي . 

وفيه قول رابع : وهو أن الزيف الذي وجده في الدراهم إن كان 
من قبح الفضة › أو فساد السكة فله أن يقبل , وله أن يرد » وإن رد 
البيع كله , وإن كان من قبل أنه نحاس , أو شيء غير فضة › فالبيع 
منتقض » هذا قول الشافعي ‏ . 

وفيه قول خامس : وهو أن يستبدل ذلك إلا الستوق ”" فإنه 
ينتقض الصرف بقدر ذلك » وإن كان الزيوف نصف الال انتقض من 
البيع بقدر ذلك » وإن كان ثلث المال استبدل » وإن كان أكثر من 
الثلث انتقض من البيع بقدر ذلك › هذا قول النعمان . 

وقال يعقوب : له أن يستبدل البهرجة ”" والزيوف وإن كان جميع 

المال » فإما الشبه » والرصاص فينتقض . 

قال أبو بكر : قول الشافعي حسن . 


۰ باب مسائل 


قال أبو بكر : 
م 475 - كان الشافعي لا یری باساً أن ييساع الذهب بالفضة جزافاًء 


(1) قاله في الأم ۳/ ”١‏ . 
(؟) الستوق : بفتح السين ثم المشدودة , زيف مرج ملبس بالفضة , القاموس #/ ٠٠۲‏ . 
)۳( البهرج : بفتح الباء والراء , الباطل والردى » القاموس امحيط A /١‏ . 


= وس 


لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل » وقد أجازت السسنة التفاضل 
بينهما يدا بيد . 
وكان مالك يجزئ ذلك كان تبر , أو حلياً قد صيغ , فأما الدراهم 
المعدودة » والدنائير » فلا بأس لأحد أن يبيع ذلك. لأنه يراد 
به الغرر . 
قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول . 
م 417 ”- واختلفوا في المتصارفين يشترطان , أو أحدهما إن وجد المشتري في 
الدراهم ردية ردها » فقالت طائفة : ذلك له شرط أو لم يشترط هذ 
قول الثوري » والشافعي . 
قال أبو بكر : وبه أقول . 
وكره النخعي , وأحمد . وإسحاق ذلك . 
م -۳٤۷۷‏ واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم › ثم يبيع المشتري 
الدراهم من الصراف بعدما يقبضها » فرخص فيه الشافعي إذا كان 
ذلك بعد افتراقهما . 
وقال مالك : لا أحب ذلك » وليصرفها من غيره › وبه قال أحمد . 
قال أبو بكر : لا بأس ١١/11‏ /ألف ] به . 
م ٤۷۸‏ ۳- واختلفوا في الخيار في الصرف فقال قوم : لا يجوز في الصرف خيار › 
هذا قول مالك والأوزاعي › والشافعي › وأصحاب الرأي . 
وقال أبو ثور : ذلك جائز إذا كان إلى مدة . 
م ٤۷۹‏ "- وقال مالك والازاعي , والشافعي : لا يجوز حوالة في صرف . 
م -"48٠١‏ وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا 
قبل أن يتقابضا , أن الصرف فاسد 7" . 


. ٥٤۸ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /۱۳۳ رقم‎ )١( 


م -۳٤۸١‏ وكان الأوزاعي , والشافعي يقولان : لا بأس إذا عجزت دراهم 
الصيرفي في أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يتفرقا . 
وقال مالك : لا خير في أن يواجبه على دراهم معه › ثم يسير معه 
إلى الصيارفة لينقذه . 
وقال الشافعي : لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه › 
لأنهما حينئذ لم يتفرقا . 
م ۳٤۸۲‏ - واختلفوا في الرجل يِأيّ الصراف ويعطيه الصراف دنانير ويزيسد 
صاحب النقر على وزفا قدر ما يكون أجر الصراف . ٠‏ 
فكره الشافعي ذلك , وقال بمعنى قول الشافعي الأوزاعي . 
وحكى الشافعي عن مالك أنه قال : لا بأس به . 
قال أبو بكر : ويقول الشافعي أقول . 
م 58 ”- واختلفوا في الربا بين العبد وسيده . 
فكان ابن عباس يقول : لا ربا بينهما . 
وبه قال الحسن البصري › وجابر بن زيد , والنخعي , والشعبي › 
وأحمد › وإسحاق » وأصحاب الرأي . 
ويشبه هذا مذهب الشافعي . 
قال أبو بكر : وبه نقول لان ابن عباس قاله » ولأهم لما أجمعوا 
على أن للسيد أن يتزع ما بيد العبد » كان له أن يأخذ منه دينارين 
ويعطيه دينارا . 
وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده » وى عنه » وبه قال 
أبو ثور . 


۵١‏ جماع أبواب الطعام بعضه ببعض 


قال أبو بكر : قد ذكرنا فيما مضى . 
(ح ١1745‏ ) أن رسول الله يبد فى عن بيع البر بالبرء والشعير بالشعير › 
والتمر بالتمر , والملح بالملح » إلا سواء بسواء » فمن زاد أو ازداد 
فقد أربا 29 , 
م -۳٤۸٤‏ وأجمع أهل العلم على القول به . 
م م4 ”- وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق » والشام »> ومصر 
والمغرب أن حكم ما يكال ويوزن ما يؤكل ويشرب › حكم ما فى 
عنه رسول الله َد من البر والشعير [ ؟/١١١/ب‏ ] والتمر والمللح › 
وذلك مثل الزبيب والأرز » والحلمان , والحمص , والعدس › 
والباقلي » واللوبيا » والسلق » والذرة » والعسل › والسمن › 
والسكر › والفانيد , والقند › وما اا ڪڪ ڪي 
والمشروب المكيل , والموزون . 
وان كل ما بيع منه بصفة › لا يباع إلا مثلاً بمثل › يدا بيد » فمسن 
زاد أو استزاد فقد أربى , والبيع غير جائر . 
وقد بلغني عن قتادة أن شذ عن جماعة الناس فقال : كلها خلا 
الستة الأشياء » ما يكال أو يوزن , فلا بأس به » اثنان بواحد مسن 
صنف واحد يدا بيد » وإذا كان النسيئة فمكروه . 


. ١7841١ تقدم الحديث راجع رقم‎ )١( 
. ۳٤۲ /١ القند : بالفتح » عسل قصب السكر إذا جمد , القاموس الحيط‎ )۲( 
۳ 


قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول , لأن عليه عوام علماء 
الأمصار في القديم والحديث . 


۲ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه متفاضلاً 


م 48" اختلف أهل العلم في بيع ما يؤكل نما لا يكال ولا يوزن في عامة 


البلدان بعضه ببعض » وذلك التفاح › والرمان › والحوخ › 
والمشمش » والكمثرى , والاتريج » والسفرجل , والأجساص "› 
والخيار » والتين » والجوز , واللوز , والبيض »› وما أشبه ذلك . 

فقالت طائفة : لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه متفاضلاً يدا 
بيد » ولا نسيئة » هكذا قال الشافعي › ولا يجوز على قوله : بطيخة 
ببطيخة , ولا أترجه بأترجه . 

وفيه قول ثان : وهو أن لا ربا إلا في الذهب والفضة › أو شيء 
يكال أو يوزن ما يؤكل ويشرب › هذا قول ابن المسيب . 

وقال الحسن : لا بأس البيضة بالبيضتين » والجوزة بالجوزتين › 
وكذلك قال مجاهد في البيضة بالبيضتين يدا بيد . 

وفيه قول ثالث : وهو إنما كان الفاكهة ييبس » فتسير يابسة تدخر 
وتؤكل » لا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل » إذا كان مسن 
صنف واحد , وإن کان من صنفين مختلفين , فلا بأس أن يباع اسان 
بواحد يدا بيد » ولا يصلح نسيئة » وما كان يكون رطباً وإن يبس لم 


› الأجاص : بالكسر والمشددة » غر ء والأجاص . والكمشرى . بلغسة الثساميين‎ )١( 
. ”٠5 /۲ القاموس‎ 


يكن فاكهة مثل البطيخ والأترج » والقثاء » فلا بأس أن يؤخذ اثنان 
منه بواحدة من صنفه , هذا قول مالك °[ ١5١/9‏ /ألف ] . 

وقال النعمان في البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين » والفلسس 
بالفلسين جائز إذا كان بعينه » وهو قول يعقوب ”" . 

وقال محمد : لا يجوز الفلس بالفلسين إذا كان بعينه ‏ . 


۴ باب بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا یشرب 


م م4" واختلفوا في بيع الشيء ما يكال ويوزن نما لا يؤكل ولا يشرب 
بالشيء من جنسه متفاضلاً يداً بيد ء مل القطن والصوف , 
والورس › والحنا والعصفر . 

ففي قول النعمان : لا يجوز ذلك إلا يدأ يد مهلا فل » وإذا 
اختلف النوعان فلا باس , اثنان بواحد » ولا يجوز رطل حديد برطلين 
حديد . 

وقال محمد بن الحسن : لا باس أن يشتري الحديد بالنحساس 
متفاضلاً » ولا وخير فيه نسيئة » وكذلك القطن . والصوف › ولا 
خير فبه نسيئة . 

وقال الرهري : كل شيء يوزن فهو يجري مجري الذهب والفضة › 
وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر والشعير . 


() قاله في "مط" ؟/ ١‏ كتاب البيوع , "باب بيع الفاكهة " . 
(۲) في الأصل : " يعقوب ومحمد " وهو خطأ , وكذا في " العمانية " . 
(۳) راجع فتح القدير لابن الهمام ۷/ ۲٠-۲١‏ . 


وقال الثوري : ما كان يوزن فوزن بوزن » وما لا يوزن فلا بأس 
اثنان بواحد يدا بيد » ولا بأس سيف بسيفين » ولا إبرة يابرتين . 

وكره الحكم وحماد غزل كتان بكتان . 

وقالت طائفة : بيع جميع ما خرج عن المأكول والمشروب جائز › 
واحد باثنين من جنسه يدا بيد ونسيئة » هذا قول الشافعي » مفل 
النحاس والحديد وكل عرض مثله › وبه قال أبو ثور . 

وقال مالك في النحاس والرصاص › والقضب والتين وما أشبه 
ذلك مما يوزن : لا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا 
بيد » ولا خير في ذلك اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل . 

فإذا اختلف الصنفان من ذلك › فبان اختلافهما . فلا بأس بأن 
يؤخذ اثنان عنه بواحد إلى أجل » فإن كان الصنف منه يشبه الصنف 
الآخر وان اختلفا في الاسم , مثل الشبه » والصفر › والرصاص › 
والآنك » فإ أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل . 

وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلهاءوإن كانت الحصباء. 
والقصة كل واحد منه بمثليه [ ؟/١؟١/ب‏ ] إلى أجل ربا . 

وقال أحمد في الثوب بالئوبين إلا أجل مكروه . 

وقال إسحاق : كلما كان نما يكال أو يوزن فلا خير فيه , ويجوز 
ما سوى ذلك . 

وقال الأوزاعي : والقطن ما م يدسج فلا بيد له إلا وزناً بوزن يدا 
بيد » فإذا غزل ونسج وخرج من الوزن › فخذ ثوب قطن بعشرة 
أثواب يدا بيد . 


)١(‏ قاله في "مط" ٦٦۲-٦٦۱/۲‏ , كتاب البيوع ؛ "باب يعالتحاس والحديد وما 
أشبههما ثما يوزن " . 
٦ -‏ - 


قال أبو بكر : كلما خرج عن المأكول والمشروب , والذهب 
والفضة › فلا بأس أن يباع اثنان بواحد » يدا بيد ونسيئة ؛ ولا أجازوا 
أن يسلم الرجل ديناراً في عشرين رطلاً من حديد إلى أجل › وحرموا 
بيع الذهب بالورق إلا يدا بيد » کان هذا فرق بين الذهب والحديد › 
والذهب بالذهب أو الفضة . 


4 باب الثياب بعضها بعض 


م ۳٤۸۸‏ - واختلفوا في بيع الثياب بعضها ببعض . 

فقال مالك : " لا بأس بأن يشتري من الكتان بالملاحف اليمانية 
اثنين بواحد » والثلاثة » ولا خير فيه نسيئة » ولا يصلح حتى يختلف 
فيتبين اختلافه » فإن أشبه بعض ذلك بعضاً » وان اختلفت أسماءه» 
فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل " 22 . 

وقال أصحاب الرأي : لا بأس بفوهية بمروتين إلى أجل » وكذلك 
كرباستين (" بفوهية إلى أجل » ولا خير في يهودية بيهوديتين إذا كان 
نسيئة » هذا قول أصحاب الرأي » وكذلك قول الثوري . 

وأما الشافعي فليس يرى بأساً أن يبتاع جميع الثياب بعضها ببعض 
متفاضلاً نقد ونسيئة » بعد أن يكون الأجل منها معلوماً . 

قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول . 


٠ . " كتاب البيوع , "باب السلعة في العروض‎ 55١ قاله في "مط" ؟/‎ )١( 
› الكرباس : بكسر الكاف , ثم الراء ثم الباء وبالنون الكرناس أيضا » ثوب من القطن الأبيض‎ (2) 
1 . 785 القاموس الحيط 9؟/‎ 


وقال إسحاق ولا بأس ببيع الثوب بالثوبين نسيئة . 


قال أحمد : نسيئة أتوقاه . 


0 باب الحنطة بالسعير 
م 48 "- قال مالك والليث بن سعد : لا يجوز بيع الحنطة بالشعير » إلا مكلا 
عثل » والحنطة » والشعير » والسلت , عند مالك صنف واحد . 
وكره البر بالشعير متفاضلاً , الحكم وحماد . 
وقالت طائفة : لا بأس بالتفاضل بينهما يدأ بيد » هذاقول 
الشافعي » وسفيان الثوري › وأحمد › وإسحاق › وأبو ثور . 


قال أبو بكر : لا بأس بذلك متفاضلاً يدأ بيد . 


5 باب الحنطة بالدقيق 


م ٤۹١‏ ۳- واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق . 
فكان [ ۲/۲١٠/ألف‏ ] الشافعي يقول : لا يجوز ذلك وزنا ولا 
كيلاً » وبه قال أصحاب الرأي . 
وروي عن الحسن ومكحول » وأبي هاشم , والحكم › وحمادء 
والغوري أنهم كرهوا ذلك . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا بأس به مثلاً بمثل » هذا قول قتادة 


ومالك بن أنس › وابن شبرمة . ْ 


وفيه قول ثالث : وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزناً بوزن, 
ويكره كيلاً بكيل » هذا قول أحمد , وإسحاق . 

وفيه قول رابع : وهو أن لا بأس به متفاضلاً . هذا قول أبي ثور . 

قال أبو بكر : بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاً لا يجوز » وبيع مثلاً 
بعشل لا أفسخ البيع فيه , ولا أعلم حجة تمنع من بيعه مثلاً مغل . 


۷ باب الحنطة بالسويق , والسويق بالدقيق , 
والخبر بالخبر 


م ٤۹١‏ ۳- واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق . 
فقال مالك : لا بأس بذلك متفاضلاً » وبه قال أبو ثور . 
وقال الشافعي : لا يجوز بيع ذلك مغلا بمفل » ولا متفاضلاً 
يدا بيد » ولا نسيئة . 
م 4947"- وقال مالك , وأبو ثور » ويعقوب , ومحمد : لا بأس أن يبيع ذلك 
ظ السويق بالدقيق متفاضلاً . 
وقال الشافعي والنعمان : لا يجوز ذلك مثلاً مدل ولا متفاضلاً . 
م ۳٤۹۲‏ - واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق . 
فقالت طائفة : لا بأس به متفاضلاً » هذا قول مالك » والليث بسن 
سعد » وأبي ثور » وإسحاق , وسفيان الثوري . 
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . 
وقال أحمد : لا يعجبني . | 
م - ولا يجوز [ بيع الخبر بالخبر ] في قول الشافعي . 


. ها بين القوسين سقط من الأصل › والإثبات من الأوسط ۳/ 88" /ألف‎ )١( 


وقال مالك : إذا تحرى أن يكون مثلاً مدل فلا بأس به » وإن لم 
يوزن » وبه قال الأوزاعي › وأبو ثور . 
وحكى النعمان أنه قال : لا بأس به قرصاً بقرصين . 


۸ باب الأدهان 


قال أبو بكر : قد ذكرنا فيما مضى أن كل مأكول ومشروب 
من المكيل » والموزون لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه إلا ملا 
بمثل يدا بيد » وإذا اختلفت الجنسان , بيع الشيء منه بغير جنسه اثنان 
بواحد يدا بيد » ولا يجوز فيه الدسيئة . 

م 6 44*- فمما لم نذكره فيما مضى الأدهان , والجواب في الأدهان ‏ إن دهن 
اللوز يجوز أن يباع بدهن اللوز مثلاً بثل » ويجوز أن [ ۲۲/۲١/ب‏ ] 
يباع دهن الجوز بدهن اللوز اثنان بواحد , ولا يجوز النسيئة » هذا 
سبيل كل دهن اختلف . 

وما كان من الأدهان التي لا تصلح للأكل وللشرب › وإغا تصلح 
للعلاج » فهو خارج من أبواب الأطعمة › داخل في أبواب العسروض 
الذي يجوز ببيع الشيء منه الشيء من جنسه متفاضلاً يدا بيد 
ونسيئة . 

م 445 "- واختلفوا في بيع الأدهان المطيبة بعضها ببعض متفاضلاً » وذلك مسل 
دهن الخيري » والبنفسج » والزئبق › والورد . 

فكان أبو ثور يجعل ذلك أصنافاً » ويجيز التفاضل في بيع بعضها 
ببعض › وبه قال مالك . 


—Voo— 


وقال مالك : لا يجوز بيع الزيتون بالزيت › ولا الجلجلان © 
بدهن الجلجلان » ولا حب البان ”" بالسلنجد . 

ثم مالك ترك ذلك وقال : لا بأس بحب البان بالبان المطيب . 

وقال أبو ثور : لا بأس بالزيتون بالزيت » والدهن بالسمسسم › 
والعصير بالعنب , واللبن بالسمن . وذلك أن الاسم مختلف ' 
والمعنى مختلف . 

وقالت طائفة : ما كان اصله السمسم فلا يصلح أن يباع بعضه 
ببعض إلا مثلاً بمثل » والمشوش » وغير المنشوش سواء » ولا يجوز 
مطبوخا منه بنيء » هذا قول الشافعي . 

وفي قول النعمان : لا يجوز بيع الزيتون بالزيت › والجلجلان © 
بدهنه إلا أن يعلم يقيناً أن ما في الزيتون من الزيت أقل ما أعطى مسن 
الزيت » فيكون زيتاً بزيت » والفضل بالنقل . 

قال أبو بكر : قول الشافعي أصح . 


۹ باب اللحم باللحم 


قال أبو بكر : 


م -۳٤۹۷‏ افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق . 


)0( الجلجلان : بالضم » ثمسرة الكزبسرة » وحسب السمسم » وحبة القلب , القاموس 
الخيط ۳/ ۳۹۱ . ١‏ 

(؟) البان : شجر » ولحب ثمرة دهن طيسب , وحية نافع لسبعض الأمسراض » القساموس 
الحیط 4/ ۲۰٠۵‏ . 

(۳) المنشوش : أي المخلوط بالطيب , القاموس المحيط ۲/ "٠1‏ . 

3 في الأصل : " الجلجان " والظاهر ما أثبته . 


فقالت فرقة ('' : اللحمان ثلائة أصناف › الإبل › والبر والغسنم › 
والوحش كله صنف واحد › لا يجوز من حومها واحد باثنين › والطير 
كلها صنف واحد أنسيها ووحشيها لا يصلح من لحمها اثنان بواحد › 
والحيتان كلها صنف واحد , هذا قول مالك › ولا بأس بلحم الحيتان 
بلحم البقر واحد بائنين . 

وقال فرقة ثانية : لحم الغنم صدف , ولحم البقر صنف › ولحم 
الإبل صنف , ولحم الظباء صدف , ولا يجوز الفصل في بعضها على 
البعض » يدا بيد » ولا يجوز نسيئة » هذا قول الشافعي . 

وقال فرقة ثالئة : اللحمان صف واحد وحشية وإنسية 
[ ۱۲۳/۲ /ألف ] وطائرة » لا يجوز أن يباع منها شيء بشيء › إلا مثلاً 
بمثل يدا بيد » هذا قول أبي ثور » وحكي هذا القول عن الشافعي . 

وقال النعمان : لا بأس بلحم البقر اثنان بواحد يدا بيد » ولا يجوز 
الدسيئة . 


ب 


٠‏ باب اللحم بالشحم 


قال أبو بكر : 
م48*- كره مالك أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد . 
وقال النعمان : لا بأس برطلين من شحم برطل من الإلية › 
وكذلك لو باع من لحم برطل من شحم البطن › لم يكن به بأس . 
ويشبه هذا قول الشافعي . 
قال أبو بكر : وبه أقول . 


(1) في الأصل : " طائفة فرقة " والتصحيح من الأوسط ۳| ۳۳۹|ب . 


١‏ باب الألبان , والزبد , والسمن , واللبن 


قال أبو بكر : 
م - كان مالك يقول : اللبن كله الإبل , والبقرء لا يصلح فيه التفاضل › 
وألبان الأنعام عند الشافعي مختلفة يجوز بيع لبن الغدم بلبن البقر 
متفاضلاً وسواء يدا بيد . 
قال أبو بكر : وبه أقول . 
م -"6٠6٠‏ وكان الشافعي يقول : لا يجوز بيع الزبد باللبن » ولا بي عالسمن 
بالزبد , ولا بيع الزبد بالسمن › ولا خير في سمن غنم بزبد غنم › ولا 
بأس بزبد غنم بسمن بقر » وزبد بقر لاختلافهما . 
وسئل مالك عن مد زبد ومد لبن بمد زبد ., فقال : لا يصلح 
ذلك . 
وكان أحمد يقول : إذا كان اللبن حليباً يخرج منه مثل الزبد » فأنا 
أكره بيع الزبد به » وبه قال إسحاق . 
وقال الثوري كما قال في الزبد باللبن الحليب والرايبة . 


5 باب بيع التمر بالتمر جزافا 


قال أبو بكر : 
رح )١1745‏ ثبت أن رسول الله ب مى عن بيع الصبرة بالسصبرة من الطعام 


= اا د 


لا يدري كم كيل هذه » ولا كيل هذه " . 
قال أبو بكر : 
م 01.” وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف 
واحد ”© , ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدري كم كيلها بالصبرة 
من التمر › لا يدري كم كيلها . 
(ح 17407 استدلالاً بقول رسسول الله وله : " وبيعوا البر بالشعير 
كيف شتتم 295 , 
قال أبو بكر : 
(ح 1148 ) ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لنهي رسول الله كك [ ؟/؟1/ب ] 
عن ذلك © , 
م ؟.ه*- وقد اختلف أهل العلم فيه . 
فكان ابن المسيب , ومالك › والشافعي , وأحمد , ويعقوب › وابن 


الحسن يكرهون ذلك . 
ورخص فيه النعمان » وهو خلاف ما سنه الرسول صلوات الله 
عليه ورحمته وبركاته . 


(۱) أخرجه "م" في البيوع من حديث جابر بن عبد الله / ١١51‏ رقم 47 ( )٠١۳١‏ . 

(۲) تقدم الحديث راجع رقم 1۲۷ . 

(۳) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / ١"‏ رقم 881١‏ . 

(4) فيه حديث سعد : سمعت رسول الله يِه يسأل عن اشتراه التمسر بالرطب فقال رسسول 
الله َة : انتقص الرطب إذا يبس قالوا : نعم » فنهى عن ذلك › أخرجه "مط" ۲| 04 , 
و "د" في اليوع ۳| ٦٥۷-٦۰۰‏ رقم 80609 و "جه" في التجارات ؟/ ۷١١‏ 
رقم 73754 . 


"١‏ باب الثمرة بالتمرتين 


م "8٠‏ واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين » والحبة من الحنطة بالبتين 
من الحنطة » فكره ذلك سفيان الفسوري › والشافعي , وأجهد› 


وإسحاق . | 
ورخص النعمان > ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين › والبيضة 
بالبيضتين , والجوزة بالجوزتين . 


قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول . 
4" باب الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع 


م -586٠ ٤‏ واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع › 
فكره ذلك عطاء , وابن سيرين » وعكرمة . ومجاهد › وأجمد › 

وإسحاق . 
وقال الشافعي : إن باعه جزافا فهو جائز , ويبين إذا عرف كيله 

أحب إلي . 


قال أبو بكر : البيع جائز » ولو أعلمه كان أحب إلي . 
4 باب خل العنب بخل التمر 


م -”5٠.065‏ واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر » فكان مالك يقول : لا يجوز 
إلا واحدا بواحد . 
وفي قول الشافعي : لا بأس به , لأن أصلهما مختلف . 


اهلا - 


م ۳١ ١‏ - واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر › فقال مالك : لا بأس به . 
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . 
م -۳١١۷‏ وكان الثوري » والشافعي › وأحمد يكرهون التمر بالتمر وتا 
بوزن » لأن بعضه أثقل من بعض » فإذا رددته إلى أصله وهو 


الكيل اختلف . 


7" باب الخيار الذي جعله النبي 5 للمتبايعين بعد عقد 
البيع قبل الافتراق 


قال أبو بكر : 
2 8 ثبت أن رسول الله َء قال : البيعان بالخيار مالم يفترقاء 
إلا بيع الخيار ° . 
رح ٠6؟1١)‏ وني حديث ابن عمر أن رسول الله ئ قال : البيعان بالخيار مالم 
يفترقا و يقول لصاحبه : اختر ° . 
قال أبو بكر : فكان تفسير قوله : إلا بيع الخيار أن يقول أحدهما 
لصاحبه : اختر . 
رح 51؟١)‏ وقد روينا عن الي [ ؟/4؟١/ألف‏ ] ويد أنه قال لرجل اشترى مه 
حمل خيط : اختر » فقال له الأعرابي : عزك الله بيعا ‏ . 


(0) أخرجه "خ" ۳۲۸/٤‏ رقم ۲۱۱۱ ۰ و'م' ۱۱۹۳/۴۳ رقم ٠٥۳۱ ( ۰ ٤۳‏ ) كلاصاف 
البيوع من حديث ابن عمر . 

(۲) أخرجه "خ" في البيوع من حدیثه ۳۲۸/٤‏ رقم 5١١١‏ . 

(۳) أخرجه "ت" من حديث جابر مختصرا قال : أن النبي ْو خير إعرااها بعد البيع ۲۹/۳ 
رقم ۱۲٣۴۳‏ . 


م 808*- وقد اختلف أهل العلم في حد الافتراق › فقال كثير منهم : الافتراق 
افتراق الأبدان » هذا قول ابن عمر , وبه قال أبو برزة الأسلمي , 
وابن المسيب › وشريح › والشعي , والحسن اللصري ؛ وعطاء , 
وطاؤوس ٠.‏ والزهري › والأوزاعي › والشافعي , وأحمد › وإسحاق › 
وأبو عبيد » وأبو ثور . 

وقالت طائفة : إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما 
ابتاعه من صاحبه » هذا قول مالك , وأصحاب الرأي . 
وكان النخعي يرى البيع جائزاً وإن لم يفترقا . 

م ۳١٠۹‏ - واختلفوا في معنى قوله : " إلا بيع الخيار ". فكان الشوريء 
والأوزاعي › وابن عيينة » وعبيد الله بن الحسن ”" , والشافعي , 
وإسحاق يقولون : هو أن يقول أحدهما لصاحبه بعد البييع : اختر 
انفاذ البيع أو فسخه , فإن اختار إمضاء البيع › تم البيع بينهما, وإن 
م يفترقا . 

وقال أحمد : هما بالخيار حتى يفترقا , قالا هذا القول أو لم يقولا . 
وقال مالك » وأصحاب الرأي : البيع يتم بالعقد., وليس 
لافترقاهما بأبدافهما معنى يقبل به . 


۷- باب المتبايعين يشترطان أو أحدهما بالخيار 
وفنا معلوما أو مجهولا 
م ١٠ه”-‏ واختلفوا في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوماً في عقد 


ابيع » فقالت طائفة : البيع جائر والشرط لازم إلى الوقت الذي 


. " في الأصل عبد الله بن الحسن » وهو خطأ . وكذا في " العمانية‎ )١( 


اشترطا إليه الخيار » هكذا قال ابن أبي ليلى » والحسن بن صاخ › 
وعبيد الله بن الحسن , وأحمد بن حنبل » وإسحاق , وأبوثورء 
ويعقوب › ومحمد . 
وقالت طائفة : اشترط الخيار ثلاثة أيام جائز › والبيع فاسد 
إذا اشترط خياراً أكثر من ثلاث » هذا قول الشافعي , والنعمان › 
وابن شبرمة . 
واحتج الشافعي بخبر المصراة ويه احتج النعمان » وهو يعدل 
عن القول به في نفس ما جاء في الحديث . 
وفيه قول ثالث : وهو أن الخيار في الثوب يكون اليوم واليومين › 
وفي الجارية أكثر من ذلك الجمعة والخمسة أيام , والدار أكشر من 
ذلك الشهر وما أشبهه . وما [4/5١١/ب]‏ بعد من الخيار لا خير 
فيه , لأنه غرر . 
قال أبو بكر : احتج بعض من أجاز البيع إذا اشترط فيه الخيار 
مدة معلومة . وإن كان أكثر من ثلاث . 
(ح )١١687‏ بقول رسول الله يِه : " المسلمون على شروطهم " 7" . 
قال أبو بكر : وهذا أقول . 
م "01١‏ واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خياراً غير 
معلوم مدته » فكان ابن أبي ليلى » والأوزاعي يقولان : البيع جائز 
والشرط باطل . 
(ح 61؟7١)‏ وحجتهما : خبر بريرة أن البي يكو قال : كل شرط ليس في كتاب 


)01 تقدم راجع رقم الحديث ١7١8‏ . : 
(۲) أخرجه "خ" في الإجارة تعليقاً 451/4 رقم 771/4 , وراجع فتح الباري 481/4 . 


الله فهو باطل ‏ فأثبت البي َة البيع وأبطل الشرط . 

وقال أحمد » وإسحاق : البيع جائز والشرط لازم » والذي شرط 
له الخيار , الخيار أبدا أو يأخذه » ولعلهما يحنجان بقوله : المسلمون 
على شروطهم . 

وفيه قول ثالث : وهو أن البيع فاسد » هذا قول الفوري › 
والشافعي » وأصحاب الرأي . 


4" باب السلعة تتلف في يدي المشتري 
قبل مضي وقت الخيار 


م ۴١١١‏ - واختلفوا في السلعة تتلف في يدي المشتري قبل مضي وقت الخيارء 
فقال أصحاب الرأي : إذا كان الخيار للبائع أوهما » فهلكت السلعة 
عند البائع » فإنها تتلف من حال البائع وينتقض البيع » فإن قيضها 
المشتري , وتلفت عنده › فعليه القيمة » لا الثمن › وإن كان الخيار 
للمشتري فتلفت في يديه » فعليه الثمن وتتلف من ماله » وإن أعتق 
المشتري عتق » وإن أعتق البائع لم يعتق › وبه قال الثوري . 

وقالت طائفة : إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان 
الخيار » وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار » هذا 
قول الشافعي .| 

قال أبو بكر : أصح من ذلك على أصل الشافعي إذا كان الخيار 
للمشتري وحده وتلفت عنده أن عليه اللمن › لأنه يزعم أن زكاة 


(1) أخرجه"خ"' في المكاتب ۱۹۰/٩‏ رقم 785 › و"م" في البيبوع ١١4-١١47/9‏ 
رقم م04(24١15١).‏ 
- ۷۹ - 


الفطر على المشتري إذا كان له الخيار » ويزعم أها لو كانت جارية 
فحاضت في أيام الخيار , أن المشتري يجري بتلك الحيضة من الاستبراء 
٠٠٠/۲ [‏ /ألف ] , هذا يدل على تمام الملك » وإذا تم الملسك فعليه 
الشمن لا القيمة . : 

وفيه قول ثالث : وهو أن الخيار إذا كان للبائع وتلفت عند 
المشتري » أنه أمين في ذلك , ولا شيء عليه › وإن كان الخيسار 
للمشتري فهلكت عنده » فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به » هذا قول 


49" باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها 
المشتري بعد تمام البيع 


م 0 واختلفوا في السلعة تتلف عبد البائع قبل أن يقبضها المشتري › 
فقالت طائفة : تتلف من مال البالع › هذا قول الشعبي › وربيعة › 
والشافعي . 
وقالت طائفة : هي من مال المشتري › والثمن للبائع » هذا قول 
أحمد , وإسحاق » وأبي ثور » فإن حبسها البائع عن المشتري › فهي 
من مال البائع » وقد ثبت أن ابن عمر قال : ما أد ركت الصفقة حيا 


مجموعا » فمن المشتري . 
الي يلد > ولا نعلم لا بن عمر مخالفاً . 


م 5-4 وقد أجعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض , أن 
العتق يقع به لتمام ملكه عليه » وكذلك إذا تلفت السلعة » فمن ماله 
لتمام ملكه عليه . 


٠‏ باب الاختلاف في الخيار . وثبوت من له الخيار 


م ۳١٠٠١‏ - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار » فقال أحدهما : بعتك 
وأنا بالخيار » وقال المشترى : بل بعتنيه بغير خيار » فكان النعمان 
يقول : القول قول البائع مع ينه . 
وقال ابن الحسن : القول قول المشتري مع ينه إذا لم تكن بينسة › 
وبه قال الثوري , وأحمد » وإسحاق , وكذلك قال ابن بي لبلى . 
وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان . 
م 6- واختلفوا في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخبار › 
فقال الثوري » وأحمد بن حنبل , وأصحاب الرأي : بطل خياره وليس 


لورثته خيار . 
وقال مالك , والشافعي › وأبو ثور : لورلته من الخيار ما كان له › 
يقرمون مقامه . 
ملااه”- وقال أصحاب الرأي : إذا لي سن ركد 
الخيار ؛ بطل خياره . 


وقال ابسو [ ١١50/١‏ /ب] [ لور ] " ولوليه أن يعمسل في 
ذلك في وقت الخبار ما هو أصلح , فإن لم يفعل حتى انقسيضت المسدة 
بطل الخيار , 


. ها بين القوسين سقط من الأصل » والتصحيح من الأوسط 47/7 "/ألف‎ )١( 
- A۱ = 


م” وقال الشافعي » وأبو ثور . وأصحاب الرأي : إذا باعه سلعة عن 
رضا غيره » كان الذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع . 


جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المستراة 


١‏ باب النهي عن كتمان العيوب التي تكون 
في السلع ونتحريم ذلك 


قال أبو بكر : 
رح ١١١٤‏ ) ثبت أن الي ويد قال : الدين النصيحة © . 
رح ۲۰۵ ) وثبت أنه قال : " من غشنا فليس منا " 7" . 
(ح 65؟1١)‏ وثبت عنه أنه قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فإن صدقا وبينا ء 
بورك هما في بيعهما » وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ‏ . 
(ح 617؟١)‏ وروينا عنه يو أنه قال : المسلم أخو المسلم , لا يحل لمسلم باع من 


أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له “ . 


. ١7١7 تقدم راجع رقم الحديث‎ )١( 
. ۱۲۹۴۳ تقدم راجع رقم الحديث‎ )۲( 
كلما‎ ) ۱١۳۲ ( ۰ ٤۷ رقم‎ ۱۱۹٤/۳ رقم ۲۱۱۰ )› و"م'‎ ۳۲۸/٤ أخرجه "خخ"‎ )۳( 
. في البيوع من حديث حكيم بن حزام‎ 
. 57845 رقم‎ ۷٥٤/۲ أخرجه "حم" في التجارات من حديث عقبة بن عامر‎ )4( 
A= 


قال أبو بكر : وفي الأخبار التي ذكرناها في أبواب المصراة , 
دليل على أن البيع الذي دلس فيه البائع بعيب يعقد , إذ لو لم ينعقد لم 
يجعل النبي ول لمشتري المصراة الخيار . 
(ح 58؟١)‏ وقد روينا عن الي يل أنه قال : الخراج بالضمان 37" . 
م - وقال بظاهر قوله : " الخراج بالضمان " شسريح › والحسن › 
والنخغي » وابن سيرين » وسعيد بن جبير . 
وبه قال مالك » والثوري › والشافعي , وأ“مد . وإسحاق › وأبو 


عبيد » وأبو ثور . 
وقال مالك في أصواب الماشية › والشعور كذلك › وقال في أولاد 
الماشية يردها مع أمهاقم . 


وذكر أبو ثور”" عن أصحاب الرأي أنهم ناقضواء فقالوا في 
المشترى إذا كانت ماشية فحلبها , أو نخلاً » أو شجراً » فأكل مرها » 
لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش » قالوا في الدار » والداببة» 
والغلام : الغلة له ويرد بالعيب . 


١‏ باب اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق 


م - اختلف أهل العلم في عهدة الرقيق , فقالت طائفة : " من باع عبدا 
بغير [ ١5/1‏ /ألف ] البرأة » فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام 


)١(‏ أخرجه "حم" من حديث عائشة 5 ». و"جه" في التجارات ۷٥٤4/۲‏ رقم ۲۲٤۳‏ › و"ن" 
في البيوع ٠٠١/۷‏ رقم 449٠‏ , و"د" في الإجارة ۷۷۹-۷۷۷/۳ رقم ٥۳١۸‏ , و"ت" في 
البيوع ٤۳/۳‏ رقم ۱١۸۹‏ . 
(۲) في الأصل " وعن أصحاب الرأي " والصحيح ها أثبته . 
ا 


الغلائة من حيث يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة » فهو من مال 
البائع » ثم عهده السنة من الجنون , والجذام » والبرص › فإذا مسضت 
السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها , هذا قول مالك . 

وقال مالك : " إذا باع عبداً أو وليدة من أهل الميراث أو مسن 
غيرهم بالبرأة » فقد برئ من كل عيب ولا عهدة › إلا أن يكون علم 
عيبا فكتمه » فإن كان علم عيبا فكتمه ل تنفعه البراة » وكان ذلك 
مردوداً عليه » ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق  "‏ . 

وقال قتادة : وإن رأى عيبا في ثلاث ليال » رده بغير بية »› وإن 
رأى عيباً بعد ثلاث ليال لم يستطع أن يرده إلا ببينة . 

وقالت طائفة : من اشترى عبداً » أو وليدة فوجد عيبا » نظر فسإن 
كان ذلك عيباً يحدث مثله عند المشتري » فالقول قول البائع مع 
بمينه » وإن لم يكن حدوث مثله عند المشتري رد على البائع . هذا 
قول الشافعي . 

وقال الثوري : فيما لا يحدث مثله › يرده بغير بيدة ويحلف المشتري 


أنه لم يره » وم يرض به بعد أن رآه » ولم يعرضه على البيع بعد أن 


رأى الدار . 
قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول › ولا يت في العهدة 
حديث . 


۲ باب البيع بالبرأة 
م 5719" واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بالبرأة من العيوب . 


(1) قاله في "مط" ٦۱۲/۲‏ » كتاب البيو ع , باب ما جاء في العهدة . 


فقالت طائفة : البرأة من كل عيب جائز » روينا هذا القول عن 
زيد بن ثابت › وابن عمر . 

وبه قال أصحاب الرأي » وأبو ثور . 

وفيه قول ثان : وهو أن لا يبرا من شيء من العيوب حتى يضع يده 
عليه » هذا قول شريح › وعطاء والحسن › وطاؤوس . ر وبه ) 7 
قال أحمد , وإسحاق . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يجزيه إذا مى ويبرأ » وإن لم يضع يده 
عليه » هذا قول ابن أبي ليلى › والثوري . 

وفيه قول رابع : وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه » ولا يبرأ من 
عيب علمه في الحيوان » يروى هذا القول عن عثمان بن عفان . وبه 
قال مالك » والشافعي . 


٤‏ باب [/151/ب] العيب يحدث عند المشترى بالسلعة 
وياد عيبا قدييما 


م ۳١۲١‏ - واختلفوا في السلعة يحدث ها العيب عند المشترى , ويجد كما عيبا 
قدا > فكان الثوري > وابن شبرمة » والشافعي » وأصحاب الرأي 
يقولون : يرد عليه البائع أرش العيب الأول » ولا سبيل له إلى الرد . 
وقد روينا ذلك عن ابن سيرين › والزهري › والنخعي . 
وفيه قول ثان : وهو أن يردها » ويرد معها نقصان العيب الذي 
حدث عند المشتري » هذا قول ماد بن أبي سليمان › وأبي ثور . 


. ها بين القوسين سقط من الأصل‎ )١( 
- Ao -— 


وكان عثمان البتي يقول : يرده ولا شيء عليه في قطعه إن كان 
ثوباً قطعه . 

وقال الحكم : يرده ول يذكر : يرد معه شيء 29 . 

وفيه قول رابع : وهو أنه إن كان ثوباً فقطعه , ثم رأى عيبا » إن 
المشتري بالخيار » إن شاء رد القميص ورجع عليه البائع بنقصان 
القطع » وإن شاء حبسه المشترى ورجع على البائع بقدر الذي نقص 
من القيمة » هذا قول أحمد , وإسحاق ٠.‏ 

وفيه قول خامس : " وهو إن كان العيب الذي حدث عند 
المشترى مثل القطع , والعور ‏ وما أشبه ذلك › فإن الذي اشترى 
العبد بخير النظرين , إن أحب أن يوضع عنه من كن العبد بقدر العيب 
الذي كان بالعبد يوم اث شتراه » وضع عنه , وإن أحب أن يغرم قدر ما 
أصاب العبد عنده ويرد العبد فذلك له "7" . هذا قول مالك . 


0 باب الجارية المشتراة توطى ثم يوجد بها عيب ^ 


م 0ه - واختلفوا في الجارية المشتراة توطى ويوجد بها عيب » فكان شريح › 
والبخعي يقولان : إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنهاء 
وإن كانت یبا ردها ورد معها نصف عشر ثمنها . 
وقال الشعبي : يردها ويرد معها حكومة . ٠‏ 


" في الحاشية : " رد شيء معه‎ )١( 
باب العيب في الرقيق .ا‎ E -517/7 قاله في "مط"‎ )۲( 
| . " ر”) في الأصل " ها عياً‎ 

= A" - 


وقد روينا عن علي أنه قال يوضع عن ١‏ شتري قدر ما يضع ذلك 
العيب أو الداء من ثمنها » وبه قال ابن سيرين » والزهري » والثوري » 
وإسحاق , والنعمان , ويعقوب .. 

وفيه قول رابع : وهو أن الجارية لا زمة له » يروى هذا القول عن 
الحسن [ ۱۲۷/۲/ألف ].. ٠‏ 

وفيه قول خامس : وهو أن يردها ويرد معها عشرة دنائير > هذا 

قول ابن المسيب . ) 

وفيه قول سادس : وهو أن يردها ویرد معها مهر مثلها » هذا قول 
ابن أبي ليلى » والمهر في قوله : يأخذ العشر من قيمتها ونسصف › 
فيجعل المهر نصف ذلك . ٠‏ 

وفيه قول سابع : وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا » وإن 
كانت بكرا فعليه ما نقص من نمنها » هذا قول مالك . وأبي ثور . 
وفيه قول امن : وهو إن كانت ثيبا ردها ولاشيء عليه › وإن 
كانت بكرا لم يكن له ردها ورجع بما نقصها من أصل الثمن » هذا 
قول الشافعي . 1 


١‏ باب السلع تستري فيوجد ببعضها عيب 


م o4‏ واختلفوا في السلعة تشتري فيوجد ببعضها عيب . فقالت 
طائفة : يأخذها كلها أو يردها كلها , هذا قول شريح , والشعي . 
وبه قال الشافعي › وأبو ثور . 


- AV — 


وفرق أصحاب الرأي بين من يشتري خفين أو مصراعين ‏ › وبين 
من يشتري عبدين أو وبين » فقالوا : إن وجد بأحد الخفين 
أو المصراعين ”" عيبا فله أن يردها » فإن باع أحدهما لم يرد الآخحرء 
وقالوا في العبدين أو الثوبين : يجد بأحدهما عيبا يسرده بحصته مسن 
الغمن . 

قال أبو بكر : وليس بين شيء من ذلك فرق . 

وقال آخرون : يرد الذي وجد به العيب بقيمته » يروى هذا القول 
عن الحارث العكلي › وبه قال الأوزاعي , وأحمد › وإسحاق . 

وقال مالك : فيمن اشترى رقيقاً صفقة واحدة فوجد بعبد مهم 
عيباً » إن كان وجه ذلك الرقيق لم يردهم إلا جميعاً , وإن لم يكن 
كذلك » رد الذي وجد به العيب بعينه بقدر قيمته . 


۷- باب ما يحدثه المشترى في السلعة التي وجد بها العيب 
مما يكون رضى منه بالعيب 


قال أبو بكر : 
م 7ه" كان شريح » والحسن يقولان : إذا اشترى سلعة فعرضها 
[707/7١/ب‏ ] على البيع لزمه , وبه قال ابن شبرمة › وعبيد الله بن 
الحسن » وابن أبي ليلى ‏ والثوري › وإسحاق , وأصحاب الرأي . 
وقال شريح » وأصحاب الرأي : إذا وطيها لزمه . 


. " في الأصل " مصارعين " , والتصحيح من الأوسط ”*/ه 4 ”/ألف › وكذا في " العمانية‎ )١( 
. " /ألف , وكذا في " العمانية‎ ۳٤٠١/١ (؟) في الأصل " مصارعين " , والتصحيح من الأوسط‎ 
- AA ھ—‎ 


وقال عبيد الله بن الحسن : إذا استخدمها فليس برضا . 

وقال أصحاب الرأي : إذا كانت داراً فسكنها » أو أمة فغشيها , 
أو قبلها الشهوة › فقد بطل خياره » وإذا كانت دابة فسافر عليها فقد 
رضيها » وإن كانت أمة فاستخدمها , أو دابة فركبها لينظر إليهاء 
أو كان قميصاً فلبسه ينظر إلى قدره » فهذا كله ليس برضا وهو 
على خياره . 

وكان أبو ثور يقول : لا يكون الرضا إلا بالكلام » أو يأنَ مسن 
الفعل ما يكون في المعقول . وفي اللغة أنه رضا , وإلا فله أن يرد حتى 
تنقضى أيامه » ويستمتع لأنه ملكه . 


۸ باب مسائل من هذا الباب 


م 67"- واختلفوا في الرجل يشتري العبد ٠‏ ثم يعتق أو يموت . ثم يد عيبا 
قدا كان عند البائع فقال مالك . والشافعي > وأحتمد , وأبو ثور: 


يرجع بنقصان العيب . 

وروي ذلك عن الزهري › والشعي . 

وقد روينا عن شريح › والحسن أفما قالا : إذا أعتقه فقد 
وجب عليه . 


وقال أصحاب الرأي : في العتق والتدبير كما قال مالك . وكذلك 
لو كانت جارية فولدت منه , وإن باعها أو وهبها , ثم وجد عا م 
يكن له أن يرجع به . ظ 

قال أبو بكر : كقول مالك أقول . 


- A۹ - 


م ۴١۲۷‏ - واختلفوا في الرجل يشتري العبد فيأبق عنده , ثم يعلم أنه كان آبقا 
عند البائع » فقال مالك : يأخذ المشتري الثمن ولا يضره أن لا يجده . 
وقال الثوري : لا يقضي على البائع ما دام آبقاً حتى يرده 
أو يموت . 
وقال أصحاب الرأي : إن ادعى المشتري أنه أبق عند البائع › لم 
يستحلف البائع حتى يعلم أنه أبق عند المشتري , ثم يستحلف البائع . 
وأنكر إسحاق هذا القول وقال : يحلف البائع » وإن لم تكن بينة 
على أن ذلك العيب به » وبه قال أبو ثور » وكذلك قال أحمد . 
قال [ ١١8/٠‏ /ألف ] أبو بكر : قول أبي ثور , وإسحاق صحيح . 
م008" وكان أبو ثور ء وأحمد , وإسحاق يقولون : الزنا في الأمة والعبد 
عيب يرد به , هذا قول مالك . 
وقال أصحاب الرأي : الأمة ترد إلى كانت زانية » ولا يرد العبد 
إذا كان زانياً . 
قال أبو بكر : يردان جميعا . 
م -۴١۲۹‏ وكان أحمد , وأبو ثور ء وإسحاق » وأصحاب الرأي يقولون : إذا 
اشترى عبداً عاىأنه مسلم فوجد نصرانياً » فهو عيب يرد به . 
وهو يشبه مذهب الشافعي . 
م . «ه#- وقال أبو ثور : إذا كان العبد مخنثاً » أو سارقاً » فله أن يرده » وبه 
قال أصحاب الرأي في السارق » والمخنث . 
م ٠۳١‏ - وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي : إذا كان ولد زنا فله أن يرده . 
م ۳۲ - وإذا اشترى عبداً وعليه دين » فليس له أن يرده في قول الشافعي › 


وأبي ثور . 


E 


وله أن يرده في قول أصحاب الرأي » إلا أن يقضي البائع , 
أو يبرئه عن الغرماء » وقال ربيعة » ومالك : يخر المسشترى إذا 
علم بالدين . 

قال أبو بكر : لا خيار له . 

م 877 ”- وإذا اشترى جارية وهي في عدة من الطلاق أو موت , فهو عيب ترد 
به في قول أبي ثور . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 

وفي قول أصحاب الرأي : ليس بعيب ترد منه » وإن كان طلاقا 
بملك الرجعة كان عيباً . 

م 874"- وإذا اشترى جارية على أا بكر , فقال المشتري : لم أجدها بكرا , 
فالقول قول المشتري مع ينه في قول أبي ثور , وفي قول أصحاب 
الرأي : القول قول البائع مع بمينه إلا أن يقيم المشتري البينة أنما 

م هه"- وقال أبو ثور : إذا اشترى عبد أو أمة فتزوجها , فليس له أن يرده , 
وبه قال أصحاب الرأي . 

م -۴١١١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجاريسة تسشتري وها 
. الزوج » ولا يعلم به المشتري » أن ذلك عيب ترد به 2 , هذا قول 
مالك , والشافعي , وأبي ثور . وأصحاب الرأي . 

م -۳١۴۷‏ وقال مالك : الشيب في رأس الجارية عيب , وكذلك البخر في الفم , 
وبه قال أصحاب الرأي . 

قال أبو بكر : وبه نقول » وكل شيء ينقص من الثمن فهو عيب 
عند أهل العلم . 


. ٥٥١ رقم‎ ١ 4/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )1١( 


م -۳١۳۸‏ وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض معلوم فتقابطا " , ثم 
وجد الموهوب له الجارية يما عيبا » ردها وقسبض القوض في قول 
الشافعي » وأصحاب [ ۲۸/۲٠/ب‏ ] الرأي . 
وقال أبو ثور : ليس له أن يرجع بشيء . ولا يردها إن 
وجد عيبا . ش 
قال أبو بكر : الأول أولى ‏ لأنه كالبيع.. 
م 854- وقال الثوري » وإسحاق : في الصبي يسرق » ويشرب الخمسرء 
ويأبق › لا يرد بعيب حت يحتلم . 
وقال أحمد : إذا جاوز ” عشر سنين فهو عيب . 
م ٠5‏ 864”- وإذا اشترى جارية بجارية » وتقابضا › ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا › 
فإنه يرده ويأخذ الجارية التي باعه » وينتقض البيع » هذا قول الثوري › 
والشافعي , وأحمد , وإسحاق › وأبي ثور › والنعمان , ويعقوب . 
وقال ابن أبي ليلى : يردها ويأخذ قيمتها , قيمة التي ترد عليه . 
م -”641١‏ فإن ماتت احدى الجاريتين » ووجد بالأخرى عيبا ففي قول الثوري » 
والشافعي : يردها ويأخذ قيمة جاريته . 
م -١ ٤۲‏ وإذا اشترى جارية » وتبرأ البائع من الحمل › فقال أبو ثور : هو 
برأة » وحكاه عن الكوفي . 
وقال أحمد . وإسحاق : الحبل في الحيوان زيادة . وقال 


إسحاق : هو عيب في الآدميين . 


. " وفي العمانية " تقاضيا‎ )١( 
. (؟) في الأصل " إذا جاز " » والتصحيح من العمانية‎ 
٩۲ 


وقال مالك : إن كانت الجارية من جوار الوطي المرتفعات › فليس 
ذلك ببرأة » وله أن يرد » وإن كانت من وحش الرقيق فهي برأة . 
قال أبو بكر : البرأة من الحمل برأة » وليس بين الرقيق في 
ذلك فرق . 
م -۳١ ٤١‏ وكان الشافعي , والنعمان . ويعقوب يقولون : إذا اشترى جارية 
ووجد ها عيبا » فله ردها وإن لم ينقد الشمن . 
وقال ابن أبي ليلى : لا أقبل شهودا على العيب حت ينقد الثمن . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 
وقال عبيد الله بن الحسن : إذا كان يقدر على النظر في اليب 
في تلك الحال بوي تقر ران كسان تح خائن اطي 
ثم نظر فيه . 
م ٤‏ 84ه”- واختلفوا في الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثا. فجاء 
| ليردها › فقال البائع : ليس هي هذه › وقال المشتري : هي هذه › 
فكان الغوري , وأحمد . وإسحاق , وأبو لامتحاب الرأي 
يقولون : القول قول المشتري مع ينه 
لي ل و ل يي كن 
المشتري : ليس هو هذا » فالقول قول المشتري مع يمينه في قول أبي 
ثور » وأصحاب الرأي . 
م 846"- وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي : إذا اشترى عبدا فطعن بعيبء 
فقال البائع : ليس هذا العبد الذي بعتك » فالقول قوله مع يمينه 
٠۹/۲ [‏ /ألف ] إلا أن يقيم المشتري البينة . 


۳ مه 


وقال الأوزاعي : إذا صرف دراهم بدنائير » ثم رجع بدرهمء 
فقال : ليس هذا من دراهمي , قال : يحلف الصيرفي بالله لقد وفيهك 
هذا ويبراً . 

م -۳١ ٤١‏ وكان الشافعي يقول : إذا اشترى الرجلان سلعة صفقة واحدة › 
ووجد ها عيباً فرد أحدهما ‏ وقال الآخر : أنا أمسك » رد الذي أراد 
الرد حصته » وبه قال بن أبي ليلى » وأبو يوسف › ومحمد . وعثمان 
البتي » وعبيد الله بن الحسن . 

وقال النعمان , وأبو ثور : ليس لأحدهما أن يرد حصته . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 

م353 وإذا اشترى الجوز » أو الراتج » أو البطيخ , أو ما أشبه ذلك , 
فوجده فاسداً » فقال النعمان : إذا لم يكن لها مكسورة قيمة » رجع 
بالئمن كله » وإن كان ها قيمة وهي مكسورة , رجع بنقصان العيب . 

وقال الشافعي : فيها قولان : ش 

أحدهما : أن له أن يرده ويرجع بثمنه . 

والآخر : إذا كسره لم يكن رده » ويرجع بمايبين قيمته 
صحيحا وفاسداً . 

وقال في البيض : يرجع بالثمن . 


وقال أبو ثور : يرده ويرد نقصه الكسر › ويرجع بالثمن . 
۹ باب البيوع على المرابحة 
م 44ه”- واختلفوا في بيع ده يازده » وده دوازده 7" , فكره ذلك ابن 


. أي بيع عشرة باحدى عشرة › وبيع عشرة باثني عشرة‎ )١( 
- ج84‎ 


7 : ١ 
عباس 27 » وابن عمر . ومسروق » وعكرمة , والحسن »› وسعيد بن‎ 
. جبير » وعطاء بن يسار , وأحمد , وإسحاق‎ 

وقال إسحاق : البيع مردود . 

ورخص فيه شريح » وابن المسيب » وابن سارين , والنخعي › 
والثوري , والأوزاعي , وأصحاب الرأي . 


قال أبو بكر : البيع جائز » وهو معروف من بيع المرابحة . 
٠‏ باب بيع المتاع بالرقم 


م ۰ - قال ابن سيرين ‏ والنخعي , والحكم : لا بأس بأن يباع المتاع برقمه . 
ورخص فيه أحمد , وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
وبروى عن طاؤوس أنه كره ذلك . 
قال أبو بكر : البيع على الرقم جائر . 


١‏ باب السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة 


م -”6651١‏ كان الحسن البصري يقول : إذا أنفق على المال نفقة [ ؟/9؟١/ب‏ ] 
فباعه مرابحة , فلا يأخذن للنفقة ربحاً » وبه قال ابن المسيب » وابسن 


سيرين › وطاووس » والنخعي 3 والأوزاعي وأحمد وأبوثور› 
وأصحاب الرأي . 


(1) روى له "شب" 4/5 "4 , و"عب" ۲۳۳/۸ رقم ۱١۰۱۱‏ . 


- ه64 


وقد روينا عن الشعبي , والحكم أنهما كانا لا يريان بأسا أن 
يحمل على المتاع النفقة والكرى , وأجر القصار › وأشباه ذلك ثم 
يبيعه مرابحة . 

قال أبو بكر : أسلم للبائع وأحوط له أن يقول : اشتريت هذا 
المتاع بكذا ولزمه كذا , وأبيعك بكذا , ليسلم إن شاء الله . 


١‏ باب الدار يستغل , والثوب يلبس , والجارية توطأ 
ثم يريد بيع ذلك مرابحة 


م ؟89ه”- واختلف أهل العلم في الدار تشترى فيستغلها » والقفوب كذلك 
يلبس › والجارية توطأ » ثم يبيعها مرابحة » فكان أ جمد › وإسحاق 
يقولان : يبين ذلك كله . 

وقال الثوري في اللبن » والصوف › والجارية : أحسن أن يبين › 
وقال في الغلة : لا بأس أن يبيعه مرابحة . 

وقال أبو ثور في الغلة , واللبن : يبيعها مرابحة إذا لم يكن العمل 
نقصها , وقال في الصوف : لا يبيع مرابحة . 

وقال أصحاب الرأي في غلة الدار » والخادم , والدابسة : يبيعهسا 
مرابحة » وقالوا في الجازية تلد , أو الغنم » أو ثمر الشجرة : لا بأس أن 
يبيعه مرابحة ء وذلك معه » فإن استهلك منه شيئاً » لم يكن له أن يبيعه 
مرابحة > حتى يبين ما أصاب من ذلك . 

وقالوا في ألبان الغنم , وأصوافها , وسموفا : لا يبيعن شيئاً مسن 
ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها . 


- ا سه 


قال أبو بكر : أما غلة الدار » والعبد » وإصابة الجارية اليب › 
فليبع ذلك مرابحة ما لم يدخله نقص من هذه الأفعال » وكذلك الألبان 
التي تحدث في الضروع بعد صفقة البيع ؛ فأما الأصواف التي كانست 
عليها » والألبان التي كانت في الضروع وقت الشرى , فليس له أن 


۲ باب مسائل من هذا الباب 


قال أبو بكر : 
م ۳٠١۴‏ - إذا اخبر هذا البائع أنه شرى هذه السلعة مائة دينار وباعها مرابحة › 
ثم أطلع على الخبانة . ظ 
فقال الغوري ؛ وابن أبي ليلى › ويعقوب . وأحمد . [؟/١ ١‏ /ألف ] 
وإسحاق » وأبو ثور : بحط عبد الخيانة وحصتها من الربح . 
وقال النعمان , ومحمد : المشتري بالخهار , إن شاء رد المبتاع › وإن 
شاء أخيله بالغمن الذي اشتراه به , فان كان لمبتا ع مستهلكا فالئمن 
له لازم . 
م 68654"- واختلفوا في الرجل يشتري السلعة نسيئة › ثم يبيعها مرابحة ولا يبين . 
فقال الغوري , وأصحاب الرأي : إن كان المبيع قائماً بعينه ‏ فان 
شاء أخذ » وإن شاء ترك , وإن كان فائتا فقد وجب الثمن . 
وقد روينا عن شريح , وابن سيرين : أهما قالا : له مغل نقسده › 
وإلى مدل أجله » ونحوه قال الأوزاعي . 
وقال أحمد : إن كان البيع قائماً » فإن شاء كان له إلى ذلك 


- ۹۷ - 


الأجل . وإن كان قد استهلك حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع 
فيه من الأجل , وبه قال إسحاق . 
قال أبو بكر : المشتري بالخيار إن شاء أخذ , وإن شاء رد . 
مههه"- وقال الثوري , وأحمد , وإسحاق › وأبو ثور . وأصحاب الرأي : كل 
بيع يشتريه قوم جماعة لا يجوز أن يباع بعضه مرابحة . 
م ؟هه”- وقال الثوري : إذا اشتريا متاعاً , ثم تفارياه » وأخذ كل واحد منهما 
بعضه , فليس له أن يبيعه مرابحة » وبه قال أحمد . 
وقال إسحاق : بل يبيعه مرابحة إذا بين . 
م لاهده”- وقال الثوري : إذا اشتريت بزا بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة › 
وكذلك قال أحمد , وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
م موه "- وقال أبو ثور : إن كان طعاماً ما يكال ويوزن وكان صنفاً واحداً , 
فأكل بعضه فلا بأس أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ما بقي من 
الغمن » وبه قال أصحاب الرأي . 
وبه نقول في المسألتين . 
م هه "- واختلفوا فيمن ابتاع سلعة » ذكر أن نمنها خمسون درا . فباعها 
بربح عشرين » ثم ادعى الغلط , وأقام البينة أن اشتراها بمائة . 
فقال أحمد » وإسحاق : المشتري بالخيار إن شاء أخذ بالثمن الذي 
ابتاعها وشهدت به البينة » وإن شاء رد . 
وقال الغوري : لا تقبل البينة » هو أصدق من البينة . 
م ٠5ه”-‏ وإذا اشتري سلعة بمائة درهم › فحط البائع عن المشتري 
فقال أبو ثور : يبيعه مرابحة بالذي اشتراه به . 


وقال أصحاب الرأي : يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن . 


واحتج أبو ثور بأنهم يقولون : إذا وهب البائع الغمن كله باعه 
مرابحة على ما به » فكذلك [؟/.١/ب]‏ إذا وهب بعضه . 
قال أبو بكر : قول أبي ثور صحيح . 
م "651١‏ وإذا اشترى السلعة فباعها بربح , ثم رغب فيها فاشتراها , ثم يريد 
بيعها مرابحة . 
فحكي عن ابن سيرين أنه قال : يطرح الربح الأول . 
وأعجب أحمد قول ابن سيرين . 
وقال النعمان : لا يبيعهما مرابحة حتى يلغي من الشراء الآخر قدر 
الربح الأول . 
وقال أبو نور , ويعقوب . و محمد : يبيعه مراببحة على 
الشمن الآخر . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م557” وقال أبو ثور . وأصحاب الرأي : إذا اشترى السلعة بحنطة › 
أو شعير » أو بشيء ما يكال أو يوزن موصوفا فلا بأس أن يبيعه 
مرابحة » وذلك مثل الذهب والفضة . 
قال أبو بكر : ”" وكذلك نقول . 
م 5ه#م- واختلفوا في الرجل يشتري من ابنه أو أمه » أو مكاتبه متاعا قد قام 
على البائع بأقل ما اشتراه به , فأراد أن يبيعه مرابحة . 
فقال أبو ثور , والنعمان : ليس له أن يبيعه مرابحة . 
وقال يعقوب : يبيعه مرابحة من أي هؤلاء اشترى ما خلا عبده ء 
أو مكاتبه . 
وبه قال محمد . 


. في الأصل : " قال أبو ثور"‎ )١( 
د‎ ٩٩ 


قال أبو بكر : هذا أقيس . 
م 584ه”- واختلفوا في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضعه ده 
يازده . 
فقال أبو ثور : يطرح من العشرة واحدة . 
وقال أصحاب الرأي : يكون الثمن تسعة دراهم وجزاء من أحدى 
عشرة جزواً من الدرهم .. 
قال أبو بكر : 
م 58ه"- وإذا اشترى خادماً , أو ثوباً , أو طعاماً , أو دابة » فأصاب الخادم 
بلاء فذهبت عينه » أو لزمه عيب » فلا يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصابه 
عنده » فإن لم يفعل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه , وإن شاء رده › 
هذا قول أصحاب الرأي » وأبي ثور . 
وقال الثوري : لا بأس أن يبيعه مرابحة إذا عور أو عمي . 
م 555”- وقال الثوري : إذا اشترى سلعة بمائة درهم فاستغلاها . فاخبر 
أنه اشتراها بتسعين › فالبيع جائز » وقدأساء حين كذب › 
وبه قال أحمد . ۰ 
وقال إسحاق : ليس هذا كذب إذا كانت إرادته أنه قد قاممت 


5 جماع أبواب السلم 


قال الله جل ذكره : ا با أها الذين آمنوا إذا تدادشم بدن إلى أجل 


- ۰۰ = 


مسمى ذاحكتبوه 4 الآية 29 , 
قال أبو بكر : 

م ۳۹۷ - فدل قوله : 8 إلى أجل مسمى 4 على أن السلم إلى الأجل المجهول 
غير جائز » ودلت سنة رسول الله [ ؟/١١‏ /ألف ] يلل على مثل معنى 
كتاب الله . 

قال أبو بكر : 

(ح )١١559‏ ثبت أن رسول الله بب قدم المديئة وهو يسلفون في الثمار في سسنتين 
وثلاث » فقال رسول الله يِه : أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى 
أجل معلوم ”" . 

(ح ١6؟١١)‏ وقال ابن عمر : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحم الجزور إلى جل 
الحبلة » وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطلهاء ثم تحمل التي 
نتجت » فنهاهم رسول الله ييي عن ذلك 7 . 

م 88"- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم 
الرجل على صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا 
يخطئ مثلها , بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو 
دراهم معلومة يدفع تن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي 
تبايعا فيه » ويسمى المكان الذي يقبض فيه الطعام › فإذا فعلا ذلك › 


. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 
۲۲٤۰ رقم ۲۲۳۹ ر 455 رقم‎ ٤ أخرجه "خ" السلم من حديث ابن عباس‎ (0 
٠۲۸ و ۳/ ۱۲۲۷ رقم‎ › )۱٦۰٤ ( ۱۲۷ و'م' في المساقاة ۳/ ۱۲۲۷-۱۲۲۲ رقم‎ 
.)۱٦۰٤( 
كلاهما في البيوع‎ ٠١١١ ( ٩ رقم‎ ١١84 /۳ ,و "م"‎ ۲۱٤۳ أخرجه "خ" 795/4 رقم‎ (۳) 
. من حديث ابن عمر‎ 
~۰۹ - 


وكانا جائزي الأمر . كان سلما صحيحا , لا أعلم أحدا من أهل 
العلم يبطله ‏ . 


6 باب ترك ذكر المكان الذي يقبص فيه الطعام 


م ١٦۹‏ ۳- واختلفوا في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام . 
فقال الثوري , و أصحاب الرأي : السلم فاسد . 
وقال الأوزاعي : هو مكروه . 
وقال أحمد . وإسحاق وطائفة من أهل الحديث : السلم جائز › 
واحتجوا : 
(ح 51؟1١)‏ بحديث ابن عباس أن النبي َد قال هم : " أسلفوا في الثمار في كيل 
ا Dn‏ 
معلوم إلى أجل معلوم  "‏ . 
قال أبو بكر : قول أحمد صحيح . 


5 باب اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض 
الثمن عند المشتري 


م ٠لاه”"-‏ واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقى بعض حت يتفرقا . 
)١(‏ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / 4 ”ارقم 585 . 


(۲) تقدم الحديث راجع رقم ٠٠١۹‏ . 


~۴ = 


فكان ابن شبرمة » والثوري » والشافعي , وأحمد يقولون : السلم 
فاسد . 

وقال أصحاب الرأي له من السلم بحساب ما قبض . وبه قال 
إسحاق . 

وفيه قول ثالث : وهو إن دفع الغمن إلى يومين أو ثلائة. فلا 
ويطك يعس E‏ بعد قزل بالك 

قال أبو بكر : قول الغوري صحيح . 


۷ باب ١١٠ب‏ ] المسلم إليه يجد بعض الثمن زائ 


م الاه”- واختلفوا فيمن أسلم إليه في طعام > فوجد بعض الثمن زائفاً . 

فكان الثوري , وأحمد بن حنبل يقولان : يتم من السلم بقدر 
ما قبض . ا 

وقال أبو ثور : له إبداله » والسلم جائز . 

وقال إسحاق : فيهما قولان , أحدهما : كقول أحمد › والقول 
الثابي : كقول أبو ثور . ۰ 0 

وقال أصحاب الرأي : إن كان الذي وجد زائفاً فإنا نستحسن أن 
يرد عليه » ويأخذ غيره » وإن كان ستوقا ‏ رد ما وحط منه بقدر . 

وقال يعقوب . ومحمد : إن كانت زيوفاً كلها فإنا نستحسن أن 
يبدله » والسلم على حاله . 

وقال مالك : يبدهما ولا ينتقض . 

وقال الشافعي : إذا كان الثمن زائفاً فالسلم فاسد . 


)01 ستوق : بفتح السين ثم المشددة » زيف ., ملبس بالفضة › القاموس “| e‏ ., 
5 


۸ باب السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مل الحصاد 
والجذاذ وما أشبهه 


م ؟/اه"- أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن 
على أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد , أن البيع 
جائز » وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم " . 
م “لات "- واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد , أو إلى الدياس , أو إلى العطاء . 
فقال مالك : ذلك جائز › لأنه معروف . وبه قال أبو ثور . 
وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس , وكذلك إلى قدوم الغراة . 
وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء . 
وقالت طائفة : ذلك غير جائر » كذلك قال ابن عباس › وبه قال 
الشافعي , والنعمان . 
وفيه قول ثالث : قاله الأوزاعي قال : إذا بساع إلى فيح 
النصارى » أو صومهم , فذلك جائز » وإن باع إلى الأندر ‏ والعصر 
فهو مكروه . 
وفيه قول رابع : وهو أن البيع إلى العطاء جائز , والمال حال › هذا 
قول ابن أبي ليلى . 
قال أبو بكر : قول ابن عباس أصح . 


. ٥١۷ رقم‎ ١*4 / ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
. ٠٤١ الأندر : البيدر أو كدس القمح › القاموس ؟/‎ )۲( 


اع - 


4 باب إبطال السلم في ثمر حائط بغیم عينه 


قال أبو بكر : 

(ح ١1757‏ ) روينا عن البي 5 أنه أسلف على رجل من يهود دنانير في تمن كيل 
مسمى إلى أجل مسمى › فقال اليهودي من تمن حائط فلان » فقال 
البي ل : أما من من حائط فلان فلا » ولكن كيل مسمى إلى أجل 
مسمى °[ ١87/7‏ /ألف ] . 

قال أبو بكر : وهذا كالإجماع من أهل العلم . 

م -۳١۷١‏ وثمن حفظنا ذلك عنه مالك » والثوري » والأوزاعي » والشافعي , 

وأحمد , وإسحاق . وأصحاب الرأي . 


. باب السلم في الحيوان‎ ٠ 


م هلاه ”- اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان . ' 
فرخصت فيه طائفة : وممن روينا عنه أنه قال : لا بأس بهء 
ابن مسعود » وابن عباس › وابن عمر › وابن المسيب › والحسن 


البصري › والشعبي , ومجاهد , والرهري . 


رافع : فأمري رسول الله ي أن أقضي الرجل بكره » فقلت : يا رسول الله إن لم أجل في الإبل 
إلا جملا خياراً رباعياً » فقال رسول الله ي : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءء 
أخرجه الشافعي في الأم ۳ ٠١١‏ > و "م" في المساقاة ۳/ ۱۲۲۲ رقم 1١۸‏ (156.0). 


ل ه.3- 


وبه قال الأوزاعي » والشافعي , وأحمد , وإسحاق › وأبو ثور › 
واحتج أحمد بأن الدية سنة . 
٠‏ وقال الشعبي : إنغا كرهه ابن مسعود , ولأنه قال من فحل كذا . 
رح )١177‏ واحتج الشافعي بحديث أبي رافع " . 
وبأن الدية بأسنان معلومة . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
وكرهت طائفة السلم فيه . هذا قول الغوري . وأصحاب الرأي . 


١‏ باب السلم يكون حالاً وغبر ذلك 


م ۳١۷١‏ - واختلفوا في السلم في الشيء المعلوم حالاً . 
فكان الشافعي » وأبو ثور يقولان : ذلك جائز › وقال أصحاب 
الرأي : بطل السلم إذا كان حالاً . 
وقال مالك : إذا كان الأجل ثلاثة أيام فلا خير فيه . 
وقال الأوزاعي : ذلك جائر . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 
م /الاه"- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا 
يجوز بقفيز لا يعرف عياره , ولا في ثوب يذرع فلان » لأن المعبار لو 
تلف أو مات فلان بطل السلم " . 
وممن حفظت ذلك عنه , الثوري › والشافعي , وأبو ثور › 
والنعمان وأصحابه . 


. ١701 الحديث المتقدم برقم‎ )١( 
. ٠١۸ رقم‎ ١4 / ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )۲( 


- 7 - 


قال أبو بكر : وبه نقول . 
م ۳١۷۸‏ - واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح ومائة مد شعير . 
فأبطل الشافعي ‏ وسفيان الثوري › وأبو ثور . والنعمان هذا 
السلم » وقالوا : لا يجوز حت يبين رأس مال كل واحد منهما . 
وفيه قول ثان : وهو أن السلم جائز , هذا قول مالك » ويعقوب . 
قال أبو بكر : هذا أصح . ٠‏ 


67 باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن . وما 
يوزن فيما يكال 


م ۳١۷۹‏ - قال الثوري : أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال » وأسلف 
ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن . 
وذكر قول الثوري لأحمد فقال : هذا لا يعجبنا » وهذا قول أبي 
حنيفة [ ۱۳۲/۲/ب ] . 
وقال إسحاق : هو جائز . 
وقال الشافعي : في الأطعمة كلها لا يجوز أن يسلم بعضها في 
بعضها » ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروياً . 


5 باب الاختلاف في السلم وغيره 


م -”68٠‏ وإذا اختلفا فقال أحدهما : أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد 
حنطة » وقال الآخر : أسلمت إلي مائة دينار شعير » ففي قول 
الشافعي , وأبي ثور › وأصحاب الرأي : يتحالفان ويتفاسخان . 


- ۷ مس 


وهو قول مالك في الشعير , والقمح . 

والذي يبدأ باليمين الطالب في قول يعقوب . 

وقال الشافعي : يبدأ باليمين البائع . 

م -١۸١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يمعل الرجل 

ديناراً له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم '" . 

ومن حفظنا ذلك عنه مالك . والأوزاعي › والقوري. وأحجمد. 
وإسحاق » وأبو ثور . وأصحاب الرأي , وهو مذهب الشافعي . 

وقد رويئا عن ابن عمر أنه قال : لا يصلح . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 


4 باب الرهن والكفيسل في السلم 


م ١۸۲‏ - واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم . 

فممن روينا عنه أنه كره علي بن أبي طالب . وكره ذلك سعيد بن 
جبير » والأوزاعي , وأحمد بن حنبل . وأبو ثور . 

ورخص فيه عطاء » ومجاهد » والشعبي . وعمرو بن دينارء 
ومقسم » ومالك . والشافعي . وإسحاق , وأصحاب الرأي . 

وكان مجاهد يكره الرهن في السفر . 

ودق روينا عن ابن عمر » وابن عباس › والحسن البصري › 
والنخعي الرخصة والكراهية جميعا . 


› رقم ۹ ب وابن قدامه نقلاً عن المؤلف‎ ٠١١ / ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
. ۳۲۹ /٤ المغني‎ 


- 10A - 


قال أبو بكر : الرهنة والحميل في السلم جائز ‏ إذ ل يمنع ممه 
السنة , والإجماع . 
(ح 55؟١)‏ وقد رهن البي ين درعا وأخذ طعاما 2 . 
فدل ذلك على خلاف قول مجاهد . 


5 باب الإقالة في بعض السلم 


م 5687- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم 
فيه المرء جائر . 
م 98/85- واختلفوا في الإقالة > في بعض السلم . فروينا عن ابن عمر . وابن 
سيرين » والنخعي » والحسن , وأحمد بن حنبل . وإسححاق » أمهم 
كرهوا ذلك . 
وقال مالك : ليأخذ سلفة كله أو رأس ماله ؛ وبه قال ربيعة. 
والليث بن سعد » وابن أب ليلى [ ؟/٠‏ /ألف ] 
ورخص فيه ابن عباس . وعطاء . ومحمد بن علي . وحميد بن عبد 
الرحمن . وعمرو بن دينار . والحكم . والقوري . والشافعي , 
والنعمان . وأصحابه . 
قال أبو بكر : وبه نقول . إذا كان له أن يقيله في الجميع . فما 
الذي منع أن يقيله في البعض . 


)١(‏ أخرجه "خ" من حديث عائشة قالت : اشترى رسول الله يني طعاما من يهودي بسسينة 
ورهنه درعا من حديد 4/ 47 رقم ۲۲۵۱ . وكذا عند "م" ۳/ ١575‏ رقم ۱۲۹-۱۲۲ 
)١١5١* (‏ في كتاب المساقاة . باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر . . 
- ۰۹~ 


41 باب السلم في الثياب 


م همه"- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الاب 
جائر » بذراع معلوم » وصفة معلومة الطول والعرض › 
والرقة » والصفاقة , والجود بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان إلى 
أجل معلوم ”" . 

هذا قول الشافعي » ومالك » والأوزاعي » والشوري › وأحتمدء 
وأبي ثور » وأصحاب الرأي » ومن تبعهم . 

وروى إجازة ذلك عن ابن المسيب , والشعي › والقاسم 
ابن محمد . 

قال أبو بكر : ولست أحفظ عن غيرهم خلاف قوهم› 
وبه أقول . 


7 باب السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها 


م 8ه”- واختلفوا في السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها . 
فكره ذلك الثوري › والأوزاعي »› وأصحاب الرأي . 
وقال آخرون : السلم جائز في ذلك كله في غير حينه إذا حل في 
الوقت الذي يكون فيه ما أسلم فيه من ذلك موجوداً . هذا قول 
مالك » وأحمد › وإسحاق › وأبي ثور . 
قال أبو بكر : وبه نقول » لدخول ذلك في جملة ما أذن البي عل 
ااا 


. ٥٦١ رقم‎ ١8 / ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
5 


م ۳۸۷ - وإذا أسلم إليه في رطب فلم يأخذه في حينه حتى نفذ . 
فكان الشافعي » وإسحاق يقولان : المسلف بالخيار إن شاء رجع 
ما بقي من سلفه » وإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل . 
وقال الأوزاعي : لا بأس بأن يرد عليك من رأس مالك 
بقدر ما بقي . 


قال أبو بكر : بقول الشافعي نقول . 
4 باب السلم في اللحم , والشحم » والرؤوس › والأكارع 


م 88ه"- واختلفوا في السلم في اللحم . 
فكان الرهري . ومالك , والأوزاعي › والشافعي , وأحجمدء 
وأبو ثور » وأبو يوسف يجيزون السلم فيه إذا وصفه » وشرط وزنا 
[ ؟/١١‏ ب ] معلوما إلى أجل معلوم ‏ وموضع من اللحم معروف 
بصفة تسمى به . 
- وقال النعمان : لا خير في السلم في اللحم , لأنه مختلف › ولا خير 
في السلم في السمك الطري › فأما السلم في المالح منه فلا بأس بهء 
وزنا معلوماً وضرباً معلوماً . 
م 6 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الشحم 
جائز » إذا كان معلوماً “ ومن حفظنا ذلك عنه الشافعي » وأحم|دء 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
وبه نقول . 
م -۳٠۹٠١‏ والسلم في الجبن الطري جائز › إذا كان السلف فيه في حينه › 


. ٥٦۲ رقم‎ ٠۴١١ / ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
5ت‎ 


وممن أجاز السلم في الجين الشافعي » وأصحاب الرأي. . 
وكان الأوزاعي يقول : لا بأس في السلم في الجن الطري إذا 
م 5941"- واختلفوا في السلم في الرؤوس . والأكارع . 
فكان مالك » وأحمد يجيز أن السلم في الرؤوس إذا اشترط من 
ذلك شيئاً معلوماً صغاراً أو كبارا . 
وقال الشافعي . وأصحاب الرأي : لا يجوز السلم فيه . 
م -١۹۲‏ وني قول الشافعي . وأصحاب الرأي : لا يجوز السلم في الأهب › 
والجلود › والورق › والادم . 


5 باب السلم في الجوز والبيض واللؤلؤ 


م وه”- كان الأوزاعي يرى السلم في الجوز . والبيض جائز عدداء وقال 
مالك في الجوز مثله » وقال : إن كان الكيل أمراً معروفا فلا بأس به , 
وبه قال أحمد . وإسحاق . 
وقالوا : لا خير في السلم في الرمان , ولا السفرجل › ولا في 
البطيخ › والقغاء » والخيار , لأنه يكال ولا يوزن. ومنه 
الصغير والكبير . 
ولا يجوز السلم في الجوز والبيض عند الشافعي › وأبي ثور . 
م -۳١۹ ٤‏ وكان مالك بن أنس يجيز السلم في اللؤلؤ إذا اشترط من ذلك شسينا 
معلوماً إن كان وزناً فيوزن معروف » وبه قال أبو ثور إذا كان أهل 
الصناعة يتعارفون ذلك . 
وفي قول الشافعي › وأصحاب الرأي : لا يجوز السلم فيه . 


د ان 


٠‏ باب السلم في الآنية 


قال أبو بكر : 
م 95ه"- كان مالك يقول : السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة 
معلومة › وبه قال الشافعي فيه , وفي سائر الآنية . 
وهو مذهب أبي ثور . والنعمان إذا كان شيء يعرف ويعلسم › 
وكذلك الأوزاعي . 


٠١‏ باب السلم في الحييتان 


قال أبو بكر : 
م 5-- كان الأوزاعي , والشافعي , والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة 
إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة . 
والسلم في الحيتان الطرية جسائز في قول مالك » والشافعي 
۱۳٤/۲ [‏ /ألف ] إذا كان بين صنفه وبوزن معلوم . 
قال أبو بكر : كما قالوا أقول . 


, باب السلم في القصيل , والحطب‎ ٠ 
والبقول . والفلوس‎ 


م 9107ه#- كان الشافعي يقول : لا يجوز السلم في القصيل حزما , لأنها تتباين › 
وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . ) 


- ۳ - 


وقال مالك : " السلم فيه جائز إذا اشترط حزما أو أحمالاً 
معروفة » واشترط أخذه في إبانه " 9" , 
م" وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي : السلم في الفلوس جائز عددا إذا 
كانت لا تتباين تبايناً شديدا . 


٠‏ باب مسائل 


م ۳١۹۹‏ - واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة › فيلقى الذي 
عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة › فيعرض عليه الطعام ليقضيه 
ويعطيه مقدار كراه إلى مكة » فكره ذلك مالك › والثوري والأوزاعي 
وأحمد , وإسحاق . 

وقال أبو ثور : له أخذ الكرى . 

م -۳٠ ١‏ واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل › 
فأراد أن يأخذ مكانه غيره » فكان الشافعي , وإسحاق يقولان : لا 
يجوز ذلك . 

وقال مالك : لا بأس بأن يأخذ مكانه غيره » يتعجله ولا يؤخر 
إلا الطعام . 

قال أبو بكر : وقد ثبت أن ابن عباس قال : إذا أسلفت في شيء 
إلى أجل فحل الأجل » فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا 


بأنقص منه ولا تربح مرتين . 


(1) قاله في المدونة الكبرى ١4 /٤‏ . 
نت 


م -۳۹١١‏ وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في النصراني يسلم إلى النصراي 
في الخمر ‏ ثم يسلم أحدهما » أن الذي أسلم يأخذ دراهمه 2 , كذلك 
قال الثوري , وأحمد وإسحاق » وأصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م ۲ -٠١‏ واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنانير ولا يعلم عددها, 
أو دراهم في طعام معلوم فكان الشافعي يقول : لا يجوز » وبه قال 
النعمان . 
وقال يعقوب : السلم جائر . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م 50" وقال الشافعي : لا بأس أن يسلم في الشيء الذي أصله الكيل وزناً . 
وقال مالك : ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً » وبه 
قال أحمد , وقال أحمد : لا إلا الكيل في التمر يسلم فيه . 
قال أبو بكر : الوزن أقرب إلى الإحاطة من الكيل » وأجوز . 
م 24- واختلفوا في السلم في شيء يقبضه المشتري في أيام متفرقة . مفل أن 
يسلم في رطب فيقبضه [ ؟/84١/ب]‏ في أيام معلومة » في كل يوم 
منه شيئاً معلوماً » فقال مالك : لا بأس به . 
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . 
وقال أحمد : لا بأس بأن يأخذ من الخباز الخبز رطلاً بعد رطل إذا ل 
يعجل له , ليرخص عليه . 


. ٥٦۳ رقم‎ ١8/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 


- ٩1٥۵ - 


٤‏ - جماع أبواب الشروط في البيوع 


قال أبو بكر : 

- رح ۱۲۹۰) ثبت أن رسول الله ل قال لجابر بن عبد الله في جمل له : ' ' بعنيه 
بأوقية " قال : فبعته بأوقية » فاستشيت حملانه إلى أهلي ” . 

م ه.5”- وقد اختلف أهل العلم في الرجل بيع الدابة ويشترط ظهرها 
إلى مكان معلوم » أو وقت معلوم › فقالت طائفة : البيع جائز 
والاستشاء ثابت . 

ومن أجاز ذلك الأوزاعي , وأحمد , وأبو ثورء وابن نصرء 
وأصحاب الحديث › واحتجوا بحديث جابر . 

وقالت طائفة : البيع باطل » هذا قول الشافعي » وأصحاب 
ارا 

وفيه قول ثالث روفراد OE ER E‏ 
فجائز . وإن كان مكاناً بعيداً فهو مكروه › هذا قول مالك . 

قال أبو بكر : والجواب في الدار يباع ويستغنى سُكناها مسدة 
معلومة كذلك . 

وقد روينا أن عثمان اشترى دارأ من صهيب على أن يسكن فيها 
کذا وكذا . 

قال أبو بكر : وإغا فى أن يستفنى الرجل وقتاً مجهولاً . فأما 
العلوم ي 


() أخرجه "م" في المساقاة من حدیثه ۱۲۲۱/۳ رقم ۱۰۹ )۷٠١(‏ . 


- ۱۱۹ - 


( ح )١555‏ حديث جابر أن البي يه فى عن الثنيا إلا أن يعلم ‏ . 
قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول لحديث جابر . 


ومه لله 


6 - باب إجارة سرط البانع على المبتاع عتق المبيع 


قال أبو بكر : 
( ح ١1١١7‏ ) ثبت أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة » وأن مواليها اشترطوا 
ولاءها » فقال الي 4 : اشتريها واعتقيها . فإنماالولاء لمن 
أعطى الثمن " . 
م6 - واختلفوا في الرجل يبيع الدسمة ويشترط على المشتري العتق . فكان 
الشافعي يقول : البيع جائز . والشرط ثابت . 
وقال النعمان , ويعقوب : البيع باطل . 
م 537- وقال النعمان » ومحمد : إذا أعتقه المشتري فعليه الثمن . 
وقال يعقوب : العتتى جائز » وعليه القيمة . 
قال أبو بكر : وكل ما قالوه من ذلك خطا » لأن البيع إذا 
"5/١ [‏ /ألف ]بطل لم ينبت ملك المشتري عليه » وإذا لم يثبت ملكه 
فغير جائز عتقه , لأنه أعتق حينئذ ما لا يلك . 


(1) أخرجه "م" في البيوع بسدون " إلا أن تعلم " ۱٠۷١/۳‏ رقم )٠١١( ۸١‏ » وأخرجه 
"ت" ٤/۳‏ رقم 14,»وور'ن" 19/0 رقم ٤٦۳٤‏ كلاهما في البيوع فذكرا " إلا أن 
تعلم " وأشار إلى هذا النووي فقال : ولي رواية الترمذي وغيره باسناد صحيح :" فى عن الثنيا 
إلا أن تعلم " . شرح مسلم 198/٠١‏ . 

(۲) أخرجسه"خ"في الييوع 594/4" رقم ۲٠٠١‏ وفي مواضصعأخصرىء و "م" في 
العتق ۲/ ۱۱٤۲-۱۱۲۱‏ رقم 5 )٠١١٤(‏ . 


~۹۷ - 


وكان مالك يقول : إذا اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها, 
فقالت : بالتدبير أو العتق فهو ماض ويتراجعان إلى القيمة . 
وفيه قول ثالث : وهو أن البيع جائز والشرط باطل › هذا قول ابن 
أبي ليلى » وأبي ثور . 
وحكاه أبو ثور عن الشافعي . 
٠‏ باب العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهب 


جو © © 


م08" واختلفوا في الرجل يبيع العبد أو الأمة على أن لا يبيعه 

المشتري ولا يهبه . 

فكان الحسن البصري . والشعبي › والنخعي , والحكم , وابن أبي 
ليلى » وأبو ثور يقولون : البيع جائز » والشرط باطل . 

وقال حماد بن أبي سليمان : البيع جائز » والشرط لازم . 

وقال أحمد وإسحاق في البيع إذا قال البائع : إن أم تأت بنقدي غداً 
فلا بيع بيني وبينك › قالا : له شرطه . 

قال أبو بكر : وقد روي معنى هذا القول عن عمسر› 
وابن مرد 

وفيه قول ثالث : وهو البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط 
باطل » هذا قول الشافعي , والنعمان , ويعقوب . 

وقد روينا عن ابن عمر »› وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على 
أن لا تباع » ولا توهب . 


وقال مالك في هذا هو بيع مراده . 


- ۱۹۸ - 


قال أبو بكر : خبر بريرة ثابت , ولا نعلم خبراً ثابتاً يعارضه , 
والقول به يجب » وقد أثبت الي ية البيع » وأبطل الشرط . 
وبه نقول . 


٠‏ باب استراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع 


قال أبو بكر : 
(ح ۱۲۹۸) ثبت أن رسول الله وَيدٌ قال : " من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع  "‏ , 
م 5.04" وقد اختلف أهل العلم فيمن باع عبداً وله مال . 
فقال أكثر أهل العلم بظاهر هذا الحديث » أن ماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ماله » كذلك قال عمر بن الخطاب » وقضى به شريح . 
وبه قال طاووس » ومالك › والشافعي » وأحمد › وإسحاق . 
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال : من زين وليدة وباعها , إن الذي 
اشترى [ ١88/١‏ /ب ] ما عليها , إلا أن يشترط الذي باعها ما 
عليها » وهو قول الحسن البصري , والنخعي . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 
م -”5٠١‏ واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره › أو لايعلمه › 
فاشترط المشتري . 


١١١۳/۳ أخرجه "خ" في المساقاة من حديث ابن عمر 494/8 رقم ۲۳۷۹ , و"م" في البيوع‎ )١( 
. (OT) A رقم‎ 


- ۹۱۹ - 


فقالت طائفة : هو للمشتري عرضاً كان أو نقداً » أو ديناً يغلم به 
أو لا يعلم » وإن كان المال أكثر ثما اشترى به العبد كان الثمن 
نقداً أو عرضاً فهو للبائع » هذا قول مالك › وإسحاق » وأبي عبيد., 
وأبي ثور . 

وقالت طائفة : هو مشترى للعبد ومشترى لاله معه > فإن كان 
للعبد ذهب ل يجز أن يشتري بذهب » فإن كان مال الد مجهولا 
أو ديناً فاشتراه بدين لم يجراء هذا قول الشافعي في حكاية بعض أهل 
مصر عنه . 

وقد كان إذ هو بالعراق يميل إلى قول المديني . 

قال أبو بكر : بظاهر خبر ابن عمر يجب أن يقال » وكل مال 
يكون للعبد فهو داخل في جملة قوله : " وله مال " » غير جائز إخراج 
شيء منه بغير سنة » لأن السئن لا يستثنى منها إلا بسنة منلهاء ولا 
يجوز الخروج عن ظاهر خبر النبي 52 » وعمومه , إلا إلى خبر مثله . 


۸- باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع سينا 
لو أفرد شرانه لم يجر 


(ح ۱۲۹۹) ثبت أن رسول الله ين قال : " من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع 


ر( أخر جه 'خ" في المساقاة من حديث ابن عمر 44/0 رقم T7۹‏ . و"م" في البيوع ١١6/١‏ 
رقم ۰۸۰ ( ۱۵٤۳‏ ) . 


۰ - 


م - وهذا دليل على أن الثمر إذا ل يؤبر » أن ذلك للمشتري › وقال 
بظاهر هذا الخبر مالك وأهل المدينة » والشافعي وأصحابه » والنعمان 
ويعقوب » وعوام أهل العلم . 
قال أبو بكر : وبه نقول , إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : الغمرة 
للمشتري وإن لم يشترطه , لأن ثمرة النخل من النخل . 


٠‏ باب بيع الأمة واستثاء ما في بطنها 


م ؟51”"- واختلفوا في الرجل يبيع الأمة أو الناقة ويستثني ما في بطنها . 

فقالت طائفة : البيع جائر والشرط لازم » كذلك قال الحسسن 
البصري , والنخعي , وأحمد , وإسحاق . وأبو ثور . 

وقد ثبت أن ابن عمر أعتق غلاماً له وامرأته واستئني ما في بطنها . 

وقال مالك . والثوري › والشافعي . وأصحاب الرأي : البيسع 
فاسد . 

قال [ ؟/٠‏ /ألف ] أبو بكر : وهم يرون تقليد الواحد مسن 
أصحاب الببي ي إذا لم يخالفه منهم غيره » ولا نعلم لابن عمر مخالفاً 
لا في ذلك , وهذا يلزمهم . 

وإذا كان البيع يلزم إذا باع أمة واشترط إنما في بطنها حر » فلما 
كان كذلك بيعها واستثناء ما في بطنها , لأن الجارية التي وقع عليها 
البيع دون الولد في المسألتين جميعا . 


ارجح 


٠‏ باب البيع بدنانير إلا دراهم 


م51 أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل أن يبيع سلعته 
بدينار إلا قبراطاً وبدينار ودرهم 7" . 
م ٤‏ 51”"- واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم . 
فأبطل كثير من أهل العلم هذا البيع » ومن كرهه › النخعسي › 
وعطاء , والأوزاعي , وابن أبي ليلى » والثوري › والشافعي , وأحمد › 
وإسحاق . 
وأفسد أصحاب الرأي أهل العلم البيع » وقد ذكروا عن أبي 
سلمه بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوباً بدينار إلا درهما » وأجاز ذلك 
عبيد الله بن الحسن إذا عرفا سعر الدينار في ذلك السوق . 
قال أبو بكر : البيع في ذلك فاسد , لأفهما 7" غير عارفين بالشمن 
في وقت عقد البيع . 


(ح )١1776‏ وقد روينا عن البي يلد أنه فى الثنيا إلا أن يعلم ‏ . 


2 ۶ 


١‏ باب الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن 
إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما 


م 515"- واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول : إن لم يأت إلى وقست 


. ٥٦٤ رقم‎ ١©/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
. (؟) في الأصل " لأها " , والتصحيح من العمانية‎ 
. ۱۲۹١ ۰ ۱۲۰۵ تقدم راجع رقم الحديث‎ (۳) 


~۲ - 


فقالت طائفة : البيع جائز . والشرط ثابت » كذلك قال الثوري › 
وأحمد بن حنبل . وإسحاق . 

وبه قال أبو ثو إذا كان الشرط ثلاثة أيام » روى مفل قول 
أبو ٹور » عن ابن عمر . 

وقال النعمان إن كان الوقت ثلاثة أيام فاليبع جائزر والشرط 
باطل » وإن كان أكثر من ثلاثة أيام فالبيع فاسد , ثم قال : فإن نقده 
في ثلاثة أيام فالبيع جائز , وهو لازم له » هذا قول النعمان . 

وقال محمد : يجوز أربعة أيام وعشرة أيام . 

وقال مالك : إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك فلا بأس 
به » وإن كان عشرين ليلة , أو نحوه فسخ البيع . 


١١‏ باب [/١15/ب]‏ بيع العربون 


م ۳٦١١‏ - واختلفوا في بيع العربون . 

فكرهت ذلك طائفة : وابطل بعضهم البيْع » روينا عن ابن عباس › 
والحسن البصري أهما كرها ذلك . 

وبه قال مالك » وهو يشبه قول الشافعي . وهو قول 
أصحاب الرأي . 

وقد روينا عن ابن عمر أنه أجاز ذلك › وقال ابسن سيرين : لا 
بأس به . 

وقد روينا أن نافع بن الحارث ‏ اشترى من صفوان بن أمية 


)0 في الأصل " عبد الحارث " وكذا في العمانية , وهو خطأ » والتصحيح من الأوسط ١/4‏ /ب. 
STE‏ 


فلصفوان أربعة مائة . 
وذكر لأحمد حديث عمر فقال : أي شيء أقدر أقول . 


١١‏ باب مسائل 


قال أبو بكر : 
م 1107 "- كان مالك يقول : إذا اشترى السلعة على أن لا وضيعة عليه » فالبيع 
باطل » وبه قال الأوزاعي , وهو مذهب الشافعي . 
وكره ذلك عكرمة . 
وفي قول ابن سيرين : لا بأس به . 
وقال الحكم , وحماد : يأخذه بما باعه . 
م ۳۹۹۸ - واختلفوا فيمن اشترى ثوباً » واشترط البائع خياطته › أو قصارته › 
أو كان طعاماً فاشترط على البائع طحنه » فكان سفيان الفسوري › 
والشافعي › وأبو ثور يقولون : البيع باطل . 
وقال أحمد » وإسحاق : إذا اشترط أحد هذه الأشياء » فالبيع 
جائز » وإن اشترط شرطين » فالبيع باطل . 
وقال مالك في الرجل يشتري السمسم › والفجل › والزيتون على 
أن على البائع عصره , فهو مكروه ‏ ولو اشترى ثوباً على أن على 
البائع خياطته › فلا بأس به . 
قال أبو بكر : لا فرق بينهما . 
وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى طعاما فاشترط عليه أن يوفيه في 


=4 = 


قال أبو بكر : والبيع في ذلك فاسد , لأن حصة الثمن من حصة 

الأجر » والعمل غير معلوم : والبيع لا يجوز إلا بشمن معلوم . 
م ۳٦۹۹‏ - واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها . 

فكان الشافعي ر يقول ) 7" : البيع باطل » وبه قال الفوري 
إذا اشترط الرأس . 

وقال مالك : لا بأس أن يستثني من لحمها أرطالاً يسيرة » وكره 
الكثير » ولا يجوز أن يستفني إهابما في القرى › ويجوز أن يستفني ذلك 
في الفلوات . حيث لا يكون للجلد خطر , وقال : لا بأس أن يستثني 
رأسها » أو أكارعها [ ٠1/١‏ /ألف ] أو ثلث » أو ربعاً . 

وقال الأوزاعي : إذا قال : أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها 
إذا أخذ في ذبحها عند البيع فجائز » وأكره إن كان فيه تأخير » وكره 
أن يستشني من لحمها أرطالاً . 

وقال أحمد وإسحاق في البقرة تباع ويشترط رأسها ثم بداله 
فأمسكها , قالا ”“ : يكون شريكاً في البقرة » يقوم الرأس من اللحم 
فيكون بقدر الرأس › والبيع جائر . 


جماع أبواب الأقضية في البيوع 
4 باب الإشهاد على البيع 


م 57" اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع . 


(1) ها بين القوسين كان ساقطاً . 
(؟) في الأصل " قال " , وكذا في العمانية . 
1Yo -‏ - 


فقالت طائفة : ذلك فرض لازم لا يجوز تركه , لأن الله عز وجل 
أمر به فقال : ا واشهدواإذا تبأعتم 4 الآية 0" , فمن ترك الإشهاد 
على البيع كان عاصياً » روينا هذا القول عن ابن عباس . 

وكان ابن عمر إذا باع بنقد اشهد ولم يكتب . 

وقد روينا عن مجاهد أنه قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة › 
رجل باع ولم يشهد وم يكتب » وروينا نحو ذلك عن أبي بردة بن أبي 
موھ وان سلبان الرعدى : 

وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء › والنخعي › وجابر بن زيد . 

وقالت طائفة : الإشهاد ندب وليس بفرض › قال الحسن 
البصري , والشعي : إن شاء أشهد وإن م يشأ م يشهد › وبه قال أبو 
أيوب » والشافعي , وأحمد » وإسحاق › وأصحاب الرأي . 

وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال : صار المرء على الأمانة قوله 


تعالى : « فإ نأمن عضحكم مطاً 4 الآية © . 


6 باب اختلاف المتبايعين في الثمن 


م58" واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن , والسلعة قائمة . 


فكان الشعبي يقول : القول قول البائع » أو يترادان البيع » وبه 
قال أحمد : القول قول البائع مع بمينه أو يترادان . 


. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )١( 


)۲( 
ف 
5( 


في الأصل " عن أبي موسى " , والتصحيح من العمانية / ٠١۷‏ . 
وفي العمانية / ۲٠۷‏ أبي سلمان المرعشي . 


سورة البقرة : ۲۸۳ . 


لدت 


وفيه قول ثان : وهو أن يستحلفان بالله فإن حلفا أو نكلاء 
تراد البيع » فإن حلف أحدهما أو نكل الآخر كان للذي حلف » هذا 
قول شريح . 

وفيه قول الث : وهو أن يحلف البائع فإذا حلف قيل 
للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع » وإما أن تحلف 
كما تذكر فإذا حلفت برأت منها »> هذا قول مالك . وبه قال 
11"( /ب ] الشافعي . 

وفيه قول رابع : وهو أن القول قول المشتري , لأنهما قد أجمعا 
على زوال مالك البائع , وإغا يدعي على البائع فضل دراهم . فإن 
أقام البينة استحقها » وإلا يحلف المشتري . ويبري من دعواه » هذا 
قول أبو ثور . 

قال أبو بكر : وليس في هذا الباب خبراً يعتمد عليه . 


١١‏ باب اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة 


م - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الشمن والسلعة مستهلكة . 
فكان النخعي , والنوري › والأوزاعي › والنعمان ويعقوب 
يقولون : القول قول المشتري مع ينه . 
وقال الشافعي » ومحمد بن الحسن : يتحالفان ويترادان قيمة 
السلعة . 
وكان مالك يقول : إذا أجازها المشتري فالقول قوله مع يمينه 
مالم يكن بشيء يستشكر . 


ياه 


١١١‏ باب بيع المجيرين 


م 578"- اختلف أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع السلعة ‏ فيبيع كل 

اا الاق لين رسن ج 

فقالت طائفة : البيع للأول » روينا هذا القول عن شريح » وابن 
سيرين »› وبه قال الشافعي . 

وحكى عن ربيعة » ومالك أمما قالا : هو للذي بدا فقسبض 
السلعة , فإن لم يكن قبضها أحدهما فهو للأول . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح › والنظر دال عليه › وفيه 
حديث في إسناده مقال . 


(ح )١771‏ عن الي يد أنه قال : " إذا باع المجيزان فهو للأول " 7" . 
4 باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم 


م 574"- واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم . 
فكان الشافعي , والنعمان ويعقوب يقولون : لا يزول ملكه عه 
بسكوته . 
وقال ابن أبي ليلى : سكوته إقراره بالبيع . 
قال أبو بكر : الأول أصح . 


9 باب مسأل 
م 5765”- واختلفوا في الرجل يبيع السلعة لا بملكها › ولم يركيل ببيعهاء 


. ۲۱۹۱ أخرجه "جه" في التجارات من حديث الحسن بن مرة ۷۳۸/۲ رقم‎ )١( 
-١58- 


فقال مالك . والنعمان › وإسححاق : إذا اجاز رب السلعة 
البيع جاز . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 


- باب الموصي والوكيل يشتريان ما جعل 
[ '/8",/ألف ] إليهما بيعه 


م - واختلفوا في الوصي » والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه 

البيع من نفسه . 

فقالت طائفة : الببع باطل , هذا قول الشافعي . 

وقال الثوري : إذا دفع إليك ثوباً تبيعه » فلا تشتريه لنفسك › 
وروی نحو ذلك عن ابن مسعود , وبه قال ابن سيرين . 

وأجاز الشافعي , والنعمان شرى الأب مال ابنه الطفل من نفسه . 

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه أجاز شرى الوصي لنفسه ما 
الأيتام فيه حظ . 


١‏ باب المتبايعين يمتنع كل واحد منهما 
من دفع ما يجب عليه 


م ۳۲۷ - واختلفوا في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى 
يقبض ما بيد صاحبه . 


- ۹۳۹ - 


فقال الثوري . وأحمد , وإسحاق : يجعلان عدلاً بينهما ‏ يدفعان 
إليه ويدفع إليهما . ٠‏ 

وفيه قول ثان : وهو أن يومر البائع بدفع السلعة ويجبر 
المشتري على دفع الثمن من ساعة , فإن غاب ماله أشهد على 
وقف ماله » وأشهد على وقف السلعة › فإذا دفع اطلق عنه الوقف › 
وإن لم يكن له مال فهذا مفلس » والبائع أحق بسلعته , هذا قول مال 
إليه الشافعي . 

وقال أبو ثور : ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع 
الثمن » وحكى ذلك عن الكوفي . 


۲ باب شرى الأعمى والصبي 


م- واختلفوا في شرى الأعمى . 
فقالت طائفة : لا يجوز شراؤه › إلا أن يوكل من يشري له . هذا 
قول الشافعي . 
وقال النعمان : نظره إليه جسه . 
وقال عبيد الله بن الحسن : شرائه جائز , إذا أمر إنسسانا 
بالنظر إليه لزمه . 
م ۳۹۲۹- وكان أبو ثور يقول : بيع الصبي وشرائه لا يجوز . 
وحكي عن الكوفي أنه قال : بيعه جائز ياذن وليه » وإذن القاضي . 
وقال سفيان الثوري : لا يجوز بيعه إلا ياذن أهله » وقال جمد › 
وإسحاق : كذلك إلا الشيء اليسير , فإهما أجازا الشيء اليسسير › 
ومنعا من بيع الكثير . 


۳۰ - 


١"‏ باب مسائل 


م56" أجمع جمع آهل العلم على أن من باع معلومأ من السلع حاضراً بمعلوم من 


الشمن » وقد [ ؟/8١/ب‏ ] أحاط البائع والمشتري معرفة , وهما جائزاً 
الأمر » أن البيع جائز 7" . 


م571" وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم » ولا مسمى ‏ 


ولا عين قائم » أن البيع فاسد ©" . 


م TY‏ واختلفوا فيمن باع سلعة نم يرها ا را 


بصفة معروفة . 

فقالت طائفة : البيع جائز » والمشتري بالخيار » كانت السلعة 
على الصفة التي وصفت أم لم تكن , هذا قول سفيان الشوري › 
وأصحاب الرأي . 

وقد روينا هذا القول عن الشعبي , والحسن › والنخعي . 

وقالت طائفة : إذا خرجت السلعة على الصفة التي وصفت له لزم 
ذلك المشتري , وإن كان على غير تلك الصفة فله الخيار » هذا قول 
محمد بن سيرين » وأيوب السختياي » ومالك , وعبيد الله بن 
الحسن © وأ“تمد » وإسحاق , وأبي ثورء وابن النصر . 

وفيه قول ثالث : وهو أن البيع باطل » هذا قول الشافعي . 

وقد أجاز الشافعي هذا البيع مرة .. 


(1) ذكره المؤلف في الإجماع ١8/‏ رقم 5580 . 
(۲) الإجماع /ه"١‏ رقم ٥٦٦‏ . 
(*) في الأصل " عبد الله بن الحسن " » وكذا في العمانية / ٠٠١‏ . 


- ۳ - 


م ۳۹۳۴- وقال الحكم » وماد : إذا اشترى العبد وقد رآه بالأمس », وم يره 
يوم اشتراه › قالا : لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه . 
قال أبو بكر : قول ابن سيرين صحيح » وكل بيع جائر على 
ظاهر قوله : لإ وأحلاللهالبيع 4 الآية » إلا بيع منع منه كناب › 
أو سنة » أو إجماع . 
م واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيبا » 
ويختلفان في قيمة الهالك . 
فقال ابن أبي ليلى»وأبو ثور : القول قول المشتري › لأنه 
مدعى عليه . 
وقال الشافعي : القول قول البائع » لأن الثمن كله قد لزم 
المشتري » وقد ذكر عنه غير ذلك . 
وقال النعمان : القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ 
الحي » ولا يأخذ من نمن الميت شيئا . 
وقال يعقوب : القول قول المشتري في حصة الميت › ويتحالفان 
ويترادات . 
وقال محمد : يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة المالك » 
والقول في قيمة الحالك قول المشتري مع بمينه . 
م ه"- واختلفوا في الرجل يقول لعبده : إن بعتك فأنت حر › فباعه . 
فقالت طائفة : هر حر من مال البائع . روي هذا القول 
عن الحسن . 1 
وبه قال ابن أبي ليلى » وابن شبرمة › والشافعي , وأحمد بن حنبل . 


. ۲۷٠: سورة البقرة‎ )١( 


- ۳ - 


وقال الغوري » والنعمان [ ١/۳۹٠/ألف‏ ] ويعقوب : لا يقع 
العتة > لأن العتق إنما يقع بعد خروج العبد من ملك البائع . 

م -۳۹۳١‏ واختلفوا فيه إن قال البائع : إن بعتك فأنت حر ”2 » وقال المشتري 
إن اشتريته فهو حر » فذكر أبو عبيد عن ابن أبي ليلى » ومالك اهما 
قالا : لا يعتق من مال البائع » قال : وأصحاب الرأي مجمعون على أنه 
يعتق من مال المشتري . 

ومال أبو عبيد إلى قول مالك » وابن أبي ليلى . 

م 596700 واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل » فلما حل الأجل 
أخذ بالثمن طعاماً حاضراً وقبضه مكانه » فأجاز ذلك الشافعي , 
وأصحاب الرأي . 

وقال مالك : ذلك ربا . 

وقال احمد » وإسحاق : يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن . 
وقال طاووس : لا يأخذ طعاماً . 

قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول . 

م ۴۸- واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين , ثم يشتريها بأقل من 

نها بنقد . 

فقال مالك › وربيعة › وأبو الزناد » وعبد العزيز بن أبي مسلمة › 
والأوزاعي › والثوري » وأحمد › وإسحاق . وأصحاب الرأي : لا 
يجوز ذلك . 

وروينا عن الحسن › وابن سيرين » والشعي › والنخعي › أففم 
كرهوا ذلك . 

وقد روي عن ابن عباس حديث يوافق هذا القول . 


. " فهو خر‎ " ۲٠۷ / وفي العمانية‎ )١( 
۳ - 


وروينا عن عائشة أنها قالت حيث سئلت عن مثل هذا : بئس ما 
شریت وبدس ما اشتریت 

ورخص فيه الشافعي » وأبو ثور » وروي معنى ذلك عن ابن عمر . 

قال أبو بكر : البيع في ذلك جائز إذا كانت البيعة الثانية بعد 
افتراقهما بأدافهما عن البيع الأول . 

م 58"- واختلفوا في الرجل يقول للرجل : اشتر سلعة كذا وكذا. حسق 
٠‏ أربحك فيها كذا وكذا . 

فكره ذلك قوم » وفوا عنه » كره ذلك ابن عمر › وابن المسيب › 
وابن سيرين » والحسن » والنخعي .وقتادة » وعبيد الله بن الحسن › 
وأحتمد , وإسحاق . 

وكان القاسم بن محمد » وحميد الطويل لا يريان بذلك بأسا . 

وكان الشافعي يجيز هذا ايع » إذا كان العقد صحيحاًء 
لا شرط فيه . 

وكان مالك يكره ذلك ولا يفسح البيع . 

قال أبو بكر : كما قال مالك أقول . 

م ٠‏ ۳- واختلفوا في الرجل يشري من الرجل مائة ثوب [ ۱۳۹/۲/ب ] فيزيد 

أو ينقص . 

فكان الغوري يقول : إذا قال توا حاف 
تسعين فالمشتري بالخيار » وإن زادت على مائة , فالبيع مردود . 

وقال أبو نور : إذا زاد أو نقص فالبيع فاسد . 

وقال مالك : إذا اشتراها جسين ثوبا فوجدها أحداً وسين › 
يرد منها ثوباً . 


6 - 


وقال ابن القاسم صاحبه : يرد جزأ من أحد وسين جزءا 
من الثياب . 
وقال أصحاب الرأي : إن وجدها أحدا وخسين ثوباً فالبيع باطل , 
فإن مى كل ثوب منها عشرة دراهم وكان في العدد أحد وحمسين 
ثوباً فالبيع فاسد › وإن كانت الثياب تنتقص › وقد می لكل شوب 
منها شيئا ‏ فالبيع جائز » والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب منها 
بما مى » وإن شاء ترك . 
م 541*- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة › إذا 
أسلموا بيعوا عليهم " . 
فعل ذلك عمر بن عبد العزيز » وروي ذلك عن الحسسن › 
والشعبي › والنخعي . 
وبه قال الشافعي » وأبو ثور . وأصحاب الرأي . 
وخالفهم بعض من لقيناه من أهل الحديث , وقال : لا يجبر الذم 
على بيع عبده الذي أسلم . 
(ح ۱۲۷۲) واحتج بحديث سلمان ٩”‏ . 
وإنه كان بعد ما أسلم . وأن اليهودي كاتبه , وإن ذلك كان 


. ٥٦۷ رقم‎ ١©/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
زه حديث سلمان الفارسي المشهور الطويل في قصة رحلته من أصبهان إلى المديسة . وقصة‎ 
وراجع المسسند‎ . 444 . 44١ ١ 49/8 إسلامه » ومكاتبته مع اليهودي , أخرجه "حم"‎ 
. 48517 الجامع ۷۹-۷۲/۷ رقم‎ 
فارتد كان بعدما ألم‎ " ۲۲١/ في الأصل " أسلم اليهودي " . وفي العمائيسة‎ 2 
. اليهودي " وهو خطأ‎ 
=۳ - 


م 547"#- وكان الثوري لا يرى ببيع البنادق بأساً إذا كان يرمي ها للسصيد › 
لا للعبث . 
وبه قال أحمد › وإسحاق . 
م "54”- وكره الثوري ببيع الدفوف . 
وقال أحمد : الدفوف أيسر من الطبل . 


4 باب الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه 


م ٤‏ 54- واختلفوا في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة مثل أن 
يبيع عبدين فيوجد أحدهما حرا , أو ما أشبه ذلك . 
فكان الشافعي , وأبو ثور يقولان : البيع باطل . 
وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال : إذا كان احد العبدين چ 
فالبيع باطل , وإذا كان أحدهما مسروقاً » أو مغصوباً » فالبيع جائز , 
ويرد المغصوب بالقيمة ويأخذ الذي له بالقيمة . 
قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول . 
م ه54”- واختلفوا في العبد يدس امال إلى من يشتريه [ 40/7 ١/ألف]‏ من 
مولاه فيعتقه . 
فقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال الحسن البصري › 
والشعبي . 
وقال النخعي , والثوري : البيع جائز » والعقق جائر › ويرد 
المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه » وقال أحمد : يرد 
الدراهم على المولى ويأخذ المشتري بالثمن والعبد حر . 


- ۱۳۹ - 


وفي قول الشافعي : إن كان اشتراه بعين المال فالشرى فاسد › وإن 
كان اشتراه بغير عين المال فالشرى جائز › ويغرم للسيد الثمن الذي 
اشترى به من عنده » ويدفع المال الذي قبضه من العبد إلى مولاه , 
ويكون العتق جائزاً » والولاء للمشتري المعتق . 

قال أبو بكر : هذا صحيح . 


0 باب شرى المصاحف وبيعها 


م ۳٦ ٤٦‏ - واختلفوا في شرى المصاحف وبيعها . 
ل ا الأبدي 
تقطع في بيع المصاحف © 
وقد روينا عن الأشعري أنه كره ذلك ,2 E‏ 
وشرائها علقمة › وابن سيرين › والدخعي » وشسريح » ومسروق › 


وعبد الله بن زيد . 


١١١/8"بع' وكذاعند‎ "5١/5 روى له "شب" من طريق سعيد بن جبير عه‎ )١( 
. ٠٤١۲١ رقم‎ 

آفة روى المؤلف في الأوسط من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن مطرف بن مالك قال : شهدت 
فتح تستر مع الأشعري فأصبنا دانيال بالسوس › قال : وأصبنا معه رقعة فيها كاب › 
قال : وكان معنا أجير يسمى تغيم نصرانياً » قال : بيعو هذه الرقعة وما فيهاء فقالوا : إن 
كان فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله لم نبعك . قال : فإن الذي فيه كتاب الله » قال : فكرهوا 
بيعه ‏ قال قتادة : فمن ثم كره بيع المصاحف , لأن الأشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك 
الكتاب » ١١/4‏ /ألف . وروى "عب" من غير هذا الطريق بغير لفظ المؤلف ١١١/8‏ 
رقم ١4614‏ . 

- ۳۷ - 


وفيه قول ثان : وهو الترخيص في شرائها وكراهية بيعها » روينا 
هذا القول عن ابن عباس , وبه قال سعيد بن جبير » وإسحاق . 

وقال أحمد : الشراء أهون وما أعلم في البيع رخصة . 

ورخصت طائفة في شرائها وبيعها هذا قول الحسسن › والحكم, 
وعكرمة , وقال عكرمة : إنما يبيع عمل يديه . 

وقال الثوري : لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف وزيادة دراهم , 
يأخذ الدراهم › وبه قال إسحاق . 

م ٤۷‏ "- واختلفوا في النصراي يشتري مصحفاً . 
فكان الثوري يقول : : البيع مفسوخ . 
وأجاز أبو ثور , وأصحاب الرأي شرائه , وقالوا " يجيز على بيعه . 


١71‏ باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً 


م54"- واختلفوا في بيع العنب والعصير من يتخذه حمراً . 


فرخص فيه عطاء , والثوري , والحسن البصري . 
وقال أحمد : لا يعجبني ذلك . وقال إسحاق : لا يسعه إذا 
علم ذلك . 


وقال عطاء مرة : لا يبيع العصير من يجعله جرا . | 
وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص [۲/١٤٠/ب‏ ] ما دل على 
كراهية ذلك . 


م - واختلفوا في بيع المرايدة . 


¬ 1۳A = 


فأباح ذلك ابن سيرين » وأتمجد » وهو مذهب الشوري › 
والشافعي › ولا أعلمه إلا مذهب مدي › والكوفي . 
وكره الأوزاعي › وإسحاق بيع من يزيد . إلا في الغغائم 
والمواريث . 
قال أبو بكر : لا بأس به لأنا قد : 
(ح ٣‏ روينا عن الي يو أنه باع قدحا وحلسا 7( فين رود 
ولأن عليه العامة والخاصة في عامة البلدان . 


۸ باب البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج 


م ۳٠١١‏ - كان الشافعي يقول : لا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا السلم . 

وكان مالك يقول : لا يجوز بيع الغوب المدرج حت ينظر إليه بعد 
النشر , ويجيز بيع الأعدال على البارنامج . 

وكان الأوزاعي يجيز بيع ذلك إذا وصف مسا في العدل ويجعل 
للمشتري الخيار إذا نشره . 

وكان ابن سيرين لا یری بأساً بالبيع من البارنامج . 

قال أبو بكر : من أجاز بيع السلعة على الصفة › فينبغي أن يجيز 
بيع الوب » أو الثياب إذا وصف طوها » وعرضها › ودققها , أو 
صفاقتها , ويكون المشتري بالخيار إذا خالف الصفة التي وصفت له . 


. الحلس : بكسر حاء مهملة , هو كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القتب‎ )١( 
۲۷٦-۲۷٥/۷ (؟) أخرجه "حسم" ۳۱۸-۳۱۷/۱۰ رقم ۱۱۹۰۷ . و"ن "في الييوع‎ 
۷٤١-۷٤١/۲ رقم 1777 , و"ج"" في التجارات‎ ٩/۳ و"ت" في البيوع‎ ٤٥۱۷ رقم‎ 
١١8/ رقم ۲۱۹۸ » من حديث أنس » وذكره الشيخ الألباي في ضعيف ستن الترمذي‎ 
. ۱۲۱۸ رقم‎ 
- ۹۳۹ - 


9 باب بيع السمن والزيت بالظروف على أن يطرح لكل 


قال أبو بكر : 
م 51" إذا اشترى الرجل السمن في الظروف على أن يطرح لكل ظرف 
شيئاً معلوما . 
فكره ذلك ابن سيرين » وقتادة » وأبو هاشم » والنعمان › 
والشافعي . 
وكان الشافعي والنعمان لا يريان بأسأً أن يشتري ذلك على 
أن توزن الظروف ويطرح وزفا . 
م ۳۵۲ - واختلفوا فيمن يشرى الزيت › والسمن فيجد فيه الرب ”2 . 
فروينا عن شريح أنه قال : يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري 
بكيل الرب سمنا . 
وقال الغوري : إذا شاء المشتري أخذ الذي وجد › ولا يكلف بأن 
يجيء بكيل الرب سمناً . 
وقال أحمد , وإسحاق : إن كان السمنا عنده من كثير أعطاه 
[ لف ] بوزنه » فإن لم يكن عنده من » رجع عليه بقدر 
الرب من السمن . 


٠‏ باب الشركة والتولية والإقالة في الطعام 
م ه5”- كان الثوري يقول : التولية » والشركة بيع › ولا يجوز بيع الطعام 


. ۳۹۰/۱ ولسان العرب‎ › ۷٤ /١ الرب : بضم الراء » ثغل السمن , القاموس‎ )١( 
-1١مغ‎ - 


حتى يقبضه المشتري , وبه قال عبيد الله بن الحسن . والشافعي , 
وأ“تمد » وإسحاق , وأبو ثور , والنعمان . 
ومن رأى أن التولية بيع الحسن البصري › وابن سيرين › وعطاء , 


والحكم . والزهري › . 
م ۳٠١ ٤‏ - ورخصت طائفة في الشركة . والتولية › والإقالة في الطعام وغيره , 
هذا قول مالك ٠.‏ 


وكان الشافعي , وأحمد › وإسحاق ., والنعمان يجيزون الإقالة 
في الطعام , لأنه فسخ بيع . 

قال أبو بكر : أما الشركة . والتولية فليس يخلو أن يكون بيعاً 
أو هبة › فلما أجعوا على أن ذلك ليس بيمبة » ثبت أنه بيع › وإذا 
كان بيعا فغير جائز بيع الطعام قبل أن يقبض » لنهي له عنه » وأما 
الإقالة ففي إجماعهم أن رسول الله أبو ثور فى بيع الطعام قبل أن 
يقبض , مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم » ويفاسخه جميع 
السلم » دليل على أن الإقالة ليس ببيع , إذ لو كان بيعاً ما جاز أن 
يجتمع الناس على سنة لرسول الله وف © . 

م -۳٠ ٠١١‏ واختلفوا في الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئاً . 

فكره الشافعي ذلك › وبه قال أحمد » وإسحاق ., إلا أن تكون 
تغيرت السلعة . 

وكره ذلك ابن عباس , وابن عمر . 

وقال مالك : إن كان النادم البائع فأعطاه المشتري شيئاً على أن 
يفسخ البيع » فذلك جائز , وإن كان النادم المبتاع » فسأل البائع أن 


. " كذافي الأصل › وفي الأوسط 7/4١/ب " على خلاف سنة ثابعة‎ )١( 
-1١41- 


١١١‏ باب السلف 


م 565”- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اسستقراض الدنانير 
والدراهم , والحنطة , والشعير , والزبيب » والتمر , وما كان له مثل 
من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز © . 
(ح 74؟١١)‏ ودل خبر رسول الله ك على أن الإستسلاف على الحيوان 
جائز 9" . 
م ۳0۷ وأجمع كذلك كل [؟/41١/ب‏ ] من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن من أسلف سلفاً ثما يجوز أن يسلف , فرد عليه مثله » إن ذلك 
جائز » وان للمسلف أخذ ذلك ” . 
م5648" وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عقد السلف هدية أو زيسادة , 
فأسلفه على ذلك » أن أخذه الزيادة على ذلك ربا © . 
م 564"- واختلفوا فيه إن قضاه عن غير شرط أفضل نما قبض , أو أهدى له 
هدية ‏ فقال ابن مسعود » وابن عباس » وأبي بن كعب › وابن عمسر 
قولاً معناه أن يأخذ مثل ما أقرض ولا يأخذ فضلاً . 
وكره ابن سيرين » والنخعي » والثوري › ومالك › والليث بن 
سعد » وأحمد كل قرض جر منفعة . 
ورخص في ذلك جماعة إذا كان ذلك عن غير شرط › ومن رخص 
فيه ابن عمر , وابن المسيب › والحسن و النخعسي › والشعبي › 


)0 ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / ٠۳١‏ رقم 5548 . 

(؟) فيه خبر أبي رافع , وقد تقدم ذكره راجع رقم المسألة )۳٠٠٠١(‏ › ومسيأقَ خر أبي رافع › 
وخبر أبي هريرة . 

(۳) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / ١*5‏ رقم 859 . 

. ٥۷١ رقم‎ ۱۳١ كتاب الإجماع‎ )٤( 


=€ = 


ومكحول » والزهري , وقتادة » ومالك › وأحجم|د › وإسحاق »› 
والشافعي . 
وقال آخرون : إن كانا يتهاديان أو يتعاطيان بينهما اللمدايا قبل 
الصاوت وا ا 0 
ذلك بعد القرض فهو مكروه › روينا هذا التوك عن التي ر 
قال إسحاق بن راهويه . 
قال أبو بكر : الأمر في هذا يتصرف على أوجه : 
أحدهما : أن يفرضه فرضاً على أن يهدي إليه هدية فذلك غير 
جائز , والزيادة التي يأخذها حرام . 
والوجه الثاي : أن يفرضه فرضاً ولا يشرطه عليه شيئاً وم يعطه 
ذلك على نية » أن يأخذ أفضل ما أعطى , فرد عليه أفض نما قبض › 
فذلك مباح حلال , استدلالاً بخبر أبي رافع » وأبي هريرة رضي الله 
عنهما أن البي وَل . 
(ح )١776‏ استسلف من رجل بكراً فقضاه أفضل منه ' 
(ح 76؟١)‏ وفي حديث أبي هريرة : فأعطاه أفضل من سنه , وقسال : خيركم 
أحسنكم قضاء (" . 
والوجه الثالث : أن يكونا يتهاديان بينهما قبل ذلك › فلا يكره 
هما أن بمضيا على عادقما إن شاء الله . 


)0( أخرجه "م " في المساقاة ۳/ ١١١84‏ رقم )1٠٠( ١١5‏ وقد تقدمذكرهءراجع 
رقم المسألة ۰ . 


(۲) أخرجه "م" في المساقاة ۳/ ١7782‏ رقم ۱۲۲ (15031) من حديثه . 
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۲-۔- باب السفانيح 


م٠5"‏ واختلفوا في الرجل يدفع دنانير ودراهم بأرض ويأخذها 

بأرض أخرى . ظ 

فأباح ذلك فريق » وممن روينا أنه أباح ذلك علي بن أبي طالب › 
وابن عباس [ ١47/7‏ /ألف ] وابن الزبير » والحسن بن علي › وابسن 
سيرين » وعبد الرحمن بن الأسود , وأيوب السختياي › والقوري › 
وأحمد , وإسحاق . 

وكره ذلك الحسن البصري , وميمون بن أبي شبيب › وحماد بسن 
أبي سليمان » وعبدة بن أبي لبابة » والأوزاعي › والليث بن سعد › 
ومالك › والشافعي . ٠‏ 

قال أبو بكر : لا بأس به » إذا لم يشترطا أفضل مما بدفعه» ' 
أو يدخل فيه خرفاً » أو نقداً غير نقده . 


١‏ مسائل من باب السلف 


م 41"#- كان مالك والليث بن سعد , والشافعي يقولون : إذا تسلف فلوسا » 
أو دراهم فأفسدها السلطان » أو إبطاها , فليس عليه إلا مثل الفلوس 
التي يستلفها أو الدراهم . 
وقال امد : يكون له عليه قيمتها من الذهب . 
م 41*- واختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى أجل , فيطالبه 
به قبل الأجل . 


~66 - 


فكان مالك › والليث بن سعد يقولان : ليس ذلك له حتى 
بحل الأجل . ش 

وقال الحارث العكلي > والأوزاعي > والشافعي : يطالبه به ويأخذه 
منه متي شاء . 


قال أبو بكر : هذا أصح . 


م 55”- وقال مالك : من سلف ورقا فلا بأس أن يأخذ يما ذهباً بعد 


محل الأجل . 
وقال الشافعي : لا بأس بأن يأخذ ذهبا قبل محل الأجل وبعده . 


م ۳۹٦٤‏ - وقال إسحاق : إذا كان له على رجل حنطة من قرض › فلا يأخذ 


قيمته شعيراً » لأنه باع الدين بالدين . 

وفي قول الشافعي : له أن يأخذ به شعيراً » يقبضه مكانه أقل مسن 
كيل الحنطة وأكثر إذا شاء ذلك المعطي . 

وقد روينا ذلك عن ابن عمر أنه كره أن يأخذ مكان 
الدراهم طعاما . 

وروينا عن سعيد بن جبير » وعكرمة » وحتماد أفمم لويروا 
ذلك بأساً . 


مه55"”-. وکان الحسن »› وابن سيرين › والأوزاعي يقولون : إذا اسستقرض 


دراهم عددا رد عددا » فإذا أخذ وزناً رد وزنا 3 وفعل ذلك أيوب » 
أخذ من ماد بن زيد دراهم بمكة عددا فأعطاه بالبصرة عددا . 
قال أبو بكر : هذا جائرء لأنه ليس ببيع . 


م ۳ - ورخص أبو قلابة › وأحمد بن حنبل أن يستقرض الجيران بعضهم 


من بعض الخبز . 
وبه قال مالك إذا لم يكن شرط أن يقضيه أفضل منه . 


دهم ع١-‏ 


وكره مالك والشافعي [ ؟١/47١/ب]‏ استقراض الولائد . 
م 17+"- وإذا أقرضه طعاماً ببلد فلقيه ببلد آخر فطالبه بالطعام » قيل له : إن 
شئت فأقبض منه طعاماً بالبلد الذي أعطيته فيه , وإن شئت فخذ قيمة 
الطعام بذلك البلد , هذا قول الشافعي . 
م+"- واختلفوا في نصرائ أسلف نصرانياً هرا . 
ا ليم د 
المستقرض , رد على النصرابي من حمره . 
وع ای ر : أيهما أسلم لا 


يرد شيعا . 


قال أبو بكر : وبه أقول . 


14 باب اجتناب الشبهات من الأمور 


رح ۱۲۷۷) ثبت أن رسول الله يد قال : " الحلال بين والحرام بين » وبينهما 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الئاس › فمن اتقى الشبهات اسستبراء 
لدينه وعرضه › ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه , ألا وإن لكل ملك حمى › وإن مى 


الله حارمه . 0 


۱١٠١-١۱۲۱۹ /“ و "م" فيالمساقاة‎ > ٠۲ رقم‎ ١ أخرجه "خ" في الإبمان‎ )١( 
. )1١۹۹( ۱۰۷ رقم‎ 
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(ح ۱۲۷۸) وني حديث الحسن بن علي عن النبي به أنه قال : " دع ما يريك 
إلى ما لا يريبك " 30 , 
(ح 1/5؟١)‏ وفي حديث النواس بن "معان : الإثم ما حاك في صدرك » وكرهمت 
أن يطلع عليه الناس 9" . 
قال أبو بكر : وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى بر 
النعمان بن بشير : الحلال بين والحرام بين » فقال بعضهم : الشبهات 
تنصرف على وجوه : 
فمنها : شيء يعلمه المرء محرماً » ثم يشك هل حل ذلك أم لا » فما 
كان من هذا النوع فهو على أصل تحربمه » لا يحل لأحد من ذلك 
شيء حتى يوقن أنه قد حل له , مثل العبد حرام على المرء أن ينال من 
مه شيئاً وهو حي قبل أن يذكي » وإذا شك في ذكاته لم يزل على 
أصل التحريم إلا بيقين ذكاة , والأصل فيه مع ما دل عليه النظر : 
(ح ١8؟١)‏ حديث عدي بن حاتم أن رسول الله ييي قال : " إذا أرسلت كلبك 
فخالطته أكلب لم يسم عليها فلا تأكل فاتك لا تدري أيها قتله  "‏ . 
قال أبو بكر : وهذا أصل لكل محرم أنه على أصل تمريمه حتى 
يعلم [ ١48/١‏ /ألف ] أن المحرم عليه قد صار حلالاً بيقين . 
ومن ذلك أن يكون للرجل أخ لا وارث له غيره › فيبلغه وفاته › 


)0 ذكره "خ" تعليقاً في البيوع من قول حسان بن أبي سنان 4/ 741 , وأخرجه "ت" في القيامة 
من حديث الحسن بن علي 4/ ۲۳۲ رقم 7875 . , وراجع فتح الباري 4/ ۲۹۳ . 

(۲) أخرجه "م" في البر من حدينه 4/ ۱۹۸۰ رقم 1١4‏ (7887) . 

(۳) أخرجه "خ" 4/ 5٠١‏ رقم 204484 و "م" ۳/ ۱٥۲۹‏ رقم ١‏ (۱۹۹۹) كلاهما في الصيد 
من حديقه . 
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ولأخيه جارية » فهي محرمة عليه حتى يومين بوفاته » ويعلم أنها 
قد حلت له . 

قال أبو بكر : وكلما ورد عليك من هذا النوع › فالجواب فيه 
كالجواب في الصيد والجارية . 

وكذلك لو أن شاتين ذكية وميته سلختا › فلم يدر أيهما الذكية › 
كانتا حرمين على أصل التحريم حتى نعلم الذكية من الميتة . 

والوجه الثاني : أن يكون الشيء حلالاً فيشك في تحريمه . فما كان 
من هذا الوجه فهو على الإباحة حتى يعلم بيقين تحريمه » كالرجل له 
الزوجة فيشك في طلاقها › أو تكون له جارية فيشك في وقوع العنو 
عليها » والأصل في هذا : 


(ح )١781‏ حديث عبد الله بن زيد أن من شك في الحديث بعد أن أيقسن 


بالطهارة » فهو على يقين طهارته » قال الي ي : لا يتصرف حتى 
يسمع صوتاً أو يحد ريا ”" . 

والوجه الثالث : أن يشكل بالشيء في نفسه على الإنسان › لا 
يدري حرام هو أو حلال » ويحتمل الشيء المعنيين » ولا دلالة تدل 
على أحد المعنيين » فما كان في هذا المعنى , فالأصوب والأعلى 
أن يستعمل فيه المرء ما استعمل الي يد في النمرة التي وجدها 
ساقطة قال : 


(ح 01787" لو لا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها " 7" . 


)”51( 948 رقم ۷ , و "م" في الحيض ۱/ ۲۷۹ رقم‎ ۲۳۷ /١ أخرجه "خ" في الوضوء‎ )١( 
٠١١ و "م" في الزكاة ؟/١هلا رقم‎ › ۲٤١١ رقم‎ ۸٦/١ (؟) أخرجه"خ"في اللقطة‎ 
. )۹۷۰٩( 
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ولا يجوز أن يحكم على من نال مثل هذا أنه أخذ حراماً » لاحتمال 
أن يكون حلالاً » غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدي برسول 
له يلك فيما فعل . 
ش وقد زعم بعض أهل العلم أن الضب هذا مسبيله » ولأن 
البي يي قال: 
(ح ۱۲۸۳) " لست باکله ولا بمحرمه " 39" , 
(ح ١15184‏ ) وأكل بحضرته فلم ينه عنه 9" , 
فمن كان مذهبه الورع وقف عن الشبهات , وثمايحتمل ما 
احتملت التمرة التي وجدها البي له . ۰ 
(ح )١١86‏ وقد روينا عن الي يله أنه قال : " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع مالا بأس به » حذراً لما به البأس " 29 , 
قال أبو بكر : يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عند الله إلا 
١141" [‏ /ب] بتركه مالا بأس به » حذراً لما به البأس » ألا تراه يقول 
في خبر أبي أمامة : 
(ح 85؟1١)‏ إذا حاك في صدرك شيء فذره © , 


6 أخرجه "م" في الصيد والذبائح من حديث ابن عمر ۳/ ١847-١841‏ رقم ۳(۹( . 
)( حديث عبد الله بن عباس » وخالد بن الوليد وفيه : أراد رسول الله أن يأكله » فلما أخسبره 
بعض نساء أنه الضب رفع رسول الله يده وأكله القوم ورسول الله ينظر إليه » اختلف "م" في 
الصيد ۳/ ٠٥٤۳‏ رقم .)١54801 ٤۳‏ 
)۳( أخرجه "ت" في القيامة من حديث عطية السعدي 4/ ٠٠٠-۲٠٤‏ رقم ۹ :و" جه" في 
الزهد من حديثه ٤۰۹/۲‏ رقم 475١©‏ . 
ش )٤(‏ أخرجه "حم" 5/ ۲٠۲-۲١١‏ من حديث أبي أمامة » والحساكم في المستدرك ١4/١‏ , 
و14/4 » وقال : هذا حديث صحيح متصل على شرط الشيخين . 
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(ح )١7417‏ وني الحديث الآخر : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 7 . 
م54" وقد سئلت عائشة عن لحم الصيد للمحرم › فقالت : إا أيام قرائب 
فما حك في نفسك فدعه . 
قال أبو بكر : وأولى الأشياء أن يستعمل فيه التوقف 
وترك التقديم عليه » [ والتنبيت في ] ”“ أمر الفتيا » بل حرم على من 
سئل عما لا علم له به أن يجيب فيه » ويقول ما قالته ملائكة الله لا 
قال لهم : ل انبؤني بأسماء هؤلاء إن ككدتم صاددقين » قالوا سبحانك ل 
علم لا لاما علمتعا إنك أن تالعليم المحكيم 4 الآية 7 . 
(ح 1١88‏ وفعل ذلك الي يي ما سئل عن خير البقاع وشر البقاع › 
فقال : لا أدري © , 
واستعمل ذلك الصديق › والفاروق › وسئل أحدهما عن الجمرة › 
فقال للسائلة : ارجعي حتى اسأل الناس › وقبل الآخر بخبر 
الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها ء لما لم يكن عنده 
في ذلك علم . 
وقال ابن مسعود : إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجبون . 


0 باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام 
م- واختلفوافي مبايعة من يخالط أموالهالحرام»ء وقول 


. ۱۲۷۸ تقدم الحديث راجع رقم‎ )١( 

(۲) الزيادة من الأوسط 78/4 / ب ء وفي العمانية /۲۳۹ " وما يدري حل ذلك أم حرام " . 
(۳) سورة البقرة : ۳۲-۳١‏ . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۸ من حديث ابن عمر , في حديث طويل وفيه هذا اللفظ . 
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هداياه » وجوائره . 

فرخص فيه الحسن , ومكحول › والزهري › والشافعي , 
وقال : لا أحب ذلك . 

وقد احتج بعض من رخص ذلك بقول الله عز وجل لما ذكر 
لليهود › فقال : 9 سماعون الحكزب أحكالون للسحت 4 الآية 9" . 

(ح )١1589‏ وقد رهن البي ي درعه عند اليهودي " . 

واحتج بأن جماعة من أصحاب البي يي كانوا يقبلون جوائز قوم › 
منهم ابن عمر » وابن عباس , وعائشة وغيرهم . 

وكرهت طائفة قبول هداياهم » وجوائزهم , والأخذ منهم › ومن 
كان لا يقبل ذلك ابن المسيب › والقاسم بن محمد , وبشير بن سعيد » 
والثوري , ومحمد بن واسع , وابن المبارك , وأحمد بن حنبل . 


يت 


. 47 : سورة المائدة‎ )١( 
. وفي مواضع أخرى‎ , ۲۹۱٩ أخرجه "خ" في الجهاد من حديث عائشة 5/ 6 رقم‎ )۲( 


-١ه١-‎ 


4" - كناب الشفعة 


-١‏ باب إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار 
الذي ليس بشريك 


قال أبو بكر : 
رح ۱۲۹۰ ثبت أن رسول الله ٤ج‏ [ ؟/4 ١4‏ /ألف ] : جعل الشفعة في كل مال 
لم يقسم » فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق فلا شفعة ° . 
م51" وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم . فيما 
بيع : من أرض › أو دار » أو حائط . 
م 5107"- واختلفوا في الشفعة للجار الملاصق › ولغير الشريك . 
فقالت طائفة : إذا وقعت الحدود فلا شفعة › وإغغا الشفعة فيما 
م يقسم من الرباع » والأرضين » هذا قول كثير من أهل العلم . 
وممن روينا عنه هذا القول : عمر بن الخطاب › وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهما . 
وبه قال سعيد بن المسيب › وسليمان بن يسار » وعمر بن عبد 
العزيز » والزهري » وييى الأنصاري › وأبو الزناد › وربيعة › 
ومالك بن أنس . 
وقالت طائفة : الشريك أحق بالشفعة من الجار » والجار أحق مسن 
غيره » والجوار :الحدود › إذا كان حده إلى حده » هذا قول الثوري . 


() أخرجه البخاري في صحيحه ( فتح ) ٤۰۷/٤‏ رقم 77١7‏ في كتاب البيوع وفي كتاب 
الشفعة 475/84 رقم ۲۲١۷‏ وفي مواضع أخرى كثيرة . 
ت e‏ عع 


وقال أصحاب الرأي : الشريك في المزل أحق بالشفعة من الجار » 
فإن سلم الشفعة فإن الشريك في الدار » والطريق أحق من جار 
الدار » فإن سلم الشفعة الشريك في الدار , فالجار أحق بالشفعة 
الملاصق الذي داره لصيق الدار التي فيها الشراء » فإن كان بينهما 
طريق نافذ , فلاحق له في الشفعة 9" . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 

(ح )۲۹١‏ للثابت عن رسول الله يل " أنه جعل الشفعة في كل مال 
لم يقسم  "‏ . 


وسائر الأخبار في أسانيدها ومتوها مقال › وقد ذكرمًا في غير هذا 
۲ باب الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع 


قال أبو بكر : 
(ح 5 تبت أن رسول الله به قال : " من كانت له شركة في أرض › 


٠. ٩٦/١٤ المبسوط‎ )١( 

(۲) الحديث المتقدم برقم ٠١۹۰‏ . 

)۳( وقد روى الجماعة إلا مسلما أحاديث في شفعة الجار : فمن العلماء من احتج يما على وت 
شفعته » ومنهم من تأوها ونفى الشفعة عنه إذا لم يكن خليطاً . 
أنظر : صحيح البخاري مع فتح الباري ٤4‏ رقم ۲۲١۷‏ , وعمدة القارئ ه/؟ه , 
الأم ۲۳۲/۲ ء امحلي ۲٠١-۱۹۹/٩‏ ء المنتقى شرح الموطاً ۲٠١ › ۱۹۹/٩‏ » عارضة 
الأحوذي ۱۳٤-١۲۹/١‏ . شرح معان الآثار للطحاوي ۲٠٠١/۲‏ , السنن الكبرى 
للبيهقي مع الجوهر النقي ٠١۸-٠١١/١‏ , الجسوط 40/١4‏ , المغفني 8/. ”7 , بداية 
انجتهد 5١6/9‏ . 
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أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه › إن شاء أخذ › وإن 
اا 


م 17 واختلفوا في الشريك يأذن لشريكه في بيع اللصيب › ثم يرجع 


فيطالب بشفعته 2 . 

فقالت طائفة : لا شفعة له » كذلك قال الحكم.ء والفوري › 
وأبو عبيد » وطائفة من أهل الحديث . 

واحتجوا فيه يمذا الحديث , قالوا : ومح ال أن يقول رسول 
الله يله : " وإن شاء ترك " فإن ترك فلا يكون لتركه معنى ؟ ... ولا 
يجوز على ظاهر الخبر إلا و الترك يلزمه [44/5١/ب]‏ وتبعطل 

وقال آخرون : إذا أبى أن يأخذ ثم بيع » فله الشفعة. هذا 
قول مالك › والبتي › وابن أبي ليلى » وأصحاب الرأي › وهو يشبه 
مذهب الشافعي . 

واختلف فيه عن أحمد › فقال مرة : كقول هؤلاء. ومرة 
كقول الثوري ‏ . 


۲ باب الشفعة في العروض 


قال أبو بكر : 


م 4 ا واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان . 


. هن حديث جابر‎ ) ۱٦۰۸ ( ۱۳۳ أخرجه "م" في المساقاة ۱۲۲۹/۳ رقم‎ )١( 


() 
(۳) 
(5 


هذه الفقرة بأكملها ساقطة من العمانية /61؟ . 
كذا في الأصل , وفي العمانية /7851 › وفي الدار " ويخبر الأول العرك " . 
والقول الأول عن أحمد هو ظاهر المذهب › كما ذكر ابن قدامة في المغني ۲۸۲/٠‏ . 
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فقال أكثر أهل العلم : لا شفعة فيه . هذا قول عطاء 2 , 
والحسن البصري , وبه قال مالك , والثوري , والأوزاعي › وعبيد الله 
ابن الحسن » وقتادة » وربيعة » والشافعي , وأجمد . وإسحاق › 
وأصحاب الرأي . 

وقال الحكم . وحماد : لا شفعة في العبد . 

وقال عطاء مرة : الشفعة في كل شيء حت في القوب . وقد 


قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . وليس في الباب حديث 
صحيح يجب القول به . 


باب الشفعة فيما في قسمته ضرر, 
وفيما لا يحتمل القسم 


قال أبو بكر : 
م ۳۹۷١‏ - واختلفوا في الشفعة فيما لا يحتمل القسم , وفيما في قسمته ضرر › 
وذلك مثل البئر » والعين : فقال حى بن سعيد الأنصاري › 
وربيعة : لا شفعة في ذلك وبه قال مالك , والشافعي ‏ . 


روينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : " لا شفعة 


)0 روى له "عب" من طائفة عبد العزيز بن رضيع عنه قال : لا شفعة إلا في أرض ۸۷/۸ 
رقم ۱٤٤٩١‏ . 
(۲) الأم ٣/٤‏ . 


في بئر ولا فحل 2" 7" . 

وقال أصحاب الرأي في العين » أو النهر › أو البئر يشتريها الرجل 
بأصلها ” : فيها الشفعة . 

قال أبو بكر : وبقول يحي الأنصاري أقول › وفي 
قوله ب : " فإذا وقعت الحدود فلا شفعة  "‏ . 


دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم . 


ما" واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة › بين اعة 


(1) 


اف 


تعمل القسم . 
ففي قول الشافعي : فيها الشفعة ‏ . 
وقال مالك بن أنس : لا شفعة فيه › وكان يرى الشفعة 
في الحمام . 
۵ باب الشفعة للغائب 


والفحل : أراد به فحل النخلة › لأنه لا ينقسم - ولا يقال إلا فحال - وهو : فحل النخل 


وذكرها الذي تلقح منه , وهو لا يقبل القسمة › فلا شفعة فيه كاليئر , وكان في كل حائط نخل 
فحال يلقحون منه نخيلهم , فإذا باع أحد الشركاء نصيبه المقسوم في ذلك الحائط بحقوقه مسن 
الفحال وغيره » فلا شفعة للشركاء في الفحال , لأنه لا تمكن قسمته . اه . النهاية لابن 
الأثير ٤١۷-٤١٦/۳‏ . 

روى له "مط" 7/ ۷١۷‏ " باب ما لا تقع فيه الشفعة "رقم ٤‏ .و "عب" ۸/ ۸١‏ 
رقم ١4747‏ أنظر : المصنف ۸/ ۸٠‏ , الموطأ مع المنتقى 5/ 5١5‏ . 

كذا في الأصل » وفي العمانية / ٠٠۳‏ ء وفي الدار " يشتريها إلى أجل فأصلها " . 

تقدم الحديث راجع رقم ١١9٠‏ . 

الأم 5/5 . 
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م /ا/ا1”- واختلفوا في الشفعة للغائب . 


فروينا عن شريح › والحسن , وعطاء أفهم رأوا للغائب الشفعة › 
وبه قال مالك » والليث بن سعد › والفوري › وعبيد الله بسن 
الحسن » والأوزاعي » والشافعي . وأصحاب الرأي » وأجمد› 
وإسحاق . 

وقد روينا عن النخعي [ ٠٠٠/۲‏ /ألف ] أنه قال : ليس للغائب 
شفعة » وبه قال الحارث العكلي قال : إلا الغائب القريب ‏ . 

وقال البتي ‏ : إن كانت غيبته قريبة فله الشفعة , وإن كانت 

قال أبو بكر : حكم البي يل بالشفعة حكماً عاماً2. فذلك 
لكل شفيع . 

وقال عطاء : الغائب على شفعته إذا قدم » وبه قال الحسن , 


ومالك ابن أنس . 
وقال عبد الله بن الحسن : له مسافة الطريق ذاهبا وجائيا » وظهريا 
إياباً © , 


وقال الشافعي : إذا أمكنه الخروج بعد العلم › أو التوكيل › 
ولا حابس له › فترك ذلك : انقطعت شفعته . 


"مط" ؟/ ۷۹٥١‏ . 

وفي الدار : " لغائب قريب " . 

وفي العمانية / ٠٠٠١‏ ' وقال النبي صلى الله عليه وسلم " وهو خطأ . 

وهو : أن مدة الذهاب إليه ومجيئه تقدر بالأيام وليس بالشهور . كذا في الأصل . وفي 
الدار " ظهرياً أيام " . 
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وقال أصحاب الرأي : له من الأجل بعد العلم قدر المسيرء 
فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب › أو يبعث من يطلب › 
فلا شفعة له 7" . 


5 باب الشفعة للصغير 


قال أبو بكر : 


م 5-8- واختلفوا في الشفعة للصغير . 


فأوجبت طائفة الشفعة للصغير , هذا قول الحسن › ومالك ”"»› 
وعطاء , والأوزاعي » وعبيد الله بن الحسن . والشافعي "› 
وأصحاب الرأي 1 

وقال الثوري : له الشفعة إذا بلغ . 

وقال آخرون : لا شفعة له » روي ذلك عن النخعي › وبه قال ابن 
أبي ليلى » والحارث العكلي . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح . 


م 51074”- واختلفوا ق الولي والوصي يسلمان الشفعة › ثم يبلغ الصبي ويطالب 


فق 
إفق 
)۳( 
فق 
فيه 


يما سلماه . ٠‏ 
فقال مالك » والنعمان » ويعقوب : تسليمهما جائز . 


. ١١9/١85 المبسوط‎ 

. ۲١۸/٤ المدونة‎ 

. ۲٣١ /۳ الأم‎ 

. ٩۹۹-٩۹۸ /۱٤ المبسوط‎ 

" والنعمان " ساقط من الدار » وثابت في العمانية / ٠١۸‏ . 
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وقال محمد , وزفر : هو علسى شفعته إذا بلغ » وهو 
مذهب الشافعي . 


قال أبو بكر : وبه أقول . 
١‏ باب الشفعة للذمي 


قال أبو بكر : 
م -”58٠‏ واختلفوا في الشفعة للذمي . ظ 
فأثبعت طائفة له الشفعة » روي ذلك عن شريح › وبه قال عمر بن 
عبد العزيز . وإياس بن معاوية » والنخعي , وحماد بن أبي سليمان › 
ومالك › والثوري › وعبيد اللله بن الحسن . والشافعي , وإسحاق › 


وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا شفعة له » روي ذلك عسن الحسسن 
البصري , والشعبي . 


وبه قال أحمد , قال : لأنه لبس له حرمة . 
قال أبو بكر : دخل الذمي في جملة من جعل له البي وَل 
الشفعة , 


۸ باب السفعة للوارث 


قال أبو بكر : 
م ۳۹۸١‏ - واختلفوا في الرجل تكون له الشفعة [ ١/40١/ب‏ ] فيموت . 


. ٠٠۸/ وزفر " ساقط من الدار » وثابت في العمانية‎ " )١( 


~۱0٩۹ - 


فقال مالك : تقوم ورثته مقامه » وحكي ذلك عن الشافعي . 

وقال كثير منهم : لا شفعة هم › روي ذلك عن ابن سسيرين › 
والشعبي . 

وبه قال الثوري › وأحمد , وإسحاق , وأصحاب الرأي . 

4 باب الشفعة للأعرابي “^ 
م 8-” واختلفوا في الشفعة للأعرابي . 

فقال الشعبي : ليس لمن لا يسكن بالمصر " شفعة . وبه 
قال البتي . 

وقال الثوري › والشافعي › وأحمد › وإسحاق : الشفعة للبدوي 
والقروي » وبه قال أصحاب الرأي . 


قال أبو بكر : وكذلك نقول › لدخوله في ظاهر الحديث . 
٠‏ باب الشفعة بين أهل الميراث 


قال أبو بكر : 
م 58"- قالت طائفة : كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين › مثل 
الأزواج هن الربع أو اللمن , وكذلك الأخوة لأم » فمن باع مهم 


. ٠٠٠١/ هذا الباب بأكمله ساقط في " الدار " , وثابت في العمانية‎ )١( 
. ۲۷۸۴۳ و "شب" ۱۷۱/۷ رقم‎ 21441١4 (؟) روى له "عب" من طريق جابر عنه 86/4 رقم‎ 
البدري : ساكن البادية » والقروي : ساكن القرية , أي المسضر ؛ والمسراد بوت الشفعة‎ )*( 
› للأعرابي : أا تنبت للبدوي على القروي » وللقروي على البلدوي ؛ في قول أكثر أهل العلم‎ 
٩ ٤ /٩ عمدة القاری ©/ 575 › المغني ه/ ۲۸۹ , المحلى‎ 
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فبعضهم أولى بما باع بعض ممن سواهم من أهل الميراث » يعسشافعون 
بيهم دون غيرهم من أهل الميراث › هذا قول مالك . 

وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار » واشترى آخرين العلدين » 
فباع أحد الإثبين نصيبه » قال : صاحبه الذي اشترى معه 
أولى بالشفعة . 

وقال سائر أهل العلم : هو وسائر الشركاء سواء » هذا مذهب 
أصحاب الرأي » وعبيد الله بن الحسن . 

وللشافعي فيه قولان : هذا القول أصحهما . 
. قال أبو بكر : وبه نقول . 

(ح ١۲۹۳‏ لأن البي كيذ حكم للشريك بالشفعة 9" . 
فحكم جميع الشركاء واحد . 


١١‏ باب الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة 


قال أبو بكر : 
م ۳۸٤‏ - واختلفوا في الشركاء يجتمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة . 
فقالت فرقة : يقسم الشقص ينهم على قدر حصصهم › 
روي ذلك عن عطاء', والحسن » وابسن سيرين ")2 وبه 
قال مالك » وسوار بن عبسد الله » وعبيد الله بن الحسن, 
وإسحاق , وأبو عبيد . 


)1( تقدم الحديث راجع رقم 10 
آفه4 روى له "عب" من طريق ابن جريج عنه قال : الشفعة بالخصص ۸/ 88 رقم ١4414‏ . 
(۳) روى له "عب" من طريق أيوب عنه 88/4 رقم ١4419‏ . 
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وفيه قول ثان : وهو أن يعطي صاحي القليل كما يعطي مسن 
له الكثير . 
روي هذا القول عن الشعبي » والنخعي » وبه قال ابن أبي ليلى › 
والثوري » وابن شبرمة [ 45/7 ١/ألف‏ ] أصحاب الرأي . 

وقال الشافعي : فيها قولان . 

أحدهما : كقول مالك , 

والآخر : كقول الثوري › ومال إلى قول الثوري . 


۲ باب الوقت الذي تنقطع فيه الشفعة 


قال أبو بكر : 
م 586" واختلفوا في الوقت الذي تنقطع فيه شفعة الشفيع . 

فقال أصحاب الرأي : إذا علم ها الشفيع فلم يطلب مكانه › فلا 
شفعة له » وهذا مذهب ابن شبرمة » والبتي » وعبيد الله بن الحسسن › 
والأوزاعي › وبه قال الشافعي إذا تركها وم يذكر عدراً . 

وفيه قول ثان : وهو أن حد ذلك ثلاثة أيام » إذا علم فلم يأخذها 
فلا شفعة له » هذا قول الثوري ”©2, وابن أبي ليلى . 

وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال : تنقطع الشفعة › إذا مسضت 


سنة وصاحبها حاضر 7" . 


(1) "عب" 6/8 رقم ۱٤٤١۳‏ . ش 
(۲) هذا أشهر أقوال مالك , وعليه المذهب . راجع بداية المجتهد ۲/ ۲۲١‏ › المدرنة ۲٠۸ /٤‏ »› 
الشرح الكبير للدردير ۳/ 4884 . 
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وقد حكي عنه أنه قال : يحلف بالله ما كانت إقامته تركاً للشفعة › 
ثم يأخذها ‏ . 

وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً » وهو أنه قال : إذا مسضى 
على الشفعة يوم › فلا شفعة له . 

قال قائل : له أن يأخذ بالشفعة في كل حال » أو يرك . وهو 
حق للشفيع كما القصاص حق للولي . 


١١‏ باب العهدة ‏ في الشفعة : على من تكون ؟ 


قال أبو بكر : 
م ۳۹۸١‏ - كان مالك » والشافعي › والنعمان » ويعقوب يقولون : عهدة 
الشراء على المشتري للشفيع . 
وقال ابن أبي ليلى : العهدة على البائع . 
وقال ابن الحسن : إن أخذها من البائع » فعهدته عليه © . 


5 باب الشفعة في بيع الخيار 
قال أبو بكر : 


. 7١4/4 حكي هذا القول عن مالك : ابن القاسم في المدونة‎ )١( 
. ۲٠۲/ (؟) " وهو" ساقط من الدار » ومن العمانية‎ 
. العهدة : هي ضمان الثمن للمشتري إن استحق البيع أو وجد فيه عيب‎ )۳( 
. 75517/ والنعمان " ساقط من الدار » وثابت في العمانية‎ " )٤( 
. ٠١١/١۱١ (ه) المبسوط‎ 
۳ = 


م/م "- واختلفوا في الشفعة في الشقص *" المشتري بشرط الخيار . 
فقال مالك : لا شفعة فيه حتى يقطع ا شتري الخيار . 
وقال أصحاب الرأي : إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه › 
وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة . 
وبه قال الشافعي › وقال : فيه قول آخر : أن لا شفعة فيه 


حتى يتم ملكه . 
5 باب اختلافهم في ثمن الشقص 


قال أبو بكر : 
م شد وإذا قال البائع : بعتك بألف درهم , وقال المشعري [ ؟/45١/ب‏ ] 
والشفيع : بعته بخمسمائة : تحالفا وترادا » وكان الشفيع بالخيار : في 
أخذها بألف درهم » أو ترخها , هكذا قال الشافعي . 
وقال أصحاب الرأي : القول قول البائع مع يمينه › 
أو يترادان البيع . 
وقياس قول أبي ثور أن القول قول المشتري مع يمينه › ويأحذ 


١1‏ باب العرض يشتري به الشقص , ثم يختلفون في قيمته 


م 84" قال مالك › والشافعي . وأصحاب الرأي : إذا اختلفوافي قيمة 


. الشقص : القطعة من الأرض › والجزء من الشيء‎ )١( 
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العرض المشترى به الشقص , فالقول قول المشتري مع يمينه › فإذا 
شاء الشفيع أخذ , وإن شاء ترك . 

م -”54٠‏ وقال الشافعي » وأصحاب الرأي : إذا كان العرض قائماً قوم , 
وأعطي قيمته . 

م وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن » 


أخذها الشفيع بمثل الثمن . 
۷ باب الشقص المشترى إلى أجل 


قال أبو بكر : 
م 64*- واختلفوا في الشقص يشتري بثمن إلى أجل ”" . 

فقال مالك ” , وعبد الملك : إن كان الشفيع مليئاً » أخذه بالغمن 
إلى الأجل » وإن كان مخوفاً فجاء بملئ فله ذلك . 

وبه قال إسحاق » وأحمد , إذا كان في الثقة مثله › فله إلى 
ذلك الأجل . 

وقال البتي : إذا وثق له أخذها . 

وقال الغوري : لا يأخذها إلا بالنقد . 

وقال الشافعي : إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ بالشفعة , وإلا 
فليدع حتى يحل © الأجل ثم يأخذ ^ . 


)01 كذا في الأصل » والعمانية / ۲٠٠‏ , وفي الدار " كذلك 1 
(۲) وفي الدار " الشقص المشتري بشمن آجل " . 
)۳( قال : وإن كان مخوفاً أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل » فجاء بكفيل مليء ثقة » مل 
المشتري , فله ذلك . "مط" ۷٠١/۲‏ . 
)٤(‏ روفي الدار : " يجيء الأجل " » وفي العمانية /7617 " حتى يحل الثمن " . 
(5) كذافي مختصر المرئ ١/۳‏ . 
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۸ باب الشفيع يسلم الشفعة , ثم يعلم أن الثمن أقل 


قال أبو بكر : 
م 4# >"- كان الشافعي » وأصحاب الرأي يقولون : إذا علم أن الثمن أقل 


ما أظهروه 7" فهو على حقه إذا علم . 
وبه قال مالك » بعد أن يحعلف ما سلم الشفعة إلا لكان 
القمن الكثير . 


وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة له » لأنه قد سلم ورضي . 

م 84 8- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصاً من 
أرض مشتركة » فسلم بعضه الشفعة › وأراد بعضهم أن يأخذ , فلمن 
أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه , وليس له أن يأخذ بقدر 
حقه ويترك ما بقي ”" , هذا قول مالك › وأصحاب الرأي ”© , وهو 
يشبه مذهب الشافعي [ 47/7 ١‏ /ألف ] . 

م 54"- وللشفيع أن يأخذ بالشفعة وإن أقال المشتري البائع, هذا قول 
مالك › وعبيد الله بن الحسن . وأصحاب الرأي › ولا نعلم 
غيرهم خالفهم . 


ھڅ هم 


4 باب المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع 


قال أبو بكر : 
م 4" واختلفوا في المشتري يقاسم ويعمر , ثم أي الشفيع . 


. " وفي الدار : " أضمروه‎ )١( 
. ٥۷۲ رقم‎ ١5/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )۲( 
. ٠١۳/١۱٤ المبسوط‎ )۳( 
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فقالت طائفة : الشفيع بالخيار » إن شاء أخذ ذلك بقيمة البباء, 
وإن شاء ترك » كذلك قال الشعبي . وان أبي ليلى , ومالك › 
والأوزاعي › والبتي » وسوار » والليث بن سعد › والشافعي › 
وأحمد . وإسحاق . 

وقال هماد بن أبي سليمان ‏ » والشفوري 7" , وأصحاب 
الرأي : يكلف المشتري أن يقلع البناء » ويسلم المشتري إلى الشفيع . 

وفيه قول ثالث : وهو أنهما إذا اختلفا وم يتفقا , أن يبيعاه جميعاً › 
فإن قصر الثمن عن قيمة العرضة والبناء : دخل النتقصان عليهما 
بالحصص . وكذلك تكون الزيادة هما على قدر رؤوس أمواهما . 


٠١‏ باب إذا استرى شقصاً فيه الشفعة , فباع من البناء 
ثم جاء الشفيع 


م ۳۹۹۷- واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة › فباع من البناءى ثم 
جاء الشفيع . 
فقالت طائفة : تقوم الأرض قيمة . والبناء قيمة , فيأخذ ”“ هذا 
الأرض بالقيمسة من حسساب الثمن » هذا قول الفوري» 
والشافعي . وعبيد الله بن الحسن . والنعمان » ويعقوب © 
وأحتمد » وإسحاق . 


. ١4405 روى له "عب" من طريق الشيباني عن حماد قال : 8/ 84-817 رقم‎ )١( 

. ۱٤٤١٩۹ رقم‎ ۸٤/۸ "عب"‎ )۲( 

(۳) في الأصل " فأخذ " وهذا من " الدار " . 

(4) " والنعمان , ويعقوب " ساقط من " الدار " » ومن العمانية ۲۷١/‏ " النعمان " ساقط . 


ع كا ب 


وقال مالك : إذا هدم منها شيئاً ليوسع , أو كانت نخلا فقطعهاء 
فليس له أن يأخذ حت يعطيه الثمن كله . ولا يقاصه بشيء نما قطلع 
أو هدم , وليس له أن يأخذ حت يعطيه قيمة ما عمر . 


قال أبو بكر : الأول أصح . 


"١‏ باب السفعة في الصداق 


قال أبو بكر : 
م ۳٦۹۸‏ - وافترقوا في الشفعة في الصداق ثلاث فرق : 
فقال الحسن البصري . والشعبي »› وأبو ثور › وأصحاب 
الرأي : لا شفعة في الصداق . 
وقال مالك , وابن أبي ليلى › وابن شبرمة : يأخذه بقيمة الشقص . 
وقال الحارث العكلي › والشافعي : يأخذ ذلك بصداق مثلها . 
قال أبو بكر : : الأول أصح ‏ , وليس ذلك بشراء 2 فيكون 
فيه شفعة . 
قال أبو [ ۷/۲٤۱/ب‏ ] بكر : 
م 549"- وإذا اشترى شقصاً من دار » فتصدق به على رجل.ء ثم قدم 
الشفيع : أخذ بشفعته › وأبطلت الصدقة ” » وكذلك لو جعله 
مسجداً » وهذا على مذهب الشافعي . وأصحاب الرأي . 


. في " الدار " قول مالك أصح . وبه يتناقض الكلام‎ )١( 
. " ذلك بشيء‎ " ۲۷١/ (؟) وفي العمانية‎ 
. " كلمة " الصدقة " سقطت من " الدار‎ )“*( 


- ۱۸ - 


7" باب الشفعة في الهبات 


قال أبو بكر : 
م -۳۷٠٠١‏ وإذا كانت المبة معقودة على ثواب معلوم » وتقابضا : فالشفعة 
فيه ('" ثابتة » في قول مالك , والشافعي . وأصحاب الرأي . 
م -۴۷١١‏ وإن كانت الهبة على غير ثواب : فلا شفعة فيه » في قوهم جميعاً . 
م -۳۷٠١‏ وإذا كان الشيء الموهوب شقصاً على ثواب 7 : قفي قول 
مالك , والشافعي : فيه الشفعة . 
وفيه قول الكوفي : لا شفعة فيه . 
م -۴۷٠۴‏ ومن أجاز هبة المشاع : مالك › وابن أبي ليلى › وأحقد © , 


وإسحاق , وأبو ثور . 


قال أبو بكر : 
م ۳۷١ ٤‏ - كان مالك يقول : " إذا طال الزمان » وهلك الشهود . ونسسي 
الشمن : فلا شفعة , وإن كان العهد قريباً : قومت الأرض › فيصير 
نمنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة "^ . 


. " كلمة " فيه " سقطت من " الدار‎ )١( 
المراد هنا : المبة التي كانت بغير اشتراط عوض › وبعد قبضها عوضه الموهوب له . وانظر الأم‎ )۲( 
. ۲۳۷/۴۳ ) اختلاف العراقيين‎ ( 
. 71/7/ كلمة " أحمد " سقطت من " الدار " , وهي ثابتة في العمانية‎ )۳( 
. ۷۱۸/۲ قاله في "مط"‎ )٤( 
- ۱۹ - 


والشافعي لا يرى بين قديم الملك وحديثه فرقاً » ولكن المشتري 
يحلف بالله » ما تغبت الثمن , وتبطل الشفعة ° . 


4" باب مسألة 


قال أبو بكر : 
م -۳۷٠١‏ وإذا باع مشتري الشقص ما اشترى › فله أن يأخذ بالشفعة بأي 
الثمنين شاء » في قول مالك , وعبيد الله بن الحسن › وإسحاق . 
م ١١‏ ۳۷- ولا شفعة في البيع الفاسد , في قول الشافعي › وبه قال أصحاب 
الرأي غير أنهم قالوا : إن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي 
أخذها به , وسماه له : جاز ذلك » وكان على المشتري قيمة الدار »› 
لأن هذا بيع من المشتري . 
قال أبو بكر : هذا لا معنى له ء لأنه سلم ما لا بملك . 


مثُ ٠‏ همه 


0 باب الشفعة يطالب بها , ولم يحضر الال 


قال أبو بكر : 
م ١۷‏ ۳۷- كان مالك يقول : لا بأس أن يؤخر الثمن يوماً أو يومين , فإن جساء 
بالغمن وإلا ‏ فالمشتري أحق يما . 
وقال ابن شبرمة : يؤخر ثلاثة أيام . 


. ۱۰۹/۷ اختلاف العراقيين‎ )١( 
. " (؟) كذا في الأصل , والعمانية / 71/4 , وفي " الدار " " فإن أجله بالثمن يوماً أو يومين وإلا‎ 


- ۷۰, - 


وقال يعقوب : إن تقدم إلى القاضي [ ١48/7‏ /ألف ] فيما بينه وبين 
ثلاثة أيام » وإلا فإن أبا حنيفة قال 2 : لا شفعة له . 

وقال عبيد الله بن الحسن : إن لم يكن عنده ثمنه » يباع ما أذ 
بالشفعة فيما عليه » فإن لم يكن في ذلك وفاء » كان الفضل عليه 
إذا أخذ بالشفعة . وليس عنده غنه . 


١‏ باب مسالة 


م ۳۷١۸‏ - واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة . 
ففي قول الأوزاعي : لا يأخذ له بالشفعة › ولكن يأخذ بما الصبي 
إذا كبر . 
وفي قول مالك . والبتي ”" , وسوار » وعبيد الله بن الحسن › 
والشافعي › وأصحاب الرأي : يأخذ وصية له بالشفعة 8 


۷ باب مسأالئة 
م -۳۷٠۹‏ واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض › هل للآخرين شفعة ؟ 


فكان الحسن البصري , والشعي , والبتي يقولون : لا شفعة هم › 


وقال مالك , والشافعي : إن شاؤوا أخذ كل واحد 7" بعصته . 
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. كذا في الأصل . والعمانية / 71/4 › وفي " الدار " فلا شفعة فيه‎ )١( 
. الليثي " وهو خطأ‎ " ۲۷ ٤/ وفي العمانية‎ 6 
. 79/8/ في الدار " كل إنسان " , وكذا في العمانية‎ )۳( 


- ۹۷۹ همه 


4" - كتاب الشركة 


قال أبو بكر : 

م -۴۷٠٠١‏ أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة › أن يخرج كل واحد من 
الشريكين مالا مثل مال صاحبه » دنانير › أو دراهم › ثم يخلطان 
ذلك . حتى يصير مالا واحداً لا يتميز 2 » على أن يبيعا » ويشتريا ما 
رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل وربح فلهما › 
وما كان من نقصان فعليهما , فإذا فعلا ذلك صحت الشركة ”" . 

م --١‏ ثم ليس لأحد منهما ”“ أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه › إلا أن 
يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك با يرى › فإن فعسلا 
قام كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد 7 بالبيع والشراء . حتى 
ينهاه صاحبه 29 . 

م 5-0 وإذا مات أحدهما , انفسخت الشركة 7 . 

م #001- واختلفوا في الرجلين يشت ركان » فيان أحدهما بألف درهم › ويأنَ 
الآخر بألفي درهم , يخلطافها . على أن الربح بينهما نصفين › 
والوضيعة على قدر رؤوس أمواهما . 

. فقالت طائفة : ذلك جائز . 


. " وفي الدار " يتبين‎ )١( 

(؟) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /۱۳۷ رقم 9۷4 . 
ر*) في الدار " ليس لأحدهما " . 

(4) في الدار " وتفرد ". 

ره) كتاب الإجماع /۱۳۷ رقم هلاه . 

(5) كتاب الإجماع /۱۳۸ رقم 5لاه . 


- ¥ - 


يروى ذلك عن الشعبي › والحسن » والنخعي . وبه قال د ء 
وإسحاق » وأصحاب الرأي . 

وقال الشافعي : الشركة فاسدة . والربح بينهما على قدر 
رؤوس أمواهما » والوضيعة كذلك على قدر المال » ولصاحب 
المال الأقل على الآخر أجر مثله » في مقدار ما عمل في [۲/ /٠١۸‏ ب] 
مال صاحبه . 

م -۲۷١ ٤‏ واختلفوا فيه والمسألة بحالفا > إن اشترطا أن الربح والوضيعة 

عليهما شطران . 

فكان الشعبي 7" يقول : الربح على ما اصطلحا عليه » والوضيعة 
على المال . 

وقال أصحاب الرأي , وأبو ثور : هذه شركة فاسدة لا يجوز أن 
يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله . 


١‏ باب الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم 


قال أبو بكر : 
م - واختلفوا في الرجلين يسشتركان . فأخرج أحدها دنسائير 
والآخر دراهم . 
ا فرخص فيه الحسن البصري وقال : إذا كان عبد القسمة أخذ كل 
واحد منهما مثل ما جاء به . وكان الربح بينهما على ما اشسترطا 
عليه » والوضيعة على المال . 
وكره الثوري هذه الشركة . 


. ۲۷۷/ في الدار " الشافعي " مكان الشعبي › وكذا في العمانية‎ )١( 


YT -— 


وفي قول الشافعي > وأبي ثور » وأص حاب الرأي : الشركة 


0-4 


فاسدة . 
" باب الشركة بالعروض 


قال أبو بكر : 
م - واختلفوا في الشركة بالعروض . 
فكره ذلك ابن سيرين , ويحيى بن أبي كثير » وسفيان اللوري › 
والشافعي , وأحمد . وإسحاق » وأبو ثور , وأصحاب الرأي . 
ورخص فيه ابن أبي ليلى . 
قال أبو بكر : لا تجوز الشركة بالعروض » لأن رؤوس أمواهما 


۴ باب شركة المفاوضة © 


قال أبو بكر : 
م" واختلفوا في شركة المفاوضة . 
فكان الشافعي 5 وأحمد 3 وإسحاق وأبو ثور يقولون : ذلك 
باطل . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


)١(‏ شركة المفاوضة هي : أن يشترك الرجلان فيتساويان في ماما وتصرفهما ودينهما. ويكون 
كل منهما كفيلاً عن الآخر في كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه كما أنه وكيل عنه ( لأا 
شركة عامة ) يفوض كل منهما إلى صاحبه على العموم في التجارات والتصرفات . 

TE 


وأجاز ذلك سفيان الثوري . والأوزاعي › وابن أبي ليلى › 
وأصحاب الرأي 5 

وقال الثوري , والنعمان . ويعقوب : لا تكون شسركة مفاوضة 
حتى تكون رؤوس أموالهما سواء . 


قال أبو بكر : 
م ۳۷۹۸- ولا تجوز في قول الشافعي , وأبو ثور شركة الأبدان » وأجاز أجمسد› 

وأصحاب الرأي شركة الأبدان . 

وقال الثوري في شركة الصباغين : إذا تقسبلا العمل وقاما © 
فلا بأس به . 

قال أبو بكر : لا يجوز ذلك . 

واحتج أحمد بن حنبل بأن سعدا . وابن مسعود اشتركا 
يوم بدر 9" . 


0 باب الشركة بغير رأس مال 


قال أبو بكر : 


. " زمانا‎ " 58٠ / في نسختين " وماتا " » وفي العمانية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في السنن ونصه كما جاء عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : " اشتركت أنسا 
وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب » فلم أجيء أنا ولا عمار بشيء › وجاء سعد برجلين " . 
أخرجه "جه " ۷۹۸/۲ رقم ۲۲۸۸ باب الشركة والمضاربة . وكذا عند "د" ٠۸٠/۳١‏ 
رقم ۳۳۸۸ › و"ن" ۳۱۹/۷ رقم ٤1۹۷‏ . 


— ¥0 - 


م 14" أجاز الثوري » وأحمد . وإسحاق » وأبو ثور , ومحمد بن الحسن 
الشركة [؟/49١/‏ ألف ] بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما › 
فما ربحاً أو وضعاً فعليهما . 
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي . 
قال أبو بكر : لا بأس بأن يقول الرجل للرجل : ما اشتريت في 
هذا الوقت من متاع » فهو بيني وبيبك » ولا أعلم أحداً مع مسن 
هذا » وإذا جاز ذلك في الوقت , جاز أن يوكل كل واحد مهما 
صاحبه يشتري ما بدا له . 


1 باب الشركة بالقمح ونحوه 


قال أبو بكر : 
م ١‏ 10/7"- واختلفوا في الشركة بالقمح ونحوه : فكان الأوزاعي يقول : لا بأس 
به » وبه قال أبو ثور » وأصحاب الرأي . 
وقال الشافعي : لا تجوز الشركة إلا بالدنانير » والدراهم . 
قال أبو بكر : وإغا كره من كره الشركة بالعروض لاخستلاف 
القيمة » فإذا كانا سواء من جنس واحد وسعر واحد ‏ , فهو في 
معنى الدنانير » والدراهم › لا فرق بينهما . 


۷ باب الشركة والمال لأحدهما 


قال أبو بكر : 
م 69- واختلفوا في الرحلين يشتركان والمال لأحدهما : فقال الشافعي : لا 


ر " وسعر واحد " ساقط من " الدار " » وثابت في العمانية /۲۸۲ . 


- ۷7 - 


يجوز » والربح » والوضيعة على الذي له امال , وللذي لا مال له 
على الذي له المال أجر مثله فيما عمل . 

وبه قال عبيد الله بن الحسن » وهو على مذهب ربيعة ‏ ومالك , 
والليث , وقال أحمد بن حنبل : إن ربح شيئاً » فله نصف ما ربح , 


قال أبو بكر : 
م ۴۷۲۲ - كره كثير من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراي » وتمسن كره 
ذلك ابن عباس , وهو قول الحسن , وعطاء , وإياس بن معاوية, 
ومالك › والثوري › وأحمد . وإسحاق › إذا كان الذي يلي البيسع 


والشراء الذمي , وكره ذلك الشافعي 
ذ باب الدين بين الشركاء 


قال أبو بكر : 
م ۳۷۲۴- واختلفوا في الدين يكون بين الشركاء » فيقتسمون الغرماء , 
ثم يَتُوَى "2 بعض المال :5 


6 في الأصل " والربح والوضيعة على المال ‏ والذي أثبته من الدار " » وفي العمانية /76 "له 
يجوز والوضيعة على المال " . 
(۲) في الدار مترجم هذه الفقرة بالمسائل › وفي العمانية /۲۸۲ " ذكر مشاركة أهل الذمة " . 
(9) التوى : على وزن الحصى : الاك » يقال : توي المال يتوى توى . 
- ۷۷ س 


ففي قول ابن سيرين 7" , والنخعي ‏ : يرجع الذي توي ماله 
على الذي لم ينو فيحاصه , وبه قال أحمد . 

وفي قول الحسن البصري 7" › وإسحاق بن راهويه : ذلك جائز , 
إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه . 

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال [ ؟/49١/ب]‏ : " لا بأس أن 


(f) n 


يتخار ج أهل الميراث من الدين بعضهم من بعض 


روى له "عب" ۲۸۸/۸ رقم ١97837‏ . 

"عب" ۲۸۸/۸ رقم ١676٠‏ . 

روى له "عب" ۲۸۸/۸ رقم ١0749‏ . 

روى له "خ" تعليقاً في الحوالة 454/4 » ووصله "عب" مسن طرييق أبي السزيير عه 
قال : ۲۸۹/۸ رقم ١678‏ . 


-١ا/8-‎ 


5" - كتاب الرين 


نيا 


اد باب إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن 
على الراهسن 


قال أبو بكر : : قال الله جل ذكره : ۾[ وإن حكتم على سس 
ويدوا حكاتبا فرهان مقبوضة » ”" . 
© 145) وثبت أن رسول الله وله " رهن درعه بثلاثين صاعاً مسن شعير 
كان أخذه لأهله من يهودي "27 . 
قال أبو بكر : 
م ٤‏ ۳۷۲- فالرهن جائز بكتاب الله جل وعز في السفر » وهو جائز في الحضر 
بالسنة » لأن البي ي رهن درعه بالمدينة » وهو حاضر غير مسافر . 
وثمن قال بظاهر هذا الحديث › الثوري » ومالك › وعبيد الله بسن 
الحسن » والشافعي › وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
ولا نعلم أحداً خالف ذلك في القديم والحديث , إلا مجاهداً فإنه 
قال : ليس الرهن إلا في السفر ‏ . ا 
فالرهن جائز في السفر بالكتاب . وفي الحضر بالسنة » وبه 
قال عامة أهل العلم . 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۲۸۳ . 
( أخرجه "خ" في الرهن ١47/8‏ رقم ۲٠٠۹‏ , وفي الجهاد 5 رقم 731 ما قيل في 
درع البي ولد » و "م" ١775/7‏ رقم ٠٠١‏ ر ٠٦٠۳‏ ) في المساقاة . 


)( وقال الضحاك أيضاً كقول مجاهد » رواه عنهما "طف" ۹۳۹۲/۳ . 
= 


وخبر رسول الله َه على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز 
ملكه » ويشتري منه ويبيع . 


۲ باب الرهن المعلوم 
قال أبو بكر : 
م ۳۷۲١‏ واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن يرهنه من ماله شيئاً وقد عرفه 
البائع والمشتري . 


فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : لا يكون الرهن إلا 
مقبوضا , فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتن الرهن : لم يحبر على ذلك 
في قول الشافعي » وأصحاب الرأي . 

وفي قول الشافعي ا للبائع الخيار في إتمام البييع بغير الرهن › 
أو رد البيع . 

وقال أبو ثور : آخذ الرهن إن كان قائماً وأدفمه إلى المرقن › 
وذلك إن عقد البيع وقع عليه . 


'- باب الرهن يهلك عند المرتهن 
قال أبو بكر : 
م 76/”- افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرئمن مس فرق . 
فقالت فرقة : يترادّان الفضل , روي هذا القول عن علي بن أبي 


طالب » وبه قال عبيد الله بن الحسن , وأبو عبيد » وإسحاق . 


- A — 


وقال فرقة : يكون من مال الراهن » وحق الملرقن ثابت على 
الراهن , هذا قول الشافعي › وأحمد › وأبي ثور . 

وقالت فرقة : ذهبت الرهان بما فيها » يروى هذا القول عن 
شريح » والحسن [ ١5١/7‏ /ألف ] › والشعبي . 

وقالت فرقة إن كان الرهن أكثر ما رهن فيه , فهلك فهو بما فيه › 
والمرمّن أمين في الفضل , وإن كان أقل رد عليه اللقصان . هكذا 
قال النخعي ‏ , والثوري » وأصحاب الرأي 29 . 

وقالت فرقة : " إن كان الرهن نما يظهر تلفه ممل الحيوان »› 
والدور والأرضين › فهو من الراهن , إذا علم هلاكه › وإن كان 
مما لا يعلم هلاكه فهو من المرقّن » وهو لقيمته ضامن 7" , هذا قول 
مالك بن أنس . 

قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول » لأن ملك الراهن ”© ثابت 
عليه » ولم بملكه المرقن . وإذا تلف » فتلفه من مال ملكه , والزيادة 


والنقصان له وعليه . 
د باب العدل يقبض الرهن 
قال أبو بكر : 


م ۳۷۲۷- وإذا قبض العدل الرهن , فهو مقبوض في قول عطاء » وعمرو بن 


. ١6٠41١ روى له "عب" من طريق القعقاع عنه قال : ۲۳۹/۸ رقم‎ )١( 
. 54/5١ (؟) المبسوط‎ 

(۳) قاله "مط" ۷۳١/۲‏ كتاب الأقضية , باب القضاء في الرهن من الحيوان . 
(4) في "الدار " ملك الرهن . 


- ۸1 - 


دينار » وسفيان الثوري » وابن الجارك › والشافعي , وأحتمدء 
وإسحاق » وأبي ثور › وأصحاب الرأي . 
م ۳۷۲۸- وإن تلف الرهن في يد العدل ففي قول الشافعي › وأبي ثور : يكون 

من مال الراهن . 

وف قول أصحاب الرأي : يكون من مال المرقن 27 . 

وقال الحكم » والحارث العكلي , وقتادة : لا يكون الرهن مقبوضا 
إذا قبضه العدل © . 

قال أبو بكر : يكون الرهن مقبوض ا » لأن العدل في معنى 
وكيل المرقن . 


ه باب اختلاف الراهن والمرتهن في المال 


م 0774”- واختلفوا في الراهن والمرقن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم ء 
فكان النخعي ‏ وعفمان البتي » والفوري › والشافعي , وأحتحصدء 
وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأي يقولون : القول قول 
الراهن مع يينه . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 

وفيه قول ثان : وهو أن القول قول المرقن ما م يجاوز شنه أو قيمته 
الرهن , روى هذا القول عن الحسين › وقتادة . 

وفيه قول ثالث : قاله اياس بن معاوية قال : إن كانت له بينة أنه 
وقع الرهن فالقول ما قال الراهن » وإن لم تكن له بينة بدفعه الرهن › 


.١76/95١ المبسوط‎ )١( 
. ١6٠١49 رقم‎ ۲٤۲۱/۸ المصنف‎ )۲( 
- AY - 


والرهن في يديه فالقول ما قال المرقن لأنه لو شاء جحد الرهن ومسن 
أقرا بشيء وليست عليه بينة فالقول ما قال . 

وفيه [۲/١٠٠/ب]‏ قول رابع : قاله مالك قال : يحلف المرقن › فإن 
كان الرهن قدر حقه أخذه بحقه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه 
الذي حلف عليه » ويأخذ رهنه › وإن كان الرهن أقل من الذي مى , 
أحلف المرقن على الذي سمى » ثم قيسل للسراهن : أما أن تعطيه 
الذي حلف عليه » وإما أن تحلف على الذي قلت ., ويبطل عنك ما 
زاد على الراهن ما حلف عليه صاحبه , وإن لم يحلف لزمه ما حلف ٠‏ 


عليه صاحبه . 
قال أبو بكر : القول قول الراهن مسع يميه › لأن المسرقن 
مدعى الفضل . 
(ح )١۲۹١‏ وقال البي وَل : البينة على المدعى » واليمين علسى 
المدعى عليه " . 
٦‏ باب قيمة الرهن 
قال أبو بكر : 


م -۳۷۳٠١‏ وإذا اختلف الراهن والمرّن في قيمة الرهن إذا تلف في قول مسن 


يضمنه القيمة فالقول قول المرقن مع عينه > هكذا قال الفوري 3 
0 


. ۱٤١۰ و‎ ۱۳٤۳ تقدم الحديث راجع رقم 487 و ۱۲۹۰ و‎ )١( 


(۲) روى له "عب" ۲٤۳/۸‏ رقم 16.51 . 
(۳) المبسوط ۸۲/۲۹۱ . 


- ۳ - 


وني قول الشافعي , وأحمد : لا شيء على المرقن › إلا أن يتلف من 
جنايته فيكون القول قول المرمن الغارم مع بمينه › في قوهم . 
قال أبو بكر : 
م -۳۷۳١‏ وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم › فالبيع فاسد في قول الشافعي › 
وأصحاب الرأي . 


وقال أبو ثور : البيع جائز , ويرهنه ما شاء نما يجوز رهنه . 


۷ باب معنى قوله ين ' لا يغلق الرهن ' 


(ح 55؟١)‏ [ ثبت أن رسول الله ج قال : لا يغلق الرهن ] © . 
قال أبو بكر : 
م ۳۷۳۲- روينا عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل » يرهن الرهن › 
فيقول : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذاء وإلا فهو لك › قال : ليس 
ذلك له » وهذا معنى قوله : لا يغلق الرهن , عند مالك › والثوري › 
وأحمد , وبه قال النخعي . وأصحاب الرأي . 
وقال الشافعي : إن المرن لا يستحق الرهن › بأن يدّع الراهن 
قضاء حقه عند محله » وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد على أن المرقن 
مستحق للرهن عند محل المال إذا لم يقضه الراهن . 


)0 عن أبي هريرة عن النبي ي قال : " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمة وعليسه 
غرمه " . أخرجه الحاكم في المستدرك وص ححه ١١/۲‏ , والشافعي في مسنده ( مامش 
الأم ۲٠۲ ١185/5‏ ) واللفظ هما . كما أخرجه ابن ماجه مختصراً 415/7 , عَلقَ مسن 
باب : فرح والمعنى : أنه لا يستحقه المرقن إذا لم يستفكه صاحبه رقم ١ . 544١‏ 


¬ 1A4 - 


۸ باب المرتهن ‏ يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق 


قال أبو بكر : 
ما كان مالك والشافعي يقولان : لا يجوز أن يجعل للمرقن البيع عند 
محل الحق » ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان » وبه قال ابن سيرين . 
وفيه قول ثان : وهو أن له بيعه . إذا جعل السراهن ذلك إليه 
5١1‏ ,لف ] هذا قول ابسن شررمة » والفوري., وأجمد› 
وإسحاق © . 


9 باب الرهن يستحق بعصه 


قال أبو بكر : 
م ٤‏ ۳۷۳- واختلفوا في الرهن يستحق بعضه . 
فقال مالك › وابن أبي ليلى » وأبو ثور : يكون ما بقي رهناً . 
وقال أصحاب الرأي : يبطل الرهن فيما بقي › قالوا : فإن كانت 
دابتين » فاستحقت إحداهما , فالأخرى رهن بجميع المال . 
قال أبو بكر : يكون ما بقي رهنا » وللبائع الخيار في فسخ البيع 


وإتامه 3 


)١(‏ في الأصل " الراهن " والتصحيح من الدار , وفي العمانية/764 " ذكر بيع الرهن إذا 
حل اق 
(۲) راجع المغني 7/4 ”٠‏ . 
-همؤ - 


٠١‏ باب الراهن يعتق العبد المرهون 


قال أبو بكر : 
م ه7”- أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن › وهبتهء 
والصدقة به » وإخراجه من يدي مرقنه » حتى يبرأ من حق المرن . 
م ۳۷۴١‏ - واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون . 
فقال عثمان البتي , وأبو ثور : العتق باطل , وهو رهن بحاله . 
وقال الشافعي » وأحمد . وأصحاب الرأي : إن كان موسراً أخحذ 
منه قيمته . ونفذ العتق . ويجعل القيمة رهنا مكانه , وبه قال مالك . 
وقال مالك » والشافعي : إن كان معسراً بطل عتقه . 
وقال شريك » والحسن بن صالح » وأحمد : إن كان معسرا 
فعتقه جائز , قال شريك : يسعى العبد للمرن , وقال الحسن بن 
صاخ : ليس عليه سعاية . 
وقال أصحاب الرأي : يسعى العبد في قيمته › ويرجع العبد 
على الراهن . 


١١‏ باب الأمة الرهن يطؤها الراهن 


قال أبو بكر : 
م ۴۳۷۴۷- أجمع أهل العلم على أن لمرن منع الراهن من وطء أمته المرهونة . 
م7/8”- واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت . 
فقال الشافعي : إن كان موسراً يؤخذ منه قيمة الجارية » وتكون 
أم ولد له . 


- ۹۸ - 


قال أصحاب ١‏ أ ضا من للمال إن كان 1 
و هوضا من موسر 
وقال أبو ثور اوكا ابي رار جح م الحران a‏ 
قال الغوري 9" . 
وقال قتادة : تباع إن لم يكن لسيدها مال . 
وقال أحمد , وإسحاق : لا تباع ©" . 
وقال ابن شبرمة : تستسعى , ولا تباع 7" . 
م ۳۷۳۹- وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً » ولا تستسعى . 
وللشافعي فيها قولان : أحدهما , أن تباع إذا وضعت حملها . 
والقول الفا [ ١/١6١/ب]‏ لا تباع . 
وقال مالك : إن كان تَسَوَرَ عليها , أعطي ولده » وتباع » وإن 
كانت تأتيه وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع » ويُمْبَعْ بالدين . 


١‏ باب نماءالرهسن 


قال أبو بكر : 
م ٤١‏ ۳۷- واختلفوا في فيمن رهن شجراً فار » وجارية فحملت وولدت . 
فقال الثوري . وأصحاب الرأي : ولد الجارية » ور السشجر 
من الرهن . 
وكذلك قال الشعبي , والنخعي في ولد الأمة . 


(۱) "عب" ۲٤۲/۸‏ رقم ۱١۰۵۸‏ . 
(۲) المغني ۲۷۳/٤‏ . 
5) روى له "عب" ۲٤۲/۸‏ رقم ٠٥۰۵۷‏ . 


~ AY ¬— 


م -۳۷٤١‏ وقال أص حاب الرأي في ألبان الماشية, وأصواف الغنم 


وسموها , رهن معها . 
وقال الشافعي وأبو ثور : ولد الأمة > وتاج الماشية › حارج 
من الرهن . 


وني قول الشافعي : إن رهنت ماشية مخاضاً » فنتجت › فالتعاج 
خارج من الرهن . 

وف قول أبي ثور : يكون رهنا معها . 

وفيه قول ثالث » وهو : أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل › إلا 
أن يكون اشترط ذلك » وولد الأمة يكون رهنا مع الأم ‏ . 

هذا قول مالك . 

قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول , إلا في الماشية تُرهن مخاضا 
فإن ولدها يكون رهناً معها . 

م ٤۲‏ ۳۷- واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل . 
ففي قول الشافعي » وأبي ثور : رهنه جائز إذا حل بيعه ° . 
وني قول أصحاب الرأي : لا يجوز ذلك إلا أن يصرم © 


النخل ‏ فيقبضه بأمره . 


. " هذا من الدارء وي الأصل " مع الأصل‎ )١( 

(۲) إذا حل بيعه : أي إذا بدا صلاح الثمر . الأم 784/7 . 

() يصرم النخل : يجره » وأصرم النخل : حان له أن يصرم . القاموس الحیط ١75/84‏ . 
(4) "النخل " ساقط من الدار . 


-1١848- 


؟١-‏ باب قوله ب " الرهن محلوب ومركوب ' 


قال أبو بكر : 
(ح ۱۲۹۷) ثبت أن رسول الله ك قال : " الظّهِرُ يركب بنفقعه إذا كان 
مرهوناً » ويُشرَب لن الدّرٌ إذا كان مرهوناً . وعلى الذي يشرب 


ويركب نفقئه " 9" , 


(ح )١198‏ وروي عنه ب أنه قال : " الرهن م ركوب , ومحلوي "7" . 
م ٤١‏ ۳۷- واختلفوا فيمن له منفعة الرهن » وركوب الظهرء ولبن الدرء 
وغير ذلك . 
فقالت طائفة : كل ذلك للراهن › هذا قول الشافعي . 
وقال أحمد : لا ينتفع به إلا الدر الحسديث أبي هريرة 


ضرا 
7 1 


- 


قال إسحاق : 


وقال أبو ثور : إذا كان الراهن لا ينفق عليه » وتركه في يدي 
المرقن فأنفق عليه “ ء فله ركوبه , واستخدام العبد . 
م ٤ ٤‏ ۳۷- واختلفوا في المرمن ينتفع بالرهن . 
فقالت طائفة : إن كان من بيع فجائز » وإن كان من قرض فلا . 


روي هذا القول عن الحسن › ومحمد , وبه قال أحمد › وإسحاق . 


. رقم 7517 , من حديث أبي هريرة‎ ١47/0 أخرجه "خ" في الرهن‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ٥۸/۲‏ › و"بق" ۳۸/٩‏ من حديث أبي هريرة . 

)۳( قال أحمد : الرهن لا ينتفع منه بشيء , إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب ويحلب 
ويعلف . انظر المغني لا بن قدامة ۲۹۰/٤‏ . 

. " كذا في الأصل , وفي الدار " ما ينفق عليه فله‎ )٤( 


- ۱۸۹ - 


وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في 
الدور › والأرضين » وكره [؟/57١/ألف‏ ] ذلك في الحيوان › 
والثياب » وكره ذلك في القرض » لأنه يصير سلفاً جر منفعة . 

وفي قول الشافعي : لا يكون ذلك كله إلا للراهن › في الحيوان › 
والدور › وغير ذلك . 


+ > جو +۰ 


^ باب نفقة الرقيق ومؤنتهم‎ ١6 


قال أبو بكر : 
م ٤٥‏ ۳۷- واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب . 
فقال الشافعي : نفقة الرقيق على الراهن , وكذلك قال مالك › 
وعبيد الله بن الحسن » وأحمد , وإسحاق ٠‏ وأبو ثور . 
م 74" وكذلك قال الشافعي > وأصحاب الرأي في علف الدواب : إن ذلك 
على الراهن . 
م ٤۷‏ ۳۷- وكان مالك 7( » والشافعي , وأتمد › وإسحاق › والنعمان 
يقولون : كفن العبد المرهون , إن مات على الراهن . 
۾ لين وقال أصحاب الرأي : إن مرض الرقيق » أو أصابتهم جراحة › 
أو دَبَرّت ‏ الدواب » فإن إصلاح ذلك ودواؤه على المرقن إذا كان 
الدين والقيمة سواء » وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن فالعالحة 
عليهما » على الراهن والمرقن بحساب ذلك . 


. ومؤنتهم " ساقط من الدار‎ " )١( 
وكان مالك ...... إلى قوله : إن مات » على الراهن " ساقط من الدار » وكذلك من‎ " )۲( 
. ٠٠۲/ العمانية‎ 
. ۱۹۹/۳ بر البعير : إذا حفي خفه , أي رقت وأنقبت . تاج العروس‎ )۳( 
= ۹ - 


وفي قول الشافعي : ذلك كله على الراهن . 
قال أبو بكر : وبه أقول لأهم مالكهم . 


© ¢ 


6 باب المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن 


م ۹ - كان الثوري 3 والشافعي 8 وأحمد 3 وإسحاق 8 وأصحاب الرأي 
يقولون : إذا أنفق المرتمن على الرهن بغير أمر الراهن › فهو متطوع 


لا يرجع به على الراهن . 

وقال أبو ثور : يلزم الراهن ما أنفق المرقن , إذا لم يكن له حاجة 
أن يركب ويستخدم . 

وقال إسحاق : علف الدواب على المرقن , وله أن ينتفع بقدر 
العلف , لا : 


(ح )١1799‏ صح عن الني 5 " الرهن مركوبٌ ومحلوبة "37" . 
قال أبو بكر : كقول الشافعي أقول . 


7 باب الزيادة في الرهن 


قال أبو بكر : 

م -۳۷٠٠١‏ أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرقن 
مع رهنه رهنا »أو رهونا » كذلك قال الشافعي , وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي . 


. ۱۲۹۸ تقدم الحديث برقم‎ )١( 
- ۱۹ - 


واختلفوا في الرجل › يكون بيده الرهن بعال » فيسأله الراهن 
أن يزيده في الرهن مالاً غير المال الأول » ليكون الرهن بالمالين 
جميعا : فكان الشافعي يقول : يجوز إلا في مسألة واحدة › فإنه 
أجار ذلك في العبد المرهون , إذا جنى عند المرقن , فقال : إذا أمره 
الراهن بأن يفديه , ويجعل العبد رهنا بالمال الأول وبما [ ۲/۲٠١٠/ب‏ ] 
فداه به » فجائر 29 . 

وقال النعمان » ومحمد : إذا استزاده الراهن مالا “ ليجعله في 
الرهن لم يكن ذلك في الرهن › قالا : هذا والباب الأول سواء » غير 
أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان . 

وكان أبو يوسف ييز هذا » كما يجيز الأول » ويجعل الرهن بالمالين 
جميعاً » وبه قال أبو ثور . 


قال أبو بكر : لا فرق بينهما » وقول يعقوب صحيح . 


۷ أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز 


قال أبو بكر : 
م ۳۷٥۱‏ - وإذا استدان الوصي لليتيم ؛ في كسوته » وطعامه » ورهن به رهنا , 
فهو جائز في قول أصحاب الرأي . 
ولا يجوز في قول أبي ثور . 
وقال الشافعي مرة : يجوز › ومرة : لا يجوز . 


)0 الأم 14۹/۳ . 
(؟) وفي الدار " مالا رهنا ليجعله " , وني العمانية ۳٠۴/‏ " إذا اشترى به مالا " . 


- ۹۲ - 


۸ باب رهن العبد الأذون له في التجارة © 


قال أبو بكر : 

م ١۲١‏ ۳۷- واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة . 
ففي قول أبي ثور , وأصحاب الرأي : رهنه جائز . 
ولا جوز ذلك في قول الشافعي . 


9 باب رهن المرتد 


قال أبو بكر : 
م ٠۳‏ ۳۷- واختلفوا في رهن المرتد فكان أبو ثور يقول : لا يجوز رهنه . 
وقال أصحاب الرأي : إن قتل على الردة فرهنه باطل › وإن أسلم 
فهو جائز ° . 
وقال الشافعي : رهنه جائز . وقال مرة : إن رهن قبل أن يوقف 
ماله جاز » وإن رهن بعد أن أوقف ماله » لم يجر رهنه ‏ . 


° باب بيع الموضوع على يده الرهن‎ ٠ 


قال أبو بكر : 
م 0754"- واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق › 


. "٠ 6/ كذا في الأصل . وفي الدار " باب رهن العبد " » وكذا في العمانية‎ )١( 

. ٠١۳١/۲١ المبسوط‎ )۲( 

. ۱۷١۹/۳ الأم‎ )۳( 

. ٠٠٠/ كذا في الأصل . وفي الدار " باب الموضوع على يديه الرهن " , وكذا في العمانية‎ )٤( 
- ۳ - 


إذا كان وكل ببيعه . 

ففي قول أبي ثور . وأصحاب الرأي : له أن يبيع ذلك ؛ غسير 
أن أبا ثور قال : يكتب الراهن العهدة على نفسه » وقال أصحاب 
الراي تكرت العهيدة على العدل:: 

وقال مالك : لا يبيع › إلا بأمر السلطان . 

وقال الشافعي : يبيع ذلك بأمر الراهن والمرقن › فأيهما منعه البيع 
فليس له أن يبيع . 

م هه/ا”"- وإذا باع العدل » وذكر أنه دفع الثمن إلى المرقن › وأنكر ذلك 
المرتَن » حلف المرققن . وضّمن الراهن الأمين ‏ إلا أن يقيمالعدل 
البينة على الدفع . هذا قول الشافعي . 

وقال أبو ثور : ليس على العدل شيء [ ٠١١/۲‏ /ألف ] لأنه غسير 
ضامن في الأصل ومال المرتن على الراهن . 

وفي كتاب ابن الحسن ( قال ) : إذا قال العدل : دفعت إلى المرمن 
فهو مصدق » وعلى العدل أن يحلف على ذلك . 


"١‏ باب رهن المشاع 


قال أبو بكر : 
م ٠١٦‏ ۳۷- واختلفوا في رهن المشاع . 
فكان مالك , وابن أبي ليلى » وعفمان البتي , والأوزاعي › 
وسوار » وعبيد الله بن الحسن » والشافعي ؛ وأبو ثور : يجيزون 
رهن المشاع . 


- ۱44 - 


وقال أصحاب الرأي : لا يجوز أن يرهنه ثلث دار » ولا نصيباً مسن 
عبد » ولا سيف . ثم قالوا : إذا كان للرجلين على الرجل مالا هما فيه 
شريكان » فرهنهما بذلك أرضاً » فهو جائز إذا قبضاها . 

قال أبو بكر : وهذا إجازة رهن المشاع » لأن كل واحد مهما 
مرقن نصف دار له © . 

قال أبو بكر : رهن المشاع جائر كما يجوز بيعه . 


"١‏ باب رهن المكاتب 


م لاه/ا- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرن فيما 
ش له فيه الصلاح ‏ . 
كذلك قال مالك , والشافعي › وأبو ثور . وأصحاب الرأي ‏ . 
م ١۸‏ ۳۷- واختلفوا في المكاتب يرهن . 
فقال مالك » وأبو ثور » وأصحاب الرأي : رهنه جائز . 
وقال الشافعي : لا يجوز . 


 ""‏ باب العارية في الرهن 


قال أبو بكر: ٠‏ 
م -۳۷١۹‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من 


. كلمة ' له " سقطت من الأصل . أثبته من الدار‎ )١( 

(۲) ذکره المؤلف في كتاب الإجماع /۱۳۹ رقم ٥۸۳‏ . ۰ 

(۳) ذكر المؤلف هذه المسألة بلفظ الإجماع وانفراد الشافعي في كتاب الإجماع /۱۳۹ رقم ٥۸٤‏ . 
-1١98-‏ 


الرجل الشيء » يرهنه على دنانير معلومة » عند رجل سماه له ء إلى 
وقت معلوم » فرهن ذلك على ما أذن له فيه , إن ذلك جائز ° . 
م -#"10/+٠‏ واختلفوا فيه إذا استعاره على أن يرهنه › ولم يسم ما يرهنه به . 
فكان الشافعي يقول : لا يجوز حتى يسمي مالك الشيء ما يرهنه به . 
وقال أبو ثور » وأصحاب الرأي : إذا لم يوقت له شيئاً فيما رهه 
به فهو جائر . 
م 041”"- وإذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بأكثر منه » فهو ضامن › في قول 
الشافعي , وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
م -۳۷٦۲‏ وكذلك إذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بغيره , أله أمره أن يرهنه 
بقمح فرهنه بزيت › فهو ضامن » والرهن مفسوخ . 
م- وكذلك إذا أمره أن يرهنه بالبصرة » [ ۲/١۴١٠/ب‏ ] فرهسه 
بالكوفة » أو أمره أن يرهنه من فلان فرهنه من آخر , فهو ضسامن 
في قوهم جميعاً . 
م 04*- واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب لبرهنه بعشرة درام » 
وقيمة الوب عشرون درهما » فرهنه بعشرة دراهم » فضاع الوب 
فكان محمد بن الحسن يقول : يرد الراهن العشرة التي أخذها ‏ 
على رب الثوب » ويبطل حق المرّن » ولا يضمن المرقن › ولا الراهن 
من الفضل شيئاً . 
وقال أبو ثور : لا ضمان عليه لصاحب القوب . إذا أعاره 
على أن يرهنه . 


وقال أحمد : الغثوب عارية » هو ضامن حتى يؤديه . 


. ٥۸٩ كتاب الإجماع /۱۳۹ رقم‎ )١( 
- ۱۹٩ - 


وقال الثوري : إذا أعاره ثوبا ليرهنه » فرهنه » فعطب الفوب » 
فكل ما أخذ من سيب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب » يرد عليه . 
وبه قال إسحاق . 
م56" وإذا اختلف رب الثوب والمستعير : فقال رب الثوب : أمرتك أن 
ترهنه بخمسة › وقال المستعير : أمرتني أن أرهنه بعشرة › فالقول قول 
رب الثوب » في قول الشافعي , وأبي ثور . وأصحاب الرأي . 
والمستعير ضامن لقيمته إن هلك © . 


4 باب جنايات الرهون 
قال أبو بكر : 
م ١١‏ ۳۷- واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل » فيجني أحدهما على 
الآخر » فيقتله . 
فكان الشافعي يقول : إن كان قتل عمداً » فللسيد الخيار » إن 
شاء اقتص منه فإن اقتص منه (" بقي الال بغير رهن › وإن عفا كان 
رهناً بحاله » وإن كان قتل خطأ » فالآخر رهن بحاله . 
وقال أبو ثور : الجناية باطل . 
وقال أصحاب الرأي : إذا كانا رهناً بألف . وكل واحد منهما 
يساوي ألفاً » فإن الباقي القاتل يكون رهداً بعسعمائة وجسين . 
ولو لم يقتله » ولكن فقأ عينه . كان الباقي بستمائة وجسة 


وعشرين » والمفقوءة عينه رهنا بمائتين وسين , وما جيعا رهنا يمذا , 


)00 كلمة " والمستعير " وما بعدها ساقطة من الدار . 
(؟) " فإن اقتص منه " , ساقط من الدار . 


- ۹۷ - 


ولا يفتكهما جميعاً إلا بما ميا فيهما " . 
ولو أن المفقوءة عينه » بعد ذلك » فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين 
الفاقى الأول ”" ثلافائة واثنا عشر ونصف , ويلحق الفاقى الآخر 
مائة وستة وخمسون وربع إلى المائتين والخمسين التي في عنقه ‏ . 
م #1/19- وقال أبو ثور : إن كان الرهن عبداً » فقتل نفسه › أو جرحها 
١54/1 [‏ /ألف ] فليس على المرقن شيء , والنقص على الراهن . 
وبه قال الشافعي . 


0" باب جناية العبد المرهون على سيده 


قال أبو بكر : 
م17 أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون › إذا جنى على سيده جناية 
تأ على نفسه » أو نقص أطرافه » خطأ » أنه رهن بحاله © . 
م ۳۷۹۹- وكذلك لو جنى على عبد لمولاه , أو أم ولد أو أمةءأو مدبرء 
أو مال لمولاه . 
م ١‏ ۳۷۷- فإن جنى جناية عمداً » أنت على نفس السيد » ففي هذا أقاويل : 
أحدها : أن الاولياء بالخيار » إن شاؤوا اقتصوا منه » فإن اقتصوا 


)00 في المبسوط : ( ولا يفتكهما إلا جميعاً لاتحاد العقد فيهما ) ٠٦۸/۲۱‏ . 

(؟) في المبسوط : بقي في الفاقى الأول ( 1548/7١‏ ) . 

20 في المبسوط : مع المائتين والخمسين التي كانت بقيت فيه ( 159/7١‏ ) . 

(4) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /۱۳۹ رقم 585 . ش 
- ۹۹۸ - 


منه ”2 فقد بطل الرهن » والدين ثابت في ماله » وإن عفوا على غير 
مال » كان رهناً بحاله . هذا قول الشافعي 29 . 

وقال أصحاب الرأي : عليه القصاص > ويبطل الدين والرهن 
إذا قل . 

وقال الثوري : إذا قعل سيده » فليس على المرقن منه شيء » هو 
ماله » بعضه في بعض . وبه قال أحمد › وإسحاق قالا : وهو 
رهن جاله . 

وقال أبو ثور : جنايته على السيد باطل » وهو رهن بحاله . 


15 باب جناية العبد المرهون على ابن الراهن 


قال أبو بكر : 
م الال/ا”#- واختلفوا في العبد المرهون , يجني على ابن الراهن › وارثه جناية 

فكان الشافعي يقول : " للراهن القود أو العفو على الدية, 
أو غير الدية فإن عفا على الدية › بيع العبد » وخرج من الرهن › فإن 
اشتراه سيده الراهن فهو ملوك له لا يجبر على أن يعيده في الرهن › 
لأنه ملكه بغير الملك الأول " "2 . 

وقال أبو ثور : إذا كان المطالب بما الأب فلا جناية 
له على عبده . 


. "فإن اقتصوا منه " سقط من الدار‎ )١( 
. باب جناية العبد المرهون على سيده .ال‎ , ۱۷١/۴ الأم‎ )۲( 
. ۱۷۸-۱۷۷/۳ قاله في الأم‎ )۳( 

- ۱۹۹ - 


وقال أصحاب الرأي : إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرقن 
كانت جنايته: على هذا كجنايته على رجل غريب . يدفع بذلك 
العبد »› أو يفتدى ا" 


۷ باب جناية العبد المرهون على المرتهن 


قال أبو بكر : 
م ۳۷۷۲- واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرن . 

فقال أبو ثور : يقال للراهن : إما أن تسلمه » وإما أن تفتديهء 
فإن فداه فهو رهن بحاله » وإن أسلمه فهو للمرقن › والدين 
على الراهن . 

وقال أصحاب الرأي : يقال للراهن [ ١/54١/ب]‏ ادفعه 
أو افده » فإن دفعه فقبله المرتمن صار بدا له » ويبطل الدين 
والرهن » وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء » ويكون رهنا على 
حاله . هذا قول النعمان "° . 

وإن كانت الجناية عمداً أتت على نفس المرقن › فعليه القصاص › 
فإن قتل بطل الدين والرهن في قول أصحاب الرأي . 

وني قول الشافعي » وأبي ثور : لا يبطل دين المرن بقتل الرهن › 
ويكون الدين لورثة المرتمن على الراهن . 


(1) المبسوط ۱۷۹/۲۱ . 
2( أنظر بيان قوله ووجهة نظره في المبسوط 1م IAI C٢‏ . 


= وو — 


۸ باب جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن 


قال أبو بكر : 
م 0/07 واختلفوا في العبد المرهون الذي يساوي ألفين » وهو رهن بألف »ˆ 

فكان الشافعي يقول : " الخصم فيه المالك الراهن » يقال له : إن 
فديته بجميع أرش الجناية فأنت متطوع , والعبد مرهون بحاله » وإن لم 
تفده بيع العبد في الجناية » وذلك أولى من الرهن "7" . 

قال أبو ثور : يقال للراهن : إما أن تسلمه وإما أن تفديه » فإن 
فداه فهو رهن بحاله » وإن سلمة فالدين على الراهن بحاله . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يخير الراهن والمرقن , فإن شاءا دفعاه › 
وبطل الرهن , وإن شاءا فدياه بالدية نصفين على كل واحد منهما 
النصف » وكان رهناً على حاله . 

وإن قال أحدهما : أدفع ‏ وقال الآخر : أفدي » فليس يستقيم 
ذلك » إما أن يفدياه , وإما أن يدفعاه , هذا قول أصحاب الرأي 2 . 

وقال الثوري : إذا ارقن عبداً » فجنى عنده جناية » فما جنى فهو 
عليه » ليس على الذي رهنه شيء . 


4 باب العبد المرهون يجنى عليه 


م ٤‏ ۳۷۷- كان الشافعي يقول : " إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن › 


. قاله في الأم 179/7 . باب جناية العبد المرهون على الأجنبيين‎ )١( 
. ۱۸۲/۲١ المبسوط‎ )۲( 


- ”مه 


أو للمرقن » أو لغيرهما جناية أتت على نفسه › فالخصم فيه سيد 
العبد الراهن » والقصاص إليه » فإن شاء اقتص › فإن اقتص فقتله › 
فليس عليه أن يبدل رهناً » وإن اختار أحذ قيمة عبدهء دفعه 
إلى المرتمن » يكون رهناً , إلا أن يشاء أن يكون ”© قصاصاً من 
حق المرقن "27 . 

وقال الثوري : إن اقتص فقد ذهب الرهن با فيه › إلا أن يكون 
للمرمّن فضل عن القيمة [ ١55/7‏ /ألف ] للعبد . 

وقال أحمد : يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العهد.ء وبه قال 


إسحاق . 


٠١‏ باب مسائل من كتاب الرهن 


قال أبو بكر : 
م 0/17 أجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن مسن رهسن شي 
أو أشياء بمال » فادّى بعض امال » وأراد إخراج بتعض الرهن › أن 
ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيئاً » حتى يوفيه آخر حقه › 
أو يبرأ من ذلك © . 
كذلك قال مالك » والغوري › والشافعي › وأحمد › وإسحاق › 


واو لو » وأصحاب الرأي . 


)1( في الأم : إلا أن يشاء يجعله قصاصاً . 

(؟) قاله في الأم ۱۸٠/۳‏ , باب الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص . 
(۳) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع ١79/‏ رقم ٥۸۷‏ . 

. "١/ أبو ثور " ساقط من الدار . وثابت في العمانية‎ " )٤( 


= ل — 


رب الال بيعه » ولا فضل في المال , جُبر المضارب ”“ على بيعهء 
أو يعطي رب المال رأس ماله . 

وإن كان في المال فضل » فإن المضارب يجبر على بيعه أيضاً إلا أن 
يشاء المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المال برأس ماله 
وحصته من الربح » ويسلم رب الال ربع المال للمضارب بحصته مسن 
الربح » فإن أبى ذلك رب المال جبر على ذلك . 

قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 


١١‏ باب العامل يشترط أن يعمل معد رب ال مال 


قال أبو بكر : 

م 5 87"- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر 
مالا معاملة » وأعانه رب الال » من “ غير شرط » كان له ذلك 
جائزاً » ومن حفظنا ذلك عنه : مالك › والشافعي » وأبو ثور › 
وأصحاب الرأي . 

م -۳۸۲١‏ وقال مالك » وأبو ثور » وأصحاب الرأي : فإن اشترط عليسه › 
أن يعمل معه [ 54/1 /لف ] فهي مطضاربة فاسدة › والربح 
والوضيعة لرب الال » وله أجر مثله في قول الشافعي , وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي © . 


. في الأصلين : ( جبر رب الال ) وبذلك لا يستقيم الكلام‎ )١( 
. " في الدار " عن غير شرط‎ )۲( 
. ۸۳/۲۲ المبسوط‎ )* 

- ۱۹ - 


قال أبو بكر : 
م ۳۸۲۷- لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه 
وبينه > هذا مذهب مالك › والأوزاعي 3 والشافعي > وأبي ثور › 
وأصحاب الراف:: 
م ۳۸۲۸- فإن باع العامل أو اشترى 7" , والمال بيد رب المال. فربح 
أو وضع » فهو لرب الال » وعليه » وللعامل أجر مثله في قول 
الشافعي » وأبي ثور , وأصحاب الرأي . 


^“ باب دفع مال اليتيم قراضا‎ ١١ 


قال أبو بكر : 
م 87"- واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة ‏ . 

فممن روينا عنه أنه رأى ذلك : عمر بن الخطاب رضي الله عه › 
وهو قول ابن عمر › والنخعي , والضحاك › والشافعي › وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 

وروينا عن الحسن أنه كره ذلك . 

وقال إسحاق : للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة › إذا كان 
فيه نظر لليتيم . 


وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق . 


)00 في الدار " واشترى " . 
(؟) وفي الدار " مضاربة " . 
(۳) وفي الدار " قراضاً " . 


- ۰ - 


4 باب العامل يشتري أبا رب المال 


قال أبو بكر : 
م -۳۸۳١‏ إذا اشترى العامل أبا رب المال بإذنه » عتق عليه › وإذا اشتراه 
بغير إذن “ » فالعامل ضامن للمال › والعبد له في قول الشافعي , 
وأصحاب الرأي © , 
م ۳۸۳۱- وإذا اشترى العامل أبا نفسه . 
فهو على المضاربة في قول الشافعي » وأبي ثور . 
وفي قول أصحاب الرأي كذلك › إذا لم يكن في المال فضل › 
فإذا كان في المال فضل فهو لازم له » فيعتق من مال العامل , وهو 
ضمان لا نقد من الثمن . 
ول قول الشافعي , وأبي ثور : العبد على المسضاربة > كان في 
الملل فضل أو لم يكن فيه فضل . ظ 
قال أبو بكر : وبه تقول لأنه : لا شيء للعامل فيه حتى يقسبض 
رب المال رأس ماله . 


6 باب نفقةالمضارب 


قال أبو بكر : 
م 87”- واختلفوا في نفقة المضارب ‏ إذا سافر . 


. " وفي الدار " أمره‎ )١( 
. 88/957 المبسوط‎ )۲( 
. " ولي الدار " العامل‎ )۳( 
۲۲۹ - 


فقال مالك ”2 , والأوزاعي : ينفق بالمعروف , إذا شخص بالمال › 
وبه قال أبو ثور . وإسحاق , وأصحاب الرأي › ولا نفقة له في قوهم 
جميعاً حتى بشخص بالمال عن البلد . 

وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال : الحسن البصري › 
والدخعي . 

وقالت طائفة : نفقته على نفسه , وما أكل من المال فهو دين 
عليه » هذا قول [ ۹/۲٥۱/ب‏ ] ابن سيرين » وحماد بن أبي سليمان . 

وبه قال أحمد › إلا أن يشترط . 

م8" وفي قول الأوزاعي > وأصحاب الرأي : ما كان من حجامة » ودواء 
في مال نفسه . 

وقال أبو ثور في الحجامة » ودخول الحمام : من المال » وشرب 
الدواء وفصد العروق , ومكافأة الأخوان : من مال نفسه . 

واختلف فيه عن الشافعي » فحكى البويطي عنه أنه قال , كما قال 
ابن شيرين » وحكى المزن عنه أنه قال كما قال مالك , والأوزاعي . 


5 باب مسائل من كتاب المصاربة 


قال أبو بكر : 
م ٤‏ ۳۸- واختلفوا في شراء رب الال » أو العامل من مال المضاربة : فكان 
مالك يرى ذلك لرب الال ”" » وبه قال الأوزاعي . 


. كذا في "مط" 1۸۸/۲ › باب ما يجوز في القراض‎ )١( 
. ١67/5 (؟) "مط" 1۸۸/۲ ۰ والمنتقی‎ 


RAR 


وقال الغوري : للعامل أن يشتري › إذا رضي ذلك رب الال » وبه 
قال أحمد , وإسحاق إذا باعه صاحب امال . 
وقال أبو ثور : البيع باطل لا يجوز . 
وحكي عن الكوفي أنه قال : جائر . 
م -۳۸۳١‏ كان الشافعي يقول : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد . 
وقال مالك : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله . 
وقال قائل : فيها قولان : أحدها : كقول الشافعي » والقول 
الآخر أنه جائز » لأن المسلمين على شروطهم . 
م -۳۸۳١‏ وكان الشافعي » والنعمان , ويعقوب » وأبو ثور , ومحمد ^ : 
يكرهون أن يدفع المسلم إلى النصرائئ ما لا مضاربة » فإن فعل ذلك » 
كان جائزاً . 
م ۳۸۳۷- وني قول الشافعي , وأبي ثور » وأص حاب الرأي : للنصران أن 
يقارض المسلم . 
وكره ذلك مالك › وابن أبي حازم . 
قال أبو بكر : كما قال الشافعي » أقول في المسألتين جميعاً . 
قال ابن سيرين : لا تعط الذمي مالا مضاربة » وخذ منه . 
م88 "- واختلفوا في المسلم » يدفع إلى النصرائئ مالا قراضاً » فيشتري به جرا 
أو ختريراً . 
فكان الشافعي يقول : شراؤه باطل › ويضمن المال . وبه 
قال أحمد » وإسحاق » وأبو ثور . 
وقآل اوري إن اصتراة عفدا طن وة افر فاه 
مم يضمن . 


. 0 1/۲ المبسوط‎ (0) 
YT = 


فإن اشترى النصراي بالمال ختزيراً أو جرا » فإن ابن الحسن زعم 
أن ذلك جائز على رب امال [ على ما اشترطا ] 2" , وإن كان 
مسلماً في قياس قول أبي حنيفة "“ , فإن باع النصرائ ذلك » فربح 
ربحا » فالربح [ ٠٠١/٠‏ /ألف ] بينهما في قياس قول أبي حنيفة " على 
ما اشترطاه » وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح › وإن كان 
فيه وضيعة , فهو على رب الال . 

ولي قول يعقوب › ومحمد : جميع ما اشترى المضارب من الخمر 
والخارير لازم للمضارب › ولا يلزم شيء من ذلك رب المال › 
والعامل ضامن للمال ‏ إن كان نقد منه شيا في ذلك » والربح 
للعامل » والوضيعة عليه . 


م ۳۸۳۹- وفي قوهم جميعاً : إن اشترى ميتة فالشراء باطل » ويضمن المال . 
م ۰ -۳۸٤‏ وإن اشترى درهما بدرهمين ‏ فالبيع فاسد . فإن باع » فربح › 


أو وضع , فإن ذلك جائز » والربح بينهما على اشترطا › والوضسيعة 
على المال © . 

قال أبو بكر : ليس بين الخمرء والختريرء والميتة فرق » وكل ما 
وزن النصرابي من امال في نن الحرم » فهو ضامن له , ولا يجوز ما 
قالوه , لأن ذلك خلاف ما حرمه الله عز وجل › ورسوله َك . 


م1- واختلفوا في الرجل » يقر بالديون ‏ , والمضاربة » ثم يهلك . 


000 
فه 
)"( 
5( 
6 
لف 


ما بين المعكوفين من " الدار " . 

" في قياس قول أبي حنيفة " ساقط من الدار . 
" في قياس قول أبي حنيفة " ساقط من الدار . 
المبسوط ٠٠/۲۲‏ . 

انظر المبسوط 50/1715 . 

في الدار " بالدين " . 


YE 


فقالت طائفة : يقسم المال بينهم “ بالحصص › روي ذلك عن 
الشعبي › وبه قال مالك . 
وقال الحارث العكلي : يبدأ بالدين . 
م5847- وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة » فارتد العامل عن الإسلام › 
ثم اشترى » وباع » فربح » أو وضع . فذلك على المضاربة في 
قول أبي ثور » وأصحاب الرأي ‏ . 
م *84- وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض . في 
قول الشافعي , وأبي ثور , وأصحاب الرأي " . 
م ٤‏ 84/"- ولیس له أن يكاتب منهم أحداً في قوهم جميعاً . 
م -- وإذا اشترى الماع . فقصره من ماله., على أن يرجع في 
مال القراض .. 
فقال أبو ثور : يرجع بذلك . 
وقال أصحاب الرأي : لا يرجع به , لأنه متطوع . وهو مذهب 
الشافعي . 
قال أبو بكر : وبه أقول . 


(1) في الدار " بينهما." . 
(۲) المبسوط ۱١۷/۲۲‏ . 
(۳) هذه المسألة بأكملها ساقطة من الدار , وثابتة في العمانية ۳٤۳/‏ . 


~0 - 


4 كتاب الحوالة والكفالة 


۰ قال أبو بكر : 
© ۰ جاء الحديث عن رسول الله يد أنه قال : " العارية مؤداة , والمنحة 


مردودة » والدين مقضي › والزعيم غارم " 00 


قال أبو بكر : والزعيم الكفيل » كذلك قل في قوله 

تعالى : (٠‏ وأناءهرعيم » الآية (" أي كفيل , ويقال هميل . 

رح )١۳١١‏ وثبت عن البي ي " أنه أي بجنازة ليصلي عليها , فقال : عليه دين 
؟ فقالوا : نعم ديناران » قال : أترك لهما وفاء ؟ قالوا:لاء 
قال : فصلوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة : هما علي يارسول 
الله » فصلى عليه رسول الله عل  "‏ . 

م -۳۸٤٩‏ وقد اختلف أهل العلم في الدين يضمنه الحي عن الت 
الذي لم يترك وفاء . 


(1) أخرجه "د" في البيوع والإجارات , باب في تضمين العارية ۸۲۰-۸۲٤/۳‏ رقم ٠٠۹٠۰‏ , 
في حديث طويل » و"جه" في الصدقات › باب العارية ۸۰۲-۸۰۱/۲ رقم ۲۳۹۸ › ولي 
الزوائد : إسناد حديث أبي أمامة ضعيف لقد ليس إسماعيل بن عياش » لكن لم ينفرد به ابسن 
عياش » فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر , و"ت" في البيوع » باب ما جاء في أن 
العارية مؤداة ۳٤/۳‏ رقم ١714‏ , من حديث أي أمامة » وقال : حديث أبي أمامة حديث 
حسن » و"حم" 758/8 . 

(۲) سورة يوسف : ۷۲ . 

(۳) أخرجه "خ" في الحوالة » باب إن أحال دين الت على رجل جاز ٤٦۷-٤٦٦/٤‏ 
رقم ۲۲۸۹ , وفي الكفالة » باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع 404/4 
رقم ۲۲۹۵ , من حديث سلمة بن الأكوع . 

- ۹ - 


فكان الشافعي يقول : الضمان لازم , ترك الميت شيئاً أو لم يترك › 
وبه قال ابن أبي ليلى . 

وقال النعمان : لا ضمان على الكفيل › لأن الدين قد توي "2 , 
وقال : إن ترك الميت شيئاً ضمن الكفيل بقدر ما ترك . 

قال أبو بكر : في امتناع البي يليه من الصلاة عليه قبل ضمان 
أبي قتادة » وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة : دليل بين على صسحة 
ضمان أبي قتادة » وهذا خلاف قول النعمان , لأنهم ذكروا أن الرجل 
م يترك لذلك وفاء . 


-١‏ باب المال » يضمنه الرجل عن الرجل  "‏ هل يبرا 
المضمون عنه أم لا ؟ 


قال أبو بكر : 


م -۳۸٤١‏ اختلف أهل العلم في المال » يضمنه الرجل عن الرجل » هل يرا 


المضمون عنه المال بالضمان عنه أم لا ؟ . 

فقالت طائفة : لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاءء 
حتى يستوفي ماله . هذا قول سفيان القوري . والشافعي › 
وأحمد . وإسحاق › وأبي عبيد » وأصحاب الرأي » وهو على 


مذهب مالك © , 


. " وفي الدار " تواه‎ )١( 
. " رفي الدار " الرجل على الرجل‎ )۲( 
. ۳۲۹/۳ والشرح الكبير‎ ٦ هذا قول مالك المشهور عنه , كما في المنتقى شرح الموطاً‎ (۳) 


— ۷ - 


وكان أبو ثور يقول : الكفالة والحوالة سواء » ولا يجوز أن يكون 
مال واحد “ على اثنين » وبه قال ابن أبي ليلى › إلا أن يسشترط 
المكفول له أن يأخذ به أيهما شاء . 

واحتج هذا القائل بأن البي ي امتنع أن يصلي على الذي كان 
عليه الدين » قبل ضمان أبي قتادة » وصلى عليه بعد ضمانه » فسدل 


ذلك على الفرق بين الحالين . 
وقال بعض من يحتج للقول الأول في قوله يي في بعض الأخبار ا 
ذكر أنه قضى عنه : 


2 ؟ 1" الآن بردت عليه جلده ل" 


() n 


(ح ۱۳۰۴۳ وفي قوله َه : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 
دليل على أن البراءة إنما تقع بالأداء عنه . 


۲ باب الحوالة بالدين على المليء وغبر المليء 


قال أبو بكر : 
رح 104) ثبت أن رسول الله قال : " مطل الغني ظلم » ومن أتبع على 


. في الأصلين : مالا واحداً‎ )١( 

(۲) أخرجه "حم" ۳۳٠/۳‏ , والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع 88/7 , وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي في مختصره وقال : صحيح › من حديث جابر . 
(۳) أخرجه "جه" في الصدقات . باب التشديد في الدين 8٠١5/7‏ رقم 5431 , و"ت" في الجدائر , 
باب ما جاء عن النبي يله أنه قال : نفس المؤمن ...الخ . ۳٤۱/۲‏ رقم ۱١۸١ ١۱٠۸١‏ »هن 

حديث أبي هريرة › وقال : هذا حديث حسن . 


- ۲۲۸ - 


مليء فليتبع " 7[ ف]. 

قال أبو بكر : 

م -۳۸٤۸‏ وقد اختلف أهل العلم في الرجل بحتال بالمال على مليء من النساس › 

ثم يفلس احال عليه أو يموت . 

فقالت طائفة : يرجع على ايل بماله. هذا قول شريح › 
- والشعبي » والنخعي . ا 

وقال أصحاب الرأي : إذا مات الذي أحيل عليه . ولم يسرك 
وفاء > رجع على اميل , في قول النعمان , ويعقوب , ومحمد . 

وإن أفلس وفلسه القاضي » رجع أيضاً في قول بعقوب › ومحمد . 

وفيه قول ثان : وهو أن لا يرجع ما دام حياً > حتى يموت › ولا 
يعرك شيئا » هذا قول الحكم . 

وفيه قول ثالث : وهو أن لا يرجع على امحيل بشيء › أفلس اال 
عليه » أو مات , هذا قول مالك » والليث بن سعد › والسشاة 7 
وأحمد , وأبي عبيد › وأبي ثور . 

غير أن مالكا كان يقول : إن أحاله عليه » وهو لا يعلم أنه 
مفلس » ثم اطلع عليه , فإنه يرجع على صاحبه , لأنه غره . 

وكان الحسن البصري " لا يرى الحوالة براءة , إلا أن ييرئه » فإن 
أبرأه برئ . 

قال أبو بكر : بقول مالك » والشافعي - رمهما الله - أقول . 


)0 أخرجه "خ" في الحوالة » باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة 14 رقم ۲۲۸۷ ء ولي 
مواضع أخرى , و"م" في المساقاة » باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة cl...‏ نكل 
رقم ۳۳ ( ١855‏ )2 من حديث أي هريرة . 

(؟) روى له "عب" من طريق قتادة عنه ۲۷۰-۲۹۹/۸ رقم 1611/4 . 

- ۹ - 


قال أبو بكر : 
م -۳۸٤۹‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة 27 بجعل يأخذه 
الحميل » لا تحل » ولا تجوز . 
م -"86٠‏ واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط . 
فكان الثوري يقول : إذا قال الرجل للرجل : أكفل عني ولك 
ألف درهم › فإن الكفالة جائزة وترد عليه ”© الألف درهم . 
م861" وإذا قال : استقرض لي من فلان ألف درهم › ولك عشرة دراهم . 
قال : هذا لا خير فيه , لأنه قرض جر منفعة . 
وقال أحمد في مسألة الكفالة : ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق . 
وقال إسحاق : ما أعطاه من شيء , فهو حسن . 
وقال أحمد ”" في المسألة الثانية في القرض : لا بأس به . 


وقال إسحاق : أكرهه . 
باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره 


قال أبو بكر : 
م -۳۸١۲‏ واختلفوا في الرجل » يقول للرجل : كل حق لك على فلان فأنا 
43) 
له ضامن ‏ ' . 


(1) وفي الدار " الحمالة " . وفي العمانية ٠٠٠۲/‏ " الحال " . 

(؟) وفي الدار " إليه " . 

9*) وقال أحمد إلى آخر الفقرة , ساقط من الدار » وثابت في العمانية /4 8" . 
)٤(‏ روى له "عب" ۱۷٤/۸‏ رقم ۱٤۷۷١‏ . 


5 — 


فقالت طائفة : ليس ذلك بشيء . حتى يسمي الال » هذا قول 
سفيان الثوري , وابن أي ليلى , والليث بن سعد › والشافعي . 

قال أبو بكر : وبه نقول » لأن ذلك مجهول . 

وفيه قول ثان : وهو أن ذلك جائز » هذا قول النعمانء 
وبه يأخذ . 


0 باب كفالة [١/1١١/ب]‏ العبد المأذون له في التجارة 


قال أبو بكر : 
م -۳۸١١‏ واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة . 
فقال ابن أبي ليلى » والثوري , والشافعي , والنعمان : لا تجوز . 
وقال أبو ثور : إن كان ذلك من قبل التجارة › جاز » وإن كان 
تطوعاً م جز . 
وقال عبد الملك : ذلك جائر . 


قال أبو بكر : لا يجوز ذلك إلا ياذن السيد . 


"- باب الدين يكون على الرجل إلى أجل , فيموت 


م -۳۸١ ٤‏ واختلفوا في الدين » يكون على الرجل إلى أجل » فيموت الذي 
عليه الدين , قبل محل الأجل . 


-1م؟- 


فقالت طائفة : يحل الدين يموته » هكذا قال الحسن البصري › 
والشعبي » والنخنعي » والزهري › ومالك بن أنس › وسوار بن 
عبد الله » والثوري › والشافعي . 

وفيه قول ثان : وهو أن الدين إلى أجله › إذا وثق الورئة, 
هذا أول ابن سيرين » وعبيد الله بن الحسن , وأمدء وإسحاق › 
وأ عبيد . 

وفيه قول ثالث : وهو أن الدين إلى أجله ”“ , هكذا قال 
طاووس » والزهري › وأبو بكر بن محمد » وسعد بن إبراهيم . 

وفيه قول رابع : وهو أن الذي عليه الدين › إذا أفلس › أو مات › 
وعليه دين إلى أجل » فقد حل دينه › إلا أن يقول الغرماء لصاحب 
الدين إلى أجل : خل بيننا وبين ماله » ننتفع به إلى أجلك ‏ , ونحسن 
ضامنون لك لحقك , قال : فذلك هم » ولا يقبل ذلك من الورئة › 
إن قالوه » لمكان الميراث . 


م 86"- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على 


الناس إلى الآجال أا إلا آجالها , لا تحل بموته ‏ . 


م 86 *- وقال الثوري » والشافعي : إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين © , 


(1) 
() 
(۳) 
(٤( 
)٥( 


فمات الحميل قبل محل الدين » أخذ من مال الكفيل » وليس لورئة 
الكفيل أن يرجعوا على الحمول عنه , حتى يبلغ الأجل . 


" إذا وثق الورثة ... إلى قوله : إلى أجله " ساقط من الدار . 
وفي الدار " أجله " . 

وفي الدار " إلى الأجل " . 

ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /41 ١‏ رقم ٥۹۸‏ . 

وفي الدار " بدين " . 


ع اا م 


۷. باب ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره 


قال أبو بكر : 
م 8610 "- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل مالا معلوماً بأمره 
لرجل » أن الضمان لازم له » وله أن يأخذه بما ضمن عنه 9" . 
م 8868- واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره ‏ فيؤدي المال 
ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه . 
فقال عبيد الله بن الحسن » وأحمد , وإسحاق : يرجع به عليه, 
وشبه أحمد [ ١١57/١‏ /ألف ] ذلك بالأسير » يشتريه الرجل من العدو , 
بغير أمره » وقال أحمد : أليس كلهم قال : يرجع عليه بالئثمن , 
وبه قال إسحاق . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا يرجع به عليه » إذا أدى عنه بغسير 
أمره » هذا على مذهب الشافعي , وبه قال أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وبه نقول , فأما ما قال أحجد في الأسيرء 
وقال : أليس كلهم قال : يرجع عليه , فالجواب في ذلك » أن يقال 
لمن يقول بقوله : لا ما قاله الناس كلهم . هذا سفيان الفوري › 
والشافعي يقولان : لا يرجع على الأسير , لأنه متطوع عا فعل . 
ولو كانوا قد أجمعوا في أمر الأسير, لم يجر أن يجعل إحدى المسألتين 
قياساً على الأخرى » لأن استنقاذ الأسارى واجب على المسلمين , 


)1( وفي الدار " على الرجل " . 
(۲) كتاب الإجماع ١41/‏ رقم 0۹٩‏ . 
r‏ 


لأن البي يي أمر به » وقضاء ديون الناس ليس بواجب 
على انين : 

رح 1:5 وت أن رسول الله و قال : " عودوا المرضصى › 
وفکوا العا e‏ 


۸ باب الكفالة في الحدود وبالنفس © 


قال أبو بكر : 
م 869" الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة » إذ غير 
جائز أن يح الضامن , ولا يؤخذ بفعل غيره . 
وممن قال لا كفالة في الحدود : الحسن البصري › وشريح › 
والشعبي . 
وروي ذلك عن مسروق › وبه قال أحمد ‏ وإسحاق , وأبو عبيد › 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
م -”8٠‏ واختلفوا في الرهن في الكفالة . 
فقال الثوري » وأحمد » وإسحاق : لا يكون رهناً حتى يغرم المال . 
وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك . 
م81" واختلفوا في الكفالة بالنفس . 
فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم » هذا مذهب شريح › وبه قال 


. " وفي الدار " عليهم‎ )١( 

(۲) أخرجه "خ" في الجهاد , باب فكاك الأسير ۱۹۷/٩‏ رقم 046" , من حديث أبي موسى ء 
وفي مواضع أخرى كثيرة . 

(”*) وفي الدار " الحدود بالنفس " . 


عا 


رب المال بيعه » ولا فضل في المال » جُبر المضارب ”“ على بيعه › 
وإن كان في المال فضل » فإن المضارب يجبر على بيعه أيضاً إلا أن 
يشاء المضارب أن يعطي رب امال ثلاثة أرباع المال برأس ماله 
وحصته من الربح . ويسلم رب المال ربع المال للمضارب خصته من 
الربح » فإن أبى ذلك رب امال جبر على ذلك . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 


١‏ باب العامل يسترط أن يعمل معه رب المال 


قال أبو بكر : 

م -۳۸۲١‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر 
مالا معاملة » وأعانه رب الال : من (2 غير شرط › كان له ذلك 
جائزاً » ومن حفظنا ذلك عنه : مالك . والشافعي , وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي . 

م 5- وقال مالك » وأبو ثور » وأصحاب الرأي : فإن اشترط عليه › 
أن يعمل معه [ ٠١۹/۲‏ /ألف ] فهي مضاربة فاسدة › والربح 
والوضيعة لرب المال » وله أجر مثله في قول الشافعي , وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي 2 . 


(1) في الأصلين : ( جبر رب المال ) وبذلك لا يستقيم الكلام . 
(۲) في الدار " عن غير شرط " . ش 
(۳) المبسوط ۸۳/۲۲ . 

- ۹ - 


قال أبو بكر : 
م ۳۸۲۷- لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه 
وبينه » هذا مذهب مالك › والأوزاعي › والشافعي , وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 
م888" فإن باع العامل أو اشترى ‏ ؛ والمال بيد رب المال. فربح 
أو وضع , فهو لرب امال » وعليه » وللعامل أجر مثله في قول 
الشافعي › وأبي ثور . وأصحاب الرأي . 


" باب دفع مال اليتيم قراضا‎ ١ 


قال أبو بكر : 
م 89 "- واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة " . 

فممن روينا عنه أنه رأى ذلك : عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
وهو قول ابن عمر › والنخعي , والضحاك › والشافعي › وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي . 

وروينا عن الحسن أنه كره ذلك . 

وقال إسحاق : للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة , إذا كان 
فيه نظر لليتيم . 

وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق . 


. " في الدار " واشتری‎ )١( 
. " وفي الدار " مضاربة‎ )۲( 
. " ولي الدار " قراضاً‎ )”( 


سا7 — 


قال أبو بكر : 
م ۳۸۳١‏ إذا اشترى العامل أبا رب المال ياذنه > عتق عليه › وإذا اشتراه 
بغير إذن “ » فالعامل ضامن للمال › والعبد له في قول الشافعي › 
وأصحاب الرأي © . 
م 81"- وإذا اشترى العامل أبا نفسه . 
فهو على المضاربة في قول الشافعي , وأبي ثور . 
وفي قول أصحاب الرأي كذلك › إذا لم يكن في المال فضل › 
فإذا كان في المال فضل فهو لازم له . فيعتق من مال العامل › وهو 
ضمان لما نقد من الثمن . 
وف قول الشافعي , وأبي ثور : العبد على اللمضاربة . كان في 
امال فضل أو لم يكن فيه فضل . ظ 
قال أبو بكر : وبه نقول لأنه : لا شيء للعامل فيه حتى يقسبض 
رب المال رأس ماله . 


١‏ باب نفقةالمضارب 


قال أبو بكر : 
م8" واختلفوا في نفقة المضارب ”2 إذا سافر . 


. " وفي الدار " أمره‎ )١( 
. ٥۸/۲۲ المبسوط‎ )5( 
. " وف الدار " العامل‎ )۳( 
- ۲۹ = 


فقال مالك , والأوزاعي : ينفق بالمعروف , إذا شخص بالمال › 
وبه قال أبو ثور . وإسحاق . وأصحاب الرأي › ولا نفقة له في قوهم 
جنيعاً حتى بشخص بالمال عن البلد . ٠‏ 

ومن رأى للمضارب أن ينفق من المال : الحسن البصري › 
والنخعي . 

وقالت طائفة : نفقته على نفسه , وما أكل من المال فهو دين 
عليه » هذا قول [ ؟/59١/ب]‏ ابن سيرين » وحماد بن أبي سليمان . 

وبه قال أحمد › إلا أن يشترط . 

م 8##”- وني قول الأوزاعي » وأصحاب الرأي : ما كان من حجامة » ودواء 
في مال نفسه . 

وقال أبو ثور في الحجامة , ودخول الحمام : من المال » وشرب 
الدواء وفصد العروق › ومكافأة الأخوان : من مال نفسه . 

واختلف فيه عن الشافعي , فحكى البويطي عنه أنه قال , كما قال 
ابن سيرين » وحكى المزبئ عنه أنه قال كما قال مالك › والأوزاعي . 


7 باب مسائل من كتاب المضاربة 


قال أبو بكر : 
م 4 8”- واختلفوا في شراء رب امال » أو العامل من مال المضاربة : فكان 
مالك يرى ذلك لرب المال 29 , وبه قال الأوزاعي . 


. كذا في "مط" 588/9 » باب ما يجوز في القراض‎ )١( 
. ١67/5 "مط" 588/9 ۰ والمنتقى‎ )۲( 
کک ت‎ 


وقال الثوري : للعامل أن يشتري » إذا رضي ذلك رب الال › وبه 
قال أحمد , وإسحاق إذا باعه صاحب الال . 
وقال أبو ثور : البيع باطل لا يجوز . 
وحكي عن الكوفي أنه قال : جائر . 
م 6 8"- كان الشافعي يقول : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد . 
وقال مالك : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله . 
وقال قائل : فيها قولان : أحدهما : كقول الشافعي » والقول 
الآخر أنه جائز » لأن المسلمين على شروطهم . 
م 86" وكان الشافعي , والنعمان » ويعقوب » وأبو ثور , ومحمد © : 
يكرهون أن يدفع المسلم إلى النصرائ ما لا مضاربة , فإن فعل ذلك 
كان جائراً . ٠‏ 
م ۳۸۳۷- وفي قول الشافعي . وأبي ثور » وأص حاب الرأي : للنصران أن 
يقارض المسلم . 
وكره ذلك مالك › وابن أبي حازم . 
قال أبو بكر : كما قال الشافعي , أقول في المسألتين جميعاً . 
قال ابن سيرين : لا تعط الذمي مالا مضاربة » وخذ منه . 
م88"- واختلفوا في المسلم » يدفع إلى النصراي مالا قراضاً » فيشتري به جرا 
أو ختريراً . 
فكان الشافعي يقول : شراؤه باطسل » ويضمن المال » وبه 
قال أحمد » وإسحاق › وأبو ثور . 
قال التووي :إن اشتراة عة خن وة اف اه جه 
م يضمن . 


. ١٠١١١٦۰/۲۲ المبسوط‎ )١( 
- ۳ - 


فإن اشترى النصرا با مال خديراً أو جرا , فإن ابن الحسن زعم 
أن ذلك جائز على رب الال [ على ما اشترطا ] 7 , وإن كان 
مسلماً في قياس قول أبي حنيفة ( , فإن باع النصراي ذلك » فربح 
رعا » فالربح [ ١٠١/7‏ /ألف ] بينهما في قياس قول أبي حنيفة " على 
ما اشترطاه » وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح » وإن كان 
فيه وضيعة , فهو على رب امال . 
وفي قول يعقوب › ومحمد : جميع ما اشترى المضارب من الخمسر 
والختريز لازم للمضارب » ولا يلزم شيء من ذلك رب المال › 
والعامل ضامن للمال ‏ إن كان نقد منه شيئاً في ذلك › والربح 
للعامل , والوضيعة عليه © . 
م ۳۸۳۹- وني قوهم جميعاً : إن اشترى ميتة فالشراء باطل » ويضمن الال . 
م ۰ -۳۸٤‏ وإن اشترى درشا بدرهمين , فالبيع فاسد » فإن باع » فربح › 
أو وضع » فإن ذلك جائز » والربح بينهما على اشترطا › والوضسيعة 
على المال © . 
قال أبو بكر : ليس بين الخمر » والخترير » والميتة فرق » وكل ما 
وزن النصران من المال في تمن الحرم , فهو ضامن له , ولا يجوز مما 
قالوه » لأن ذلك خلاف ما حرمه الله عز وجل »› ورسوله وله . 
م ۳۸٤١‏ - واختلفوا في الرجل » يقر بالديون © , والمضاربة , ثم يهلك . 


. " ما بين المعكوفين من " الدار‎ )١( 
. في قياس قول أبي حنيفة " ساقط من الدار‎ " )۲( 
. "في قياس قول أبي حنيفة " ساقط من الدار‎ )۳( 
. 50/9517 المبسوط‎ )4( 
. 590/1917 (ه) انظر المبسوط‎ 
. " في الدار " بالدين‎ )5( 

~4 - 


فقالت طائفة : يقسم المال بينهم ”© بالحصص › روي ذلك عن 
الشعبي , وبه قال مالك . 
وقال الحارث العكلي : يبدأ بالدين . 
٠‏ م 847"- وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة ‏ فارتد العامل عن الإسلام › 
ثم اشترى » وباع » فربح » أو وضع . فذلك على المسضاربة في 
قول أبي ثور » وأصحاب الرأي 2 . 
م 847"- وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض . في 
قول الشافعي , وأبي ثور , وأصحاب الرأي © ٠.‏ 
م ٤‏ 84"- ولیس له أن يكاتب منهم أحداً في قولهم جميعاً . 
م ٤٥‏ ۳۸- وإذا اشترى الماع . فقصره من ماله. على أن يرجع في 
مال القراض . 
فقال أبو ثور : يرجع بذلك . 
وقال أصحاب الرأي : لا يرجع به , لأنه متطوع » وهو مذهب 
الشافعي . 
قال أبو بكر : وبه أقول . 


يت 


. في الدار " بينهما."‎ )١( 

(۲) المبسوط ۱۲۷/۲۲ . 

(۳) هذه المسألة باكملها ساقطة من الدار . وثابتة في العمانية /5 8" . 
Yo‏ - 


4- كتاب الحوالة والكفالة 


قال أبو بكر : 
رح ۰ جاء e‏ الله َل أنه قال 5 العاريةٌ مؤذاة 4 والمنحة 


مردودة › والدين مة مقضي › والزعيم غارم , 


قال أبو بكر : والزعيم الكفيل › كذلك قبل في قوله 
تعالى : ل وأا به نرعيم 4 الآية ”“ أي كفيل » ويقال هيل . 

2 9 وثبت عن الني ِو " أنه أي بجنازة ليصلي عليها , فقال : عليه دين 
؟ فقالوا : نعم ديناران » قال : أترك لهما وفاء؟ قالوا:لاء 
قال : فصلوا على صاحبكم , فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول 
الله > فصلى عليه رسول الله ل " 9 . 

م وقد اختلف أهل العلم في الدين يضمنه الحي عن الت 
الذي لم يترك وفاء . 


› ٠٠۹۵ رقم‎ ۸۲۰-۸۲٤/۳ أخرجه "د" في البيوع والإجارات . باب في تضمين العارية‎ )١( 
في حديث طويل » و"جه" في الصدقات , باب العارية ۸۰۲-۸۰۱/۲ رقم ۲۳۹۸ › ولي‎ 
الزوائد : إسناد حديث أبي أمامة ضعيف لقد ليس إسماعيل بن عياش » لكن لم ينفرد به ابن‎ 
عياش » فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر , و"ت" في البيوع » باب ما جاء في أن‎ 
من حديث أبي أمامة , وقال : حديث أبي أمامة حديث‎ , ١754 رقم‎ ۳٤/۳ العارية مؤداة‎ 
. 554/8 حسن , و"حم"‎ 

(۲) سورة يوسف : ۷۲ . 

(۳) أخرجه "خ" في الحوالة , باب إن أحال دين المت على رجل جاز ٤٦۷-٤٦٦/4‏ 
رقم ۲۲۸۹ » وفي الكفالة » باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع 474/4 
رقم ©7732 » من حديث سلمة بن الأكوع . 

- ۹ - 


فكان الشافعي يقول : الضمان لازم › ترك الميت شيئاً أو لم يترك › 
وبه قال ابن أبي ليلى . 

وقال النعمان : لا ضمان على الكفيل , لأن الدين قد توي © › 
وقال : إن ترك الميت شيئاً ضمن الكفيل بقدر ما ترك . 

قال أبو بكر : في امتناع البي يليد من الصلاة عليه قبل ضمان 
أبي قتادة » وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة : دليل بين على صحة 
ضمان أبي قتادة » وهذا خلاف قول النعمان , لأنهم ذكروا أن الرجل 
م يترك لذلك وفاء . 


١‏ باب المال . يضمنه الرجل عن الرجل ” , هل يبرا 
المصمون عنه أم لا ؟ 


قال أبو بكر : 
م 8417" اختلف أهل العلم في المال » يضمنه الرجل عن الرجل » هل يرا 
المضمون عنه المال بالضمان عنه أم لا ؟ . 
فقالت طائفة : لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاءء 
حتى يستوفي ماله » هذا قول سسفيان النوري » والشافعي , 
وأحمد . وإسحاق , وأبي عبيد » وأصحاب الرأي . وهو على 
مذهب مالك © , 


. " وفي الدار " تواه‎ )١( 

(؟) رفي الدار " الرجل على الرجل " . 

(۳) هذا قول مالك المشهور عنه , كما في المنتقى شرح الموطأ 6٠١/5‏ › والشرح الكبير ۳۲۹/۲۳ . 
1-2 


وكان أبو ثور يقول : الكفالة والحوالة سواء » ولا يجوز أن يكون 
مال واحد 7" على اثنين » وبه قال ابن أبي ليلى › إلا أن يشترط 
المكفوال له أن باخ به أيهم هان : 

واحتج هذا القائل بأن البي ييي امتنع أن يصلي على الذي كان 
عليه الدين » قبل ضمان أي قتادة » وصلى عليه بعد ضمانه > فدل 
ذلك على الفرق بين الحالين . 

وقال بعض من يحتج للقول الأول في قوله ءَي في بعض الأخبار لا 
ذكر أنه قضى عنه : 

ا" الآن بردت عليه جلده " 9" . 


(PD n 


رح ١۳۰۴۳‏ وفي قوله ب : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 
دليل على أن البراءة إنغا تقع بالأداء عنه . ٤‏ 


" باب الحوالة بالدين على المليء وغبر المليء 


قال أبو بكر : | 
رح 104 ثبت أن رسول الله قال : " مطل الغني ظلم » ومن أتبع على 


)0 في الأصلين : مالا واحدا . 

(۲) أخرجه "حم" ۳۳١/۳‏ » والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ٥۸/۲‏ › وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي في مختصره وقال : صحيح › من حديث جابر . 

(۳) أخرجه "جه" في الصدقات » باب التشديد في الدين 8٠١5/7‏ رقم 74117 › و"ت" في الجنائر , 
باب ما جاء عن البي يد أنه قال : نفس المؤمن ...الخ . ۳٤۱/۲‏ رقم ۱١۸١ › ۱١۸۰‏ »من 
حديث أبي هريرة ‏ وقال : هذا حديث حسن . 

- YA -— 


مليء فليتبع " ”° [ ١51/٠‏ /ألف ] . 
قال أبو بكر : 
م -۳۸٤۸‏ وقد اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من النساس › 
ثم يفلس الخال عليه أو يموت . 
فقالت طائفة : يرجع على الحيل بماله. هذا قول شريح › 
والشعي , والنخعي . ش 
وقال أصحاب الرأي : إذا مات الذي أحيل عليه . ولم يتسرك 
وفاء » رجع على ايل › في قول النعمان › ويعقوب , ومحمد . 
وإن أفلس وفلسه القاضي ‏ رجع أيضاً في قول يعقوب , ومحمد . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا يرجع ما دام حياً > حتى يموت › ولا 
يترك شيئاً » هذا قول الحكم . 
وفيه قول ثالث : وهو أن لا يرجع على الحيل بشيء . أفلس محال 
عليه » أو مات , هذا قول مالك › والليث بن سعد . والشافعي , 
وأحمد ‏ وأبي عبيد , وأبي ثور . 
غير أن مالكاً كان يقول : إن أحاله عليه » وهو لا يعلم أنه 
مفلس ., ثم اطلع عليه , فإنه يرجع على صاحبه , لأنه غره . 
وكان الحسن البصري ”2 لا يرى الحوالة براءة » إلا أن يبرئه » فإن 
أبرأه برئ . 
.قال أبو بكر : بقول مالك » والشافعي - رهما الله - أقول . 


)00 أخرجه "خ" في الحوالة » باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة ٤‏ رقم ۲۲۸۷ ۰ وفي 
مواضع أخرى » و"م" في المساقاة » باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة ...الخ » ١١۹۷/۳‏ 
رقم ۳۳ ( ١5514‏ ).2 من حديث أبي هريرة . 

0 روى له "عب" من طريق قتادة عنه ۲۷۰-۲۹۹/۸ رقم ۱١۱۷۸‏ . 

۹ - 


" باب مسألة 


قال أبو بكر : 
م 84"- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة “ بجعل يأخذه 
الحميل › لا تحل › ولا تجوز . 
م .٠6خ"‏ واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط . 
فكان الثوري يقول : إذا قال الرجل للرجل : أكفل عني ولك 
ألف درهم › فإن الكفالة جائزة وترد عليه (" الألف درهم . 
م١861"‏ وإذا قال : استقرض لي من فلان ألف درهم › ولك عشرة دراهم . 
قال : هذا لا خير فيه , لأنه قرض جر منفعة . 
وقال أحمد في مسألة الكفالة : ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق . 
وقال إسحاق : ما أعطاه من شيء › فهو حسن . 
وقال أحمد 9" في المسألة الثانية في القرض : لا بأس به . 


باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره 


قال أبو بكر : 
م 867”- واختلفوا في الرجل » يقول للرجل : كل حق لك على فلان فأنا 
له ضامن ‏ 
م 


. " وفي الدار " الحمالة " » وفي العمانية /؟ه" " الحال‎ )١( 
. " (؟) وفي الدار " إليه‎ 
. "8 4/ وقال أحمد إلى آخر الفقرة » ساقط هن الدار , وثابت في العمانية‎ )( 
. ۱٤۷۷۰١ رقم‎ ۱۷٤/۸ روى له "عب"‎ )٤( 
۳ 


فقالت طائفة : ليس ذلك بشيء » حتى يسمي المال . هذا قول 
سفيان الثوري , وابن أبي ليلى , والليث بن سعد › والشافعي . 

قال أبو بكر : وبه نقول . لأن ذلك مجهول . 

وفيه قول ثان : وهو أن ذلك جائز » هذا قول النعمان› 
وبه يأخذ . 


۵ باب كفالة [١/١١1/ب]‏ العبد المأذون له في النجارة 


قال أبو بكر : | 
م 861"- واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة . 
فقال ابن أبي ليلى , والثوري , والشافعي › والنعمان : لا تجوز. 
وقال أبو ثور : إن كان ذلك من قبل التجارة » جاز » وإن كان 
تطوعاً لم يجز . 
وقال عبد الملك : ذلك جائز . 


قال أبو بكر : لا يجوز ذلك إلا يإذن السيد . 


1 باب الدين يكون على الرجل إلى أجل , فيموت 
قال أبو بكر : 


م ~۴۳۸١ ٤‏ واختلفوا في الدين » يكون على الرجل إلى أجل » فيموت الذي 
عليه الدين . قبل محل الأجل . 


ات 


فقالت طائفة : يحل الدين يموته » هكذا قال الحسن البصري » 
والشعبي » والنخعي » والزهري › ومالك بن أنس › وسوار بن 
عبد الله » والثوري › والشافعي . 
وفيه قول ثان : وهو أن الدين إلى أجله › إذا وثق الورئة › 
هذا قول ابن سيرين » وعبيد الله بن الحسن › وأ جمد › وإسحاق › 
وأبي عبيد . 
وفيه قول ثالث : وهو أن الدين إلى أجله 7" . هكذا قال 
طاووس » والزهري » وأبو بكر بن محمد » وسعد بن إبراهيم . 
وفيه قول رابع : وهو أن الذي عليه الدين » إذا أفلس › أو مات › 
وعليه دين إلى أجل » فقد حل دينه ‏ إلا أن يقول الغرماء لصاحب 
الدين إلى أجل : خل بيننا وبين ماله » ننتفع به إلى أجلك ‏ , ونحسن 
ضامنون لك لحقك . قال : فذلك هم , ولا يقبل ذلك من الورثة › 
إن قالوه › لمكان الميراث . 
م ه86 *- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الت على 
الناس إلى الآجال ”" أنها إلا آجاها , لا تحل بموته © . 
م 865"- وقال الثوري » والشافعي : إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين "© , 
فمات الحميل قبل محل الدين » أخذ من مال الكفيل » وليس لورئة 
الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه » حتى يبلغ الأجل . 


(1) " إذا وثق الورثة ... إلى قوله : إلى أجله " ساقط من الدار . 
؟) وفي الدار " أجله " . 
(۳) وفي الدار " إلى الأجل " . 
(4) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع ١41/‏ رقم 54/8 . 
(ه) وفي الدار " بدين " . 
مم 


۷ باب ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره 


قال أبو بكر : 
م -۳۸١۷‏ أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل مالا معلوماً بأمره 
لرجل » أن الضمان لازم له » وله أن يأخذه بما ضمن عنه 29 . 
م 86/8"- واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالاً بغير أمره » فيؤدي المال 
ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه . 
فقال عبيد الله بن الحسن , وأحمد . وإسحاق : يرجع به عليه › 
وشبه أحمد [ ٠57/7‏ /ألف ] ذلك بالأسير » يشتريه الرجل من العدو » 
بغير أمره » وقال أحمد : أليس كلهم قال : يرجع عليه بالئثمن , 
وبه قال إسحاق . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا يرجع به عليه . إذا أدى عنه بغير 
أمره » هذا على مذهب الشافعي » وبه قال أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : وبه نقول , فأما ما قال أح#د في الأسيرء 
وقال : أليس كلهم قال : يرجع عليه » فالجواب في ذلك » أن يقال 
لمن يقول بقوله : لا ما قاله الناس كلهم » هذا سفيان الفوريء 
والشافعي يقولان : لا يرجع على الأسير › لأنه متطوع با فعل . 
ولو كانوا قد أجمعوا في أمر الأسير , لم يجر أن يجعل إحدى المسألتين 
قياساً على الأخرى › لأن استنقاذ الأسارى واجب على المسلمين › 


. " ولي الدار " على الرجل‎ )١( 
. ٥۹٩ رقم‎ ١41/ كتاب الإجماع‎ )۲( 


- r - 


لأن البي يكم أمر به » وقضاء ديون الناس ليس بواجب 
على أحد " . 

(ح 1:66 ) وثبت أن رسو الله 4 قال : " عووواالمرضى» 
وفكوا العا ل 


۸ باب الكفالة في الحدود وبالنفس © 


قال أبو بكر : 
م 864" الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة › إذ غير 
جائز أن يح الضامن , ولا يؤخذ بفعل غيره . 
وممن قال لا كفالة في الحدود : الحسسن البصري › وشريح › 
والشعبي . 
وروي ذلك عن مسروق » وبه قال أحمد › وإسحاق › وأبو عبيد › 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . 
م "5-٠‏ واختلفوا في الرهن في الكفالة . 
فقال الثوري › وأحمد › وإسحاق : لا يكون رهناً حتى يغرم المال . 
وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك . 
م851" واختلفوا في الكفالة بالنفس . 
فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم » هذا مذهب شريح › وبه قال 


(1) وفي الدار " عليهم " . 

(۲) أخرجه "خ" في الجهاد , باب فكاك الأسير 6/5 رقم ٣۰٤٩‏ هن حديث أبي موسى › 
وفي مواضع أخرى كثيرة . 

(۳) وقي الدار " الحدود بالنفس " . 


ا 


مالك » والثوري › والليث بن سعد , وأحمد › والنعمان . 
وقال الشافعي مرة : هي ضعيفة » ومرة قال كقول مالك . 
قال أبو بكر بكر : وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل . وهي © 


مذكورة في غير هذا الموضع 
9 باب المكفول به يموت 
قال أبو بكر : 


م -۳۸٦۲‏ واختلفوا في المكفول به يموت . 
فقالت طائفة : سقطت الكفالة » كذا قال الشعبي » وشسريح › 
وحماد ابن أبي سليمان . وبه قال أجمد ‏ » وهويشبه 
مذهب الشافعي . 
وقال الحكم . ومالك , والليث بن سعد [؟/57١/ب]‏ : إذا مات 
وجب غرمها على الكفيل ”" . 
ار ار و 
آخر بعد ذلك بنفسه . 
ففي قول الشافعي , والنعمان » ويعقوب : هما كفيلان . 
وقال ابن أبي ليلى : قد برئ الأول حين أخذ الكفيل الآخر . 


عت 


)02( كلمة " وهي " ساقطة من الدار . 
(۲) " بن أبي سليمان , وبه قال أحمد " ساقط من الدار . 
(۳) وفي الدار " عن الكفيل " . 

-هم7- 


۹- كناب الحجر 


قال أبو بكر : 

قال الله تعالى : ل ولا تؤتوا السنهاء أموالحكم التي جعل الله كم 
قدا راجا E‏ موا E‏ 

وقال جل ثناؤه : ا وابثلوا البتامى حتى إذا بلغوا الحكاح فإ نآنستم 
بتكا نازضرا البج ادا للب 4 17 


قال أبو بكر : والرشد الصلاح في الدين وحفظ امال 9 . 


م 854"- وقد اتفقوا على أن مال اليتيم يحب دفعه إليه إذا بلغ النكاح 


وأونس منه الرشد . 


م 8656"- وقد اختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك . 


(1) 
() 
(") 
(5 


فلا يجوز إطلاق المال بعد المنع 7 الأول إلا بحجة » وكل محظور 
أبيح بمعنيين لم يجر إطلاقه وإباحته بأحد المعنيين . 
وقال من خالفنا في هذا : إن رجلا لو تروج إمرأة , ثم طلقها ثلاث 
ل تحل له » إلا بعد زوج » ولا تحل له بعقد نكاح الزوج عليها حتى 
يكون مع العقد وطؤ . ٠‏ 


سورة النساء : © . 

سورة النساء : 5 . 

ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /41 ١‏ رقم ٠٠١‏ . 

وفي الدار " الحظر الأول " . وساقط من العمانية /5517” . 


- ۳۹ - 


ويلزم من أطلق الملل لليتيم © لوجود أحد المعلسيين فيه › 
ما أجاب به في هذه المسألة » وقال : ما حظر بمعنيين لا يجوز إطلاقه 
إلا بوجود المعنيين . 


١‏ باب إثبات الحجر على الجر البالغ المضيع لاله 


قال أبو بكر : ! 
م - اختلف أهل العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ , المضيع لاله . 
فقال أكثر علماء الأمصار » من أهل الحجاز › والعراق › والشام › 
ومصر : يجب الحجر على كل مضيع لاله . صغيرا أو كبيرا . 
واحتجوا في ذلك بأخبار رويت عن علي › وابن عباس › وابن 
الزبير رضي الله عنهم » تدل على ذلك . 
وهذا قول مالك » وعثمان السبتي » وعبيد الله بن الحسن › 
والشافعي , وأحمد › وإسحاق » وأبي عبيد › وأبي ثور » ويعقوب › 
ومحمد . 
وقال النعمان » وزفر ”" : لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ 
الرجال . 
قال أبو بكر : 
(ح )١1506‏ وقد ثبت أن البي بي قال : "إن الله عزوجل كرهلكم 


. " ولي الدار " مال اليتيم‎ )١( 
. "55/ وزفر " ساقط من الدار » وثابت في العمانية‎ " )۲( 


- ۷ - 


ثلاثا : القيل والقال » وإضاعة المال » وكفرةالسؤال "9 › 
وما كره الله لنا فيحرم علينا فعله © . 
رح )١1017‏ وقد حجر النبي [ ١5/١‏ /ألف ] يليد على رجل ومنعه من البيع ‏ . 
وقد منع الله عز وجل من الفساد › وأخبر أنه تعالى لا بحب 
الفساد © , والمفسد لما له داخل في النهي › وهو ممنوع منه . 
وقد فى الله عز وجل عن التبذير » فقال : ل ولا تبذس 


تبذم| 4 (9) ١‏ 
۲ باب مسائل من هذا الباب 


قال أبو بكر : 


)١(‏ أخرجه "خ" في الاستقراض › باب ما ينهى عن إضاعة المال ٦۸/١‏ رقم ۲٤١۸‏ › و"م" في 
الأقضية , باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ١41/7‏ رقم ١١‏ ( 9۹۳ ).من 
حديث المغيرة بن شعبة . 

(۲) وقد أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أقوال العلماء في معنى الرضا والكراهمة من 
الله تعالى . وقال : الكراهة في هذه الثلاثة للعريه وليست للتحريم ١٠١١٠٠١/۱۲‏ . 

)۳( عن قتادة عن أنس : أن رجلا كان في عقدته ضعف , وكان يبايع وأن أهله أتوا الني و › 
فقالوا : يا رسول الله أحجر عليه , فدعاه نبي الله يللد فنهاه , فقال : يا رسول الله أي لا أصبر 
عن البيع › فقال : " إذا بايعت فقل : هاء ولا خلابة " , أخرجه "خ" في الاستقراض › باب 
ما ينهى عن إضاعة المال ٦۸/٥‏ رقم ۲٤١۰۷‏ , و"م" في البيوع», باب من يخدع في 
البيع ۱۱۹۰/۳ رقم 48 2))١867"7(‏ من حديث ابن عمر . 

4( قال الله تعالى ل ولا تبغ الفساد سي الأمرض 4 القصص : ۸ وقال عز وجل : ل وال يحب 
الفساد » البقرة : ۲١‏ . 

(ه)» سورة الإسراء : ۲١‏ . 

- YA — 


م /81م”- واختلفوا في الغلام › إذا بلغ وأونس منه الرشد ودفع إليه مالسه › 
ثم فسد بعد ذلك . 
فقالت طائفة : هو محجور عليه بالفساد » لأن العلة التي من أجلها 
وجب منعه من ماله بعد بلوغه الفساد . فمق عاد مفسداً فقد رجعت 
العلة . ووجب الحجر . 
هذا قول أبي ثور » وهو يشبه مذهب الشافعي . 
وحكى أبو ثور عن الكوني أنه قال : لا يحجر عليه > وما فعصل 
فهو جائر .. 
واختلفوا في نكاح المحجور عليه » بغير إذن وليه . 
فكان الشافعي » وأبو ثور يقولان : النكاح باطل . 
وقال أصحاب الرأي : النكاح جائز . 
قال أبو بكر : 
م -+- وإذا نذر الحجور عليه "2 نذوراً كثيرة » أو حلف بأبمان فحنث › 
ووجب عليه كفارات . لم تطلق يده في ماله . وصام عن كل يمين 
ثلاثة أيام . 
هذا قول أبي ثور » ومحمد بن الحسن ”" . 
م2- وإن ظاهر صام عن ظهاره › في قوهما . 
م ۳۸۷۰- وإذا أعتق عبداً عن ظهاره . 
جاز العتق .في قول محمد »ولم يجره عن ظهاره » وسعى العبد 
في قيمته . 
وقال أبو ثور : العتق باطل . 


. "عليه " ساقط من الدار‎ )١( 
. ٠۷١/۲٤ زهة المبسوط‎ 
- ۲۳۹ - 


م -۳۸۷١‏ وإن قتل المحجور عليه رجلا خطأ ببينة » فالدية على العاقلة » وعليه 
صوم شهرين متتابعين » في قول أبي ثور » ومحمد 2 . 
م ۳۸۷۲- وإن قتل رجلا عمداً بعصا . 
قعل به › في قول أبي ثور . 
وفي قول محمد : الدية على عاقلته مغلظفة › ويصوم شهرين 
وفي قول الشافعي : إن كان الأغلب ممن ضرب بمثل هذه العصا 
أنها تقعل » فعليه القود , وإلا ففيه الدية . 
م “/ام”- وإذا أقر المحجور عليه في عبد له , لم يولد في ملكه . فقال : هذا 
ابني » ومثله یولد مله » ففيها قولان : ش 
أحدهما : أن إقراراً باطل في قول أبي ثور . 
وقال ابن الحسن : هو حر , وهو ابنه › ويعتق الغلام » ويسعى في 
جنيع قيمته ° . 
م ٤‏ ۳۸۷ - فإن أعتق المحجور عليه عبدا . 
كان حرا » ويسعى في جمبع قبمته في قول ابن الحسن . 
وفي قول الشافعي , وأبي ثور , وأكثر أصحابنا : العسق باطل › 
لأنه منوع من ماله . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
م -۳۸۷١‏ وإذا جاءت جارية [ 657/7١/ب]‏ المفسد لاله بولد , فإن كان يطأها 
لرمه الولد » ولم ينظر إلى ما ادعى , لأن الولد للفراش › فإذا كانت 
فراشاً له لزمه الولد » هذا قول أي ثور » وحكاه عن الشافعي . 


. ۱۷۷/۲١٤١ المبسوط‎ )١( 
. 959/914 المبسوط‎ )5 
.غ5 لس‎ - 


م 07/5م”- وإذا اشترى المحجور عليه ابنه » وهو معروف أنه ابنه : بطل شراؤه › 
والغلام على ملك البائع , لأنه ممبوع من الشراء , هذا قول أبي ثور . 
قال أبو بكر : وبه أقرل . 
وزعم ابن الحسن أن شراءه فاسد , ويعتق الغلام حين قبسضه › 
ويسعى في جميع قيمته للبائع > ولا يكون للبائع في مال 
المشتري منه شيء . 
قال أبو بكر : إذا بطل شراؤه » لم يعتق عليه » لأنه ليس بالك . 
قال أبو بكر : 
م ۳۸۷۷- وكل ما أوجب الله على المحجور عليه » من زكاة ماله › أو حج › 
فأما الزكاة فعلى وليه إخراج ذلك من ماله , ودفعه إلى أهليه 
المستحقين له . ) 
وأما المج » فعلى وليه أن يكتري له » وونه في حجه . ويكون 
ذلك على يدي ثقة من يخرج من الحاج » يعولى النفقة عليه 
بالمعروف . 
. وهذا قول الشافعي , وأبي لور . 
وقال أصحاب الرأي : إذا أراد أن يحج , لم بمبع من ذلك 9" . 
وإذا أراد العمرة › فالجواب فيه كالجواب في احج في قول 
الشافعي , لأن العمرة عنده فرض كاج ٠.‏ 
وقال أصحاب الرأي : يستحسن ذلك . 
وي قول أبي ثور : لا يعطى نفقة العمرة لأا عنده تطوع . 


)1( وفي الدار " مع الحاج " . 
)۳( وقالوا بالتفصيل الذي ذكره الشافعية . المبسوط ١7/7/54‏ . 
- 6 


م ۳۸۷۸- وإذا كان للمحجور عليه والدان » أو ولد . وهم في حال يجب لهم 
فيه النفقة › أنفق عليهم من ماله › في قول الشافعي › وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي ‏ . 

م ۳۸۷۹- وإذا أصاب الحجور عليه في إحرامه ما يجب فيه الفدية » وجب عليه 
الصوم , في قول أبي ثور , وابن الحسن . 

م 5-8٠‏ وإن أصابه أذى » أو احتاج إلى لبس بعض ما يجب فيه الفدية » أخرج 
ذلك عنه وليه » من ماله » في قوهما . 

م ۳۸۸۱- وإذا وطئ المحجور عليه في حجته , فأفسدها , أتمها . 

فان قال قائل : أعطون ما أقضي به حجتي » لم يعط » في قول أبي 

ثور ء لأن لا يؤمن أن يفعل هذا في كل عام » ويقضي إذا صلح 


وخرج عن الحجر . 
ويعطى ما يقضي به حجته حجة الإسلام » وإن كثر ذلك منه › 
في قول ابن الحسن ‏ . 
م ۳۸۸۲- وإن ترك طواف الريارة حتى رجع إلى بلده › فالنساء حرام عليه في 
قول الشافعي › وأبي ثور › والكوفي . 
وكان عليه إذا صلح أن يرجع فيطوف , في قول أبي ثور . 
وف قول ابن الحسن كما قال في المسألة قبلها . 


م ۳۸۸۳- وإذا اختلفت المحجور عليها من زوجها على مال. ففي قول 
الشافعي وابن الحسن [ ؟/54١‏ /ألف ] يكون طلاقاً يملك فيه الرجعة › 


. ۱۷١/۲٤ المبسوط‎ )١( 
. ١7/94 المبسوط‎ )5( 
6 - 


م -۳۸۸١‏ ولو أن غلاما أدرك مفسداً . فباع مما ترك أبوهءأو وهبء 
أو تصدق , أبطل القاضي ذلك كله , في قول الشافعي , وأبي ثور › 
وابن الحسن 7" . 
م -۳۸۸١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن إقرار الحجور عليه 
على نفسه › جائز › إذا كان إقراره بزن » أو سرقة » أو شرب حمر ء 
أو قذف » أو قتل . 
وأن الحدود تقام عليه » هذا قول الشافعي , وأبي ثور › وأصحاب 
الرأي » ولا أحفظ عن غيرهم خلافاً لقوهم ‏ . 
م 5-586 وإذا أقر أنه استهلك مالا لقوم لم يلزم ذلك » في حال الحجر ء 
ولا بعده » في الحكم في الدنيا » ويلزمه تأدية ذلك فيما بينه وبين الله 
تعالى » إذا خرج من الحجر . 
هذا قول الشافعي . ۰ 
وقال أبو ثور : يؤخذ به إذا صلح . 
م ۳۸۸۷- وإذا كانت امرأة محجوراً عليها (" , فزوجت نفسها رجلا بمهسر 
مثلها : فالنكاح فاسد في قول الشافعي » وأبي ثور . 
وقال ابن الحسن : يرفع ذلك إلى القاضي , فإن كان لم يدخل ها , 
وهو كفوء › وتزوجت بمهر مثلها › فالنكاح جائز ‏ . 


يت 


. ٠۷١/۲٤4 المبسوط‎ )١( 
. ' وفي الدار " خلاف قوهم‎ )۲( 
. " ولي الدار " محجورة‎ )۳( 
. ١78/94 المبسوط‎ )4( 
f - 


- كتاب التكلبيسسر 


قال أبو بكر : 
(ح ۱۳۰۸) ثبت أن رسول الله يل قال : " أبما رجل أفلس » فوجدَ رجل متاعه 
بعينه » فهو أحق به من غيره " 27 . 
قال أبو بكر : وما ثبت عن رسول الله وَل نقول . 
5-6 وقد روينا عن عثمان بن عفان 7 , وعلي رضي الله عنهما 
وغيرما هذا القول , ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله لإ 
خالف عثمان بن عفان › وعلياً . 
وبه قال عروة بن الزبير » ومالك بن أنس › والأوزاعي › وعبيد 
الله بن الحسن » والشافعي , وأحمد › وإسحاق . 
وقالت طائفة : هو أسوة الغرماء » روينا هذا القول عن :لحتو 
البصري , والنخعي , وبه قال النعمان » وابن شبرمة . 
قال أبو بكر : والسنة مستغنى بجا عن كل قوة » وقد بلغني 
أن بعض من خالف السنة » تأول ‏ قوله : " فوجد رجل متاعه 


)١(‏ أخرجه "خخ" في الإستقراض , باب إذا وجد ماله عند مفلس ...الخ 517/8 رقم ۲٤٠۲‏ › و"م" 
في المساقاة » باب من أدرك ما باعه عند المشتري ...الخ ۱۱۹۳/۳ رقم ۲۲ ( ٠١١۹‏ )من 
حديث أي هريرة . 

(۲) روى له "خ" معلقاً من طريق سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس 
فهو له ومن عرف متاعه بعينه » فهو أحق به 17/8" . 

(۳) ممن تأوله الحنفية » وقد تأوله الطحاوي في شرح معاي الآثار ۲۹٤/۲‏ › وانظر تبيين الحقائق 
للزيلعي 7١١/8‏ ۰ ومعالم السنن ٠١۸-۱١۷/۳‏ . 

-44؟- 


بعنيه " أي أمانته » أو وديعته » ففي حديث أبي هريرة ما ييطل 
هذه الدعوى , قال : | 

(ح ١509‏ قال البي ي : " إذا أفلس الرجل فوجد البائعٌ سلعته بعينها فهو 
١1١4/١ [‏ /ب] أحق ها دون الغرماء " " . 


١‏ باب السلعة توجد عند المفلس . وقد اقتضى 
البائع بعض الثمن 


قال أبو بكر : 
م ۳۸۸۹- واختلفوا في الرجل › يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض 7" , 
من نه هسين دينارا 5 


فكان الشافعي يقول : يكون شريكا للغريم بنصفه . 

وفيه قول ثان : وهو أن يرد الذي قبض , ويأخذ العبد » إن أحب 
ذلك . هذا قول مالك . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي , هذا قول 
النعمان , وبه قال إسحاق , إذا كان اقتضى من قنها شيئاً . 

قال أبو بكر : وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق › 
وليس يصح ذلك . 


6 أخرجه "عب" في البيوع » باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها ۲٠٥/۸‏ رقم ٠١۱٦۲‏ 
و"بق" ٤٦/٦‏ > من حديث أبي هريرة » وموضوع الحديث مخرج عند الشيخين . 
(۲) ولي الدار " فيقضي " . 


£0 ¥ هس 


۲ باب البيت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها 


قال أبو بكر : 
م ٠‏ ۳۸۹- واختلفوا في الرجل يموت , فيجد رجل سلعته بعينها . 
فقالت طائفة : هي بين الغرماء » روي هذا القول عن علي © 
رضي الله عنه » وبه قال أحمد , وإسحاق . 
وقالت طائفة : الموت والحياة فيه سواء , هذا قول الشافعي . 
(ح ١١٠١‏ ) واحتج الشافعي بحديث مجهول الإسناد 9 .. 


۲ باب مسألة 


م -۳۸۹١‏ وقد اختلفوا في الرجل , يجد بعض متاعه عند مفلسس › 
أتلف البعض . ١‏ 
فقال مالك » والشافعي : يأخذ الذي وجده » ويضرب مع الغرماء 
بحصته فيما تلف له ” , وبه قال الأوزاعي › وعبيد الله بن الحسن . 


. ١811٠١ رقم‎ ۲۹٦/۸ روى له "عب" من طريق خلاس عنه‎ )١( 

)۳( أخرجه الشافعي عن محمد بن إسماعيل بن أي فديك عن ابن أي لب قال حداني أبو المعتمر بن 
عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي أنه قال : جمنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد 
أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله يل " أبما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه إذا وجده بعينه " الأم ۱۷٩/۳‏ › و"د" ۷۹٤-۷۹۳/۳‏ رقم 6817" , و"جه" ۷۹۰/۲ 
رقم 73٠‏ , والبيهقي 5 ب والحاكم في المستدرك ١١-٠٠/۲١‏ › وقال: صحيح 
الإسناد » وصححه الذهي » وأبو المعتمر , قال عنه أبو داود » والطحاوي : لا يعرف › وقال 
ابن عبد البر : ليس بمعروف بحمل العلم » ووثقه ابن حبان , راجع الجوهر النقي مع السنن 
الكبرى 41//5 › وقذيب التهذيب 741/١7‏ ء لسان الميزان 8١8/5‏ . 

(*) وفي الدار " بحصة ما تلف " . 
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وقال أحمد , وإسحاق : لا يأخذ ما وجد ء إلا أن يجده بعينه . 
٠.٠‏ مجه اللهبو » » 3 ھ ٠‏ 
٤‏ باب الريت يسترى . فيخلط يمه . ثم يفلس 


قال أبو بكر : 
م 5-7 اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الريست › أو القمح › 

ويخلط بمثله , ثم يفلس . 

ففي قول مالك : يأخذ زيته “ . 

وقال الشافعي : إن كان خلطه بمثله , أو بأشر منه › فأراد أن يأخذ 
بكيل زيته , أخذه , وإن خلطه بخير (" منه ففيها قولان : 

أحدهما : أن لا يأخذ شيئاً » قال : وهذا أصح القولين . 

والقول الاي : أن يأخذ من الزبت بقدر قيمة زيته . 

وفي قول الكوفي : يكون أسوة الغرماء . 


۵ باب السلعة المستراة يرتفع ثمنها ويفلس 


قال أبو بكر : 
م 894"- وإذا اشترى سلعة , فارتفع نها . 
فكان مالك يقول : يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة وبين أن 
يعطوه اللمن الذي باعها به . 
وفي قول الشافعي : يأخذ السلعة . 


. في المنتقى , شرح الموطأ ©/” : قال مالك : يأخذ زيته من جملة الطعام‎ )١( 
. " وفي الدار " بأخير منه‎ )۲( 
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وقالا جميعا : إذا كانت [ ١55/7‏ /ألف ] السلعة ناقصة , إن شاء 


أخذها » وإن شاء ضرب مع الغرماء . 


1 باب في الأمة تلد عند المشتري , والبقعة يبنيها , 
ثم يفلس المبتاع 


قال أبو بكر : 
م ٤‏ ۳۸۹- وإذا اشترى أمة , فولدت عند المشتري . 
فقال مالك : الجارية وولدها للبائع » إلا أن يرغب الغرماء في 
ذلك » فيعطونه حقه كاملاً ويمسكون ذلك . 
وقال الشافعي : إذا ولدت الأمة له أولاداً » ثم أفلس › يرجع بالأم 
ولم يرجع بالأولاد . 
م866" وإذا اشترى بقعة فبناها » ثم أفلس . 
فقالت طائفة : تقوم البقعة وما فيها مما أصلح › فينظر كم 
من البقعة » وكم فمن البنيان , ثم يكونان في ذلك شريكين 
لصاحب البقعة بقدر حصته » وللغرماء حصة البنيان » هذاقول 
مالك بن أنس . 
وقال الشافعي : يخير بين أن يعطى قيمة العمارة والغراس › فيكون 
ذلك له » أو يكون له ما كان من الأرض ولا عمارة فيها › وتباع 
العمارة للغرماء » إلا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا البناء وعليهم ما دخل 
على الأرض من النقص . 


- EA -— 


۷ مسأل 


م - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً . 
فقال أحمد : لا خيار ها إلا أن يكون غرّها » وقال : عندي كذا . 
وأومأ الشافعي إلا أن ها الخيار . إن شاءت فسخت النكاح › 
كالمفلس توجد عنده السلعة . 


۸ باب الجمال يفلس وقد أكرى من قوم , والمكتري يفلس 


قال أبو بكر : 
م ۳۸۹۷ - كان الشافعي يقول في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيافهاء 
ثم يفلس : إن لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيافا ء ولا تاع 
حتى يستوفوا الحمولة . 
وبه قال مالك إلا أن يضمنوا ‏ له الغرماء حملانه ويكترون له 
من ملاء © ويأخذون الإبل . 
وقال الشافعي : وإن كانت الإبل بغير أعيافها دخل بعضهم على 
بعض » ودخل عليهم غرماء غيرهم الذين لا حمولة هم . 
م ۳۸۹۸- واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام ”" إلى بلد 
من البلدان , ثم يفلس المكتري أو يموت . 


. هذا على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة , كما استعملها المصنف في عدة مواضع‎ )١( 
الملاء : بالكسر والمد , ككرام , والأملئاء بممزتين كأنصباء , والملآء ككبراء الأغنياء المتمولون‎ )۲( 
ذوو الأموال , أو : هم الحسنو القضاء من الأغنياء في إعطاء الدين وتسليمه لطالبه , ومتقاضيه‎ ْ 
. ۲۹/۱ بلا مشقة , ولو لم يكونوا في الحقيقة أغنياء » أه , تاج العروس ۱۱۹/۱ › القاموس‎ 
. " وفي الدار " على حمل طعام‎ )۳( 
وغ؟!-‎ 


فقال الشافعي : يكون المكري أسوة الغرماء, لأنه ليس 
[ ؟/6١/ب‏ ] له في الطعام صنعة , ولو أفلس قبل تحمل الطعام : كان 
له فسخ الكراء . 
وقال مالك : الجمال أولى بالبر إذا كان في يده حتى يستوفي 
الكراء 29 , 
م 849"- واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو في الزرع › ياجارة 

معلومة ‏ ثم يفلس . 

فقال الشافعي : الأجير أسوة الغرماء . 

وقال مالك : الأجير أولى ما في يديه من الزرع والحائط 
حت يقبض إجازته . 


4 باب بيع المفلس وشراؤه , وعتقه . وإقراره › 
وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعص 


قال أبو بكر : 
م -۳۹٠٠١‏ واختلفوا فيما يجريه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي مسن 
بيع وغير ذلك . 
فكان الشافعي يقول : إذا حجر عليه القاضي , لم يكن له أن يهب 
من ماله ولا يبيع ولا يتلف › وبه قال ابن أبي ليلى . 
وقال يعقوب مثلما قال ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر . 
ولا صدقة › ولا عتق . 


. ۲۸۷/۳ المدونة ۱۲۳/۲ , والشرح الكبير‎ )١( 


اوهلا - 


وقال أحمد في البيع والصدقة كما قال الفوري., وقال في 
العتق : يجوز عتقه » هو شيء لله تعالى . 
وبه قال إسحاق . 
وخالف النعمان ذلك كله . فقال : إذا اشترى , أو أعتق › 
أو تصدق بصدقة » أو وهب هبة » فذلك كله جائز . 
قال أبو بكر : 
م -۳۹١١‏ وإذا أقر من قد أفلس بدين لقوم . ولا بينة لهم » ففي قول مالك › 
وعبيد الله بن الحسن : لا يجوز إقراره » وبه قال سفيان الفرري إذا 
أفلس وأظهر على ماله . 
ولا يجوز إقراره في قول ابن الحسن فيما أوقف › ويجوز 
إقراره على نفسه . 
وقال الشافعي : فيها قولان : 
أحدهما : إن إقراره لازم » ويدخل من أقر له من سائر الغرماء , 
وبه قال الشافعي . 
والثابي : كما قال ابن الحسن . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 
م -۳۹٠۲‏ وكان مالك , والشافعي يقولان : له أن يقضي بعضاً دون بعض قبل 
أن يوقف ماله » وبه قال النعمان , وابن الحسن › ويعقوب 7" . 


٠‏ باب إقرار الصناع بالمتاع بعد أن يفلسوا 


قال أبو بكر : 


. ويعقوب " ساقط من الدار‎ " )١( 
0-7 Ye - 


م ۰۳ ۳۹- لا يجوز إقرارهم في قول مالك بعد أو يوقف ماهم . 
وني قول الشافعي : قوهم مقبول . 
قال أبو بكر : إقرارهم لازم . 


١١‏ باب [ ۲/٦١٠/ألف‏ ] حبس المفلس 


قال أبو بكر : 
م ٤‏ ۰ ۳۹- أكثر من نحفظ عنه قوله ”“ من علماء الأمصار » وقضاقم يرون 
الحبس في الدين . 
ومن نخفظ ذلك عنه. مالك وأصحابه . والشافعي › 
والنعمان » وأصحابهما » وأبو عبيد » وبه قال سوار بن عبد الله, 
وعبيد الله بن الحسن . 
وقد روينا هذا القول عن شريح ”" » والشعبي 2 . 
قال أبو بكر : ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد 
ثلاثة وجوه : 
إما أن يكون موسراً مانعاً ماله » فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل 
وجب بيعه » وقضي ما عليه عنه » وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب 
بالحبس ليخر ج ما عليه . 
(ح )١183١‏ وقد روينا عن البي يللد ياسناد فيه مقال :"أن هأمر رجلا 


(1) ولي الدار " نحفظ قوله ' . 

(۲) روى له "عب" من طريق ابن سيرين عنه ۳۰۹/۸ رقم ١617١١‏ . 

() روى له "عب" من طريق جابر عنه قال : الحبس في الدين حياة ۳۰۹/۸ رقم ٠١۱۳۲‏ . 
oY =‏ - 


بلزوم رجل له عليه حق " 7" . 


2 5 وقد روينا عنه و » ياسناد آخر أنه قال ' لي الواجد يُحل عرضه 


8 ك اما 
وعقوبعة "7" . 

وهذا إسناد غير صحيح . 

وفي الحبس عن النبي ي > خبران في إسنادهما جميعاً مقال › 
وأحدهما أوهى من الآخر . 


وليس منهما صحيح " . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


عن الهرماس بن حبيب _ رجل من البادية _ عن أبيه عن جده قال : أتيت النبي بي بغريم لي , 
فقال : " الزمه " . ثم قال لي : " يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك ؟ أخرجه "د" 
واللفظ له في الأقضية 45/4 رقم 8575 , والبخاري في العاريخ الكبير ؟/7410//4 2 
و'جه" ۸۱۱/۲ في الصدقات رقم ۲٤۲۸‏ . 
الحديث عن عمرو بن الشريد عن أبيه عسن الي ول » أخرجه "د" في سننه 48/4 في 
الأقضية رقم ,كن" ۳۱۹/۷ رقم 4554 .في البيوع. و"جه" ۸۱١/۲‏ 
فيالصدقات رقم ۷ » والبيهقي ١/١‏ , والحاكم في المستدرك ٠١٠۲/٤‏ › 
وقال : صحيح الاسناد » وصححه الذهي . 
أخرجه "عب" عن معمر عن يمز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أن النبي له " حبس 
رجلاً ساعة في التهمة , ثم خلاه " 5/4.” , ورقم ٠١۳١١۳‏ , و"د" في الأقضية 4۷-٤٦/4٤‏ 
رقم ٠ "57١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5 . وابن حزم في المحلى ١55/8‏ . والحاكم في 
المستدرك ١١/4‏ > وقال : صحيح الإسناد » وصححه الذهي . 
والحديث الثاني : الذهي هو أوهى › أشار إليه الترمذي بعدما أورد حديث همز : وهو عسن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن الي بل : " حبس رجلاً في قممة يوماً وليلة » استظهاراً , 
واحتياطا " أخرجه الحاكم في المستدرك ٤‏ ۰ رقال الذهبي : في سنده رجل متروك . 
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وإن كان الذي عليه الدين معسرا » فلا سبيل إلى حيسه إلا 
3 : 4 
أن يوسر › قال الله جل ذكره : 3 وإن ڪان ذو عسرة فنظرة إلى 


تس 4 الآية “ . 
(ح 4 وثبت أن رسول الله ب قال في رجل عليه دين : " څذوا ما 

وجذئم» وليس لكم إلاذلك "" . 

فقد أعلم ألا سبيل إلى المعسر في حال عسره . 

والوجه الثالث : أن يكون الذي عليه الدين من لا يوقف على أمره 
ولا تشهد له بينة بالعدم » ولا عليه باليسار › وقد أخذ أموال الناس , 
وصارت إليه بيقين , ولا تعلم جائحة أصابته ذهبت بماله » فحبس هذا 
يجب » لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال » ولا يعلم زوالها وخروجها 
عن يديه فيعذر به . 

فإن أتى ببينة أنه معدم » وجب إطلاقه , ولا يغفل القاضي المسألة 
عنه , فإذا صح عنده إفلاسه › أطلقه , ثم لم يعده إلى السجن حت 
تنبت عليه البينة »أو يقر أنه قد استفاد مالأ > فيرجع إلى حالته الأولى . 

قال أبو بكر : 

فإن لحقعه [١55/5١/ب]الديون‏ من جهة الضمانات › 
والكفالات › ولا يعلم له أصل مال معه » وجب الوقوف عندي 
عن حبسه » لأن الحبس عقوبة » ولا يعاقب إلا بسذنب يستحق أن 


يعاقب به , ولا يعلم له ذنب يستحق به العقوبة . 


(1) سورة البقرة : 58٠١‏ . 
(۲) أخرجه "م" في المساقاة . باب استحباب الوضع من الدين ۱۱۹۱/۳ رقم ۱۸ ( ٠١١١‏ )› 
من حديث أبي سعيد الخدري . 
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۲ باب ديون المفلس إلى الأجل , والدين 
يكون عليه إلى الأجل 


قال أبو بكر : 
م 4.5" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس 
إلى أجل » أن ذلك إلى أجله . لا يحل بإفلاسه 9" . 
م ١ ٩‏ ۳۹- واختلفوا في حلول ما علي المفلس من الديون . 
فقال مالك : يحل ما عليه من الدين . 
وقال الشافعي : يحتمل ما قال مالك : وقد ذهب غير واحد ممن 
حفظت عنه إلى أن ديونه تحل › وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديوهم 
متأخرة » لأنه ‏ غير ميت وإنه قد يملك , والميت لا يملك . 


؟1 باب الدين © يكون على الرجل فيقول الذي عليه الال 
لصاحب المال ضع عني وأعجل لك 


م 401"- واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم › فيقول 


. ٠٠٤ رقم‎ ١ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع/47‎ )١( 
. (؟) " يحتمل ما قال مالك " ساقط من الدار‎ 

(۳) " لأنه غير ميت " ساقط من الدار . 

. " وفي الدار " الديون‎ )٤( 


 ؟هها‎ 


فكرهت ذلك طائفة » وثمن روي عنه أنه كرهه : زيد بن 
ابت ”2 » وابن عمر ”" » وكره ذلك سعيد بن المسيب ”2 › والحسن 
البصري » وسالم بن عبد الله » والحكم 7 » ومالك › والثوري › وابن 
عيينة » وهشام » وأحمد , وإسحاق , والكوفي . 

وقد روينا عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا » وبه قال النخعي © , 
وأبو ثور . 

وقد روينا عن الحسن البصري » وابن سرين أنهما كانا لا يريان 
بأساً بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله . 


4 باب مسائل من كتاب التفبيس 


م48" واختلفوا فيما يتلف من مال المفلس › بعد أن يوقف القاضي 


)0( 
ف 
إفة 
5( 
(9) 
)7( 


ماله للغرماء » على يد أمين من أمنائه . 
أهل الدين . 

وقال مالك في العروض من مال المفلس › والدنانير والدراهم من 
مال الغرباء . 


روى له "عب" ۷۱/۸ رقم ۱٤٩٣١‏ . 
روى له "عب" من طريق الزهري عن ابن المسيب » وابن عمر ۷۱//۸ رقم ١41784‏ . 
"عب" ۷۱/۸ رقم ۱٤۳٩٥١٤‏ . 
روى له "عب" من طريق إماعیل بن أبي خالد عنه ۷٤/۸‏ رقم ۱٤۳۹۹‏ . 
روى له "عب" من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه ۷٤/۸‏ رقم ١4755‏ . 
روى هما "عب" من طريق هشام عنهما ۷۱/۸ رقم ١4785‏ . 
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وقال المغيرة : الدنائير من أصحاب الدنانير » والدراهم مسن 
أصحاب الدراهم . 
قال أبو بكر : كل ذلك من مال المفلس . 
م 2- وكان مالك , والشافعي . والنعمان » وصاحباه » يقولون : لا يجب 
أن يؤاجر المفلس » لقول الله عز وجل : ل وإن كان ذو عسرة 
ا 1 ١‏ 
فنظرة إلى ميسرة # الآية 27 . 
وقيل لأحمد : يؤاجر في علم إذا كان [ ١/617١/ألف‏ ] يحسنه ؟ 
قال : إن أجيزك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته . 
قال أبو بكر : قول مالك صحيح › وبه نقول . 
م ۳۹۱۰- وكان الشافعي يقول : يباع عليه مسكنه , وخادمه . 
وقال أحمد وإسحاق له تباع عليه الدار فى والخادم : 


قال أبو بكر : قول الشافعي أصح . 


ء۶ 


مسال 


قال أبو بكر : 
م -۳۹١١‏ واختلفوا في المفلس » يقسم ماله بين غرمائه › ثم يدان ديناً 
ثم يفلس ثانا . ) 
فكان مالك يقول : إذا داين قوماً بعد أن أفلس » ففلس في 
أمواهم » أن الأولين لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه ‏ حتى 


)0 سورة البقرة : 78٠‏ . 
)( وفي الدار " الدور " 
(۳) " فيما داينوه " ساقط من الدار . 
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يستوفوا حقوقهم › وإن دخل عليه © فائدة من ميرائه E‏ 
تفقأ له عين فيقضي بعقلها » تحاص أصحاب الديون , الأولين › 
والآخرين فيه . 

وفي قول الشافعي : الأولون > والآخرون في المسألة الأولى والثانية 
سواء » يقسم بين الجميع ماله . 

م #41- وقال مالك في المفلس » يحلف بالله ما غيبت مالأ » فإن عرف له المال 

غيبه » سجنه الإمام » واحتال له حتى يخرج ماله . 

قال الشافعي : وأحلفه بالله ما بملك , ولا جد لغرمائه قضاء 


في نقده ولا عرض » ولا بوجه من الوجوه . 


. " ولي الدار " عليهم‎ )١( 
. ۳۹۱/ (؟) وفي الدار " ميراث " , وكذا في العمانية‎ 
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۱ - كتاب المزار عة 


قال أبو بكر : 
(ح )۱۳۱١‏ ثبت عن ابن عمر أنه قال : " ما كنا نرى بالمزارعة بأساً » حتى 
معت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله يلد فى عنها "7" . 
قال أبو بكر : وقد جاءت الأخبار عن رافع بن خديج بعلل تدل 
على أن النهي من رسول الله حي » إنغا كان لتلك العلل . 
(ح )١1815‏ أحدها أنه قال : " كنا كري الأرض ‏ بالناحية منها مسمى لسيد 
الأرض » فنهينا عن ذلك "29 . 
والثانية أنه قال : 
(ح )١8117‏ " كنا نكري الأرض , ونشترط على الأكار » أن ما سقى الربيع 
والماذيان © فهو لنا » وما سقت الجداول © فهو لكم » فرعا سلم 


)١(‏ أخرجه "خ" في الحرث والمزارعة » باب ما كان أصحاب البي يي يواسي بعضهم بعضا الزرعة 
والشمر ۲۳/١‏ رقم 544 , و"م" في البيوع » باب كراء الأرض ۱۱۸١/۳‏ رقم ١١١‏ 
۱9٤١۷ (‏ ) » من حديث رافع بن خديج . 

(۲) " كنا نكري الأرض ...إلى قوله : والثانية أنه قال " ساقط من الدار . 

(5) أخرجه "خ" في الحرث والمرارعة ٩/٩‏ رقم ۲۳۲۷ , و"م" في البيوع » باب كسراء الأرض 
بالذهب والورق ۱۱۸۳/۳ رقم ۱۱۷ ( ۱٥٤١۷‏ ) من حديث رافع بن خديج . 

. 85/4 والماذيان : النهر الكبير , وليست بعربية » وهي سوادية , النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

(©) الجداول : جمع جدول وهو النهر الصغير , وأقباها : أوائلها » وما استقبل منها ‏ وإنما أراد 
ما يثبت عليها من العشب › جامع الأصول لابن الأثير 4/١١‏ . 
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هذا » وهلك الجداول » ورا هلك هذا وسلم هذا , فسألنا رسول 
الله ع عن ذلك » فنهى عنه " 29 . 
وبقيت أربع علل سوى ما ذكرناه » وهي مثبتة في غير 
هذا الموضع " . ظ 
فإذا كانت أخبار رافع هذه سبيلها > وجب الوقوف عن استعماها 
ووجب استعمال خبر ابن عرم , إذ هو خبر ابت »› لا معارض له . 
وذكر لأحمد خبر رافع » فقال : عن رافع الوان [ ۷/۲٦١١/ب‏ ] 
كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث . 
(ح )١1818‏ ثبت أن رسول الله وَل " دفع خيبر على شطر ما يخسرجٌ مسن 
هر أو زرع * . 
م54- وقد اختلف أهل العلم في الرجل › يعطي أرضه البيضاء › 
أو أرضه ونخله » بالنصف , أو الثلث › أو الربع » أو بجزء معلوم ثما 
يخرج منها . 
فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله يكو م أجازوا ذلك 


منهم : ابن مسعود › وسعد بن مالك - رضي الله عنهم - . 


)0 أخرجه "م" في البيوع » باب كراء الأرض بالذهب والورق ۱۱۸۳/۳ رقم 4 ) 
من حديث رافع بن خديج . 

6 يريد بالعلل هنا علل النهي عن المزارعة في الأحاديث الواردة عن رافع والمختلفة في الألفاظ › 
وذلك مذكور في كتب الحديث في المواضع المشار إليها آنفا ء وقد توسع في بيان ذلك النسائي 
في سننه حي عقد باباً في ( ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع 
واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر ) كما أسهب في ذكر طرق حديث رافع واختلاف رواياته ابسن 
الأثير في جامع الأصول 4/١١‏ › والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١/١‏ . 

م2 أخرجه "خ" في الحرث والمزارعة , باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ١7/8‏ رقم ۲۳۲۹ › 
و"م" في المساقاة » باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ١١۸٠/۳‏ رقم ١‏ 
١16851١ (‏ ) من حديث ابن عمر . 

الات 


وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب . ومعاذ رضي الله عنهما . 

وهذا مذهب سعيد بن المسيب » ومحمد بن سيرين » وطاووس › 
وعبد الرحمن بن الأسود . وموسى بن طلحة » وعمر بن عبد العزيز › 
والزهري » وعبد الرحمن بن أب ليلى ‏ . 

وروينا عن أبي جعفر أنه قال : عامل رسول الله وله هل خيبر 
بالشطر » ثم أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي رضي الله عنهم ثم 
أهلوهم إلى اليوم يعطون بالثلث والربع ‏ . 

وبه قال ابن أبي ليلى » وأحمد بن حنبل » ويعقوب . ومحمد » 
واحتج أحمد بقصة خيبر . 

وكرهت طائفة ذلك . وممن روينا عنه أنه كرهه : ابن عباس › 
وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » والنخعي ‏ , ومالك بسن 
اتش 

وكره الشافعي المزارعة بالثلث والربع › وأجاز المساقاة في النخل 
على النصف أو الثلث . 


)١(‏ الروايات والأقوال التالية عن الصحابة والتابعين ذكرها 'خ" تعليقاً في الحرث والمرارعة, 


باب المزارعة باشطر ونحوه ٠١/١‏ . وقد روي ذلك عنهم بطرق موصولة » وصل بعضها عبد 
الرزاق في مصنفه ٠١١-۹۹/۸‏ , ووصل البعض الآخر » ابن أبي شيبة في مصنفه , انظر فستح 
الباري لابن حجر ١"-9١9/8‏ . 

روى "خ" عن أبي جعفر قال : "ما بالمدينة أهل بيست هجرة إلا يزرعون على التلث 
والربع " ٠١/١‏ . ثم روى بعد ذلك تعليقا » ووصله "عب" عن أبي جعفر محمد بن علي 
قال :" آل أبي بكر .وآل عمر » وآل علي , يدفعون أرضيهم بالثلث والربع " ١١1-١٠٠/4‏ 
رقم ۱٤٤۷۷-1٤6۷7‏ . 

روى "عب" من طريق حماد قال : سألت إبراهيم » وابن المسيب . وسعيد بن جبير . ومجاهد 
عن الثلث والربع , فكرهوه ٠١١/8‏ رقم ٠٤٤١١‏ . 
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وأبطل النعمان المزارعة بالنصف والثلث › ومنع من دفع النخحل 
معاملة بالغلث والربع » وزعم أن ذلك كله باطل ‏ . 

قال أبو بكر : هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله كل أنه " 
أعطى خيبر على شطر ما خرج من ثمر أو زرع " ثم هو خلاف أخبار 
أصحاب رسول الله بء وقول أكثر أهل العلم . 


١‏ باب من يخرج البدر 


قال أبو بكر : 
م -۳۹١ ٤‏ واختلف الذين أجازوا المرارعة بالثلث والربع مسن يخسرج البذر 

العامل » أو رب الأرض . 

فقالت طائفة : يكون من عند العامل » روي ذلك عن سعد بن 
مالك , وابن مسعود › وابن عمر [ ۱٦۸/۲‏ /ألف ] . 

وفيه قول ثان : وهو أن البذر يكون من عند رب الأرض » والعمل 
من الداخل » هذا قول أحمد , وإسحاق › وقالا : لا يعجبنا أن يكون 
البذر من عند الداخل . | 

وفيه قول الث قاله بعض أهل الحديث › قال : مسن أخسرج 
البذر منهما » فهو جائز › لأن البي بي دفع خيبر معاملة › وفي 
تركه اشتراط البذر من عند أحدها » دليل على أن ذلك يجوز 
من عند أيهما كان . 


. ۱۷/۲۳ المبسوط‎ )١( 
. أنه أعطى ... إلى قوله : أصحاب رسول الله بل " ساقط من الدار‎ " (") 
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"- باب اكتراء الأرض بالذهب والفضة 


قال أبو بكر : 


م -۳۹٠٠١‏ أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتاً معلوماً . جائز 


بالذهب والفضة 29 . 

روينا هذا القول عن سعدبن أبي وقاص › ورافع بن خديج ١‏ وابن 
عمر › وابن عباس . 

وبه قال سعيد بن المسيب ‏ , وعروة بن الزبير © , والقاسمء 
وسالم بن عبد الله © » وعبد الله بن الحارث » وأبو جعفر » ومالك › 
والليث بن سعد , والشافعي › وأحمد . وإسحاق . وأبوثورء 
وأصحاب الرأي . 

وقال أحمد : قل ما اختلفوا في الذهب والورق . 

قال أبو بكر 7') : وقد روينا عن طاووس » والحسن أنمما 
كرها ذلك . 


(1) 
() 
() 


فك 


ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /”4 ١‏ رقم ٠٠١‏ . وذكر انفراد طاؤوس , والحسن . 
روى له "عب" من طريق سعيد بن جبير عنه ٩۲-۹۱/۸‏ رقم ۱٤٤٤١‏ . 
روى له "مط" من طريق الزهري عنه ۷۱۱/۲ , كتاب كراء الأرض › وكذا في "عب" ٩٥/۸‏ 
رقم ۱٤٤٩۲‏ . 
روى له "عب" من طريق هشام بن عروة عن أبيه 41/۸ رقم ٠٤٤٤١‏ وكذاعند 
"مط" ۷۱۲/۲ . كتاب كراء الأرض . 
روى "عب ان رن قاذ عن ابن الت وال رشن ا اجر اي 
لبي > يكرون أرضهم 91/8 رقم ۱٤٤٤٤‏ . 

" قال أبو بكر : وقد " ساقط من الدار. 
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قال أبو بكر : ولا فرق بينهما » إذ هي في معنى الدار والدابة › 
وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله يه > ولا نعلم 
مع من منع منه حجة . 


؟- باب استنجار الأرض بالطعام 


قال أبو بكر : 
م ۳۹۱٩‏ - واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام . 

فكان سعيد بن جبير » وعكرمة › والنخعي › والشافعي › 
ابو وز لا يرون باس + بعد أن يكون معلرفيا فنا جوز 
فيه المسلم . 

وكره ذلك مالك 7 , وقال أحمد بن حنبل : ربما هيبته "2 . 

قال أبو بكر : القول في هذا على وجهين : 

أحدهما : أنه لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام الذي يخرج منها 
لأا قد تخرج شيئاً ولا تخرج . 

وكذلك لا يجوز أن تكترى بربع ما يخرج من الأرض © 
أو ثلغه . 

وإن اكترى الأرض مدة معلومة بطعام معلوم موصوف , 
فجائز . 


ر "مالك وقال ...إلى قوله : القول في هذا " ساقط من الدار . 
(؟) ذاكر ابن قدامة في المغني ۳٠۹/١‏ عن القاضي أنه قال : هذا من أحمد على سبيل الورع 
ومذهبه الجواز . 
(۳) " من الأرض " ساقط من الدار . 
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4 باب القوم يستركون [١/١1/ب]‏ فيخرج بعضهم ‏ البذر, 
والعمل من قبل الآخر 


قال أبو بكر : 

م -۳۹١۷‏ اختلف أهل العلم في القوم يشتركون على أن البقر من عند 
أحدهم والأرض من عند الآخر » والبذر من عند آخسر ء والعمل 
على آخر ”" , وعملوا وسلم الزرع . 

فقالت طائفة : الزرع كله لصاحب البذر » ويكون عليه أجر مغل 
البقر والرجل العامل والأرض › وينظر إلى ما فيه من فضل › فيتصدق 
به ولا يجبر عليه » هذا قول أصحاب الرأي . 

وبه قال أبو ثور › غير أنه لا يأمر بالصدقة به . 

وقول الشافعي كقول أبي ثور . 

وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل البذر ببذرة في أرضه › 
ويكون ما يخرج بينهما » قال : أرى أن يدفع صاحب الأرض قيمة 
الحب إلى صاحبه ويكون الزرع لصاحب الأرض . 

وقال الليث بن سعد في الرجلين يشتركان في الارض الحسرة ,2 
فيان كل واحد منهما ببذر > ويأي أحدهما ببدنه » والآخر بدابعه , 
فقال : لا أرى بأساً أن يعمل الرجل ببدنه وبدابة صاحبه, ثم 
يتراجعان الفضل بينهما » في عمله بيده وفي عمل دابة صاحبه . 


. ." وفي الدار " أحدهها‎ )١( 
. وفي الدار " والعمل من عند آخر"‎ )۲( 
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م-5- وإذا كانت الأرض بين رجلين » ولهما دواب وغلمان بينهما › 
فاشتركا على أن زرعها ببذرهما ودوامما وأعوانهما »> على أن ما 

أخرج الله عز وجل من ذلك من شيء فبينهما ‏ فهذا جائز . 
وهذا على مذهب مالك » والشافعي > وأعتمدء وأبي ثور › 

وأصحاب الرأي وذلك أن أحدها لا يفضل صاحبه بشيء . 


د باب الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم 


قال أبو بكر : 
م 9419" واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة › 

والزرع قائم . 

فكان مالك يقول : لا يقلع » ولكن يترك حت يتم » ويكون لرب 
الأرض كراء مغل أرضه . 

وفيه قول ثان : وهو أن عليه أن ينقله من الأرض › إلا أن يشاء 
رب الأرض تركه » قرب ذلك أم بعد , إذا كان الكراء في الأصل 
جائز » هذا قول الشافعي » وهو قول النعمان ‏ . 


1 باب المرند يدفع أرضه وبذره مزارعة 


م ۳۹۲۰- واختلفوا في المرتد يدفع [ ٠59/5‏ /ألف ] أرضه وبذره إلى رجل 


. "وهو قول النعمان " ساقط من الدار‎ )١( 
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ليزرعها » على أن ما أخرج الله عز وجل من شيء فبينهما » فخرج 
الررع » وقتل المرتد . 
فقال يعقوب . ومحمد : وهو بين ورثة المرتد "2 وبين العامل » 
على ما اشترطا عليه . 
وقال النعمان : جميع ما خرج من الزرع للزارع › وعليه ما نتقص 
الأرض ومثل البذر . 
قال أبو ثور : جميع مايخرج " من ذلك في بيت مال 
المسلمين . وعلى الإمام قدر كراء العامل . وليس لورثة المرتد من 
ذلك شيء . 
مه ولو دفع مسلم إلى مرتد أرضاً يزرعها باللصف » والبذر والبقر 
من عند المرتد » فزرع › فخرج زرع كثير » وقتل المرتد على ردته, 
ففيها قولان : 
أحدها : أنه جائز » وما أصاب المرتد فلورثته . هذا قول 
يعقوب » ومحمد 7" . 
وفي قياس قول الشافعي : ما خرج من ذلك للمرتد. لا يرث 
| ورثته من ذلك شيئاً » بل يوضع في بيت مال المسلمين » ويأخذ رب 
الأرض من مال المرتد كراء مغل أرضه . 
م6 - وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان . فدفع إليه رجل مسلم 
[ أرضاً وبذراً » على أن يزرع هذه السنة » فما خرج من شيء فهو 
بينهما نصفين » فزرع الحربي على ذلك . 


. كلمة المرتد ساقطة من الدار‎ )١( 
. "ما يخرج " ساقط من الدار‎ )۲( 
. ٠۲١/۲۴۳ المبسوط‎ )۳( 
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ففي قول الشافعي › وأبي ثور جميع ما يخرج مسن الأرض لرب 
الأرض » وللحري أجر مثله . 
وقال يعقوب › ومحمد : جميع ما خرج بينهما نصفان 7 . 


۷ باب الأرض تكترى وفيها نخل قليل 


قال أبو بكر : 
م ۲۴ ۳۹- اختلف مالك بن أنس » والشافعي في الأرض البيضاء , يكتريها 

الرجل » وفيها النخلات اليسيرة » يشترط المكتري مرها . 

ففي قول مالك : ذلك جائز إذا كان مقدار النلث أو أقل › 
والبياض الثلثين . 

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي , فإن فعلا فالكراء فاسدء 
ويكون على المستأجر كراء مثل الأرض › ومشل اللمر › إن كان 
قبض للنخل ثرا . 

قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح " . 


۸ باب مسألئة 


6 وإذا اكترى الرجل الأرض أو الدار إلى سنة » كراءً فاسدا 
وقبضها , وعطلها . 


. ۱۲١/۲۳ المبسوط‎ )١( 
. "قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح " ساقط من الدار‎ ١ر‎ 
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ففي قول الشافعي : عليه كراء مثل الأرض › وهو قول مالك › 
وفي قوهما : إذا لم يقبض الأرض › فلا شيء على المكتري . 

قال أبو بكر : وبه أقول . 

وقال الشافعي : وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سيين بمائة 
دينار » لم يجرء حتى يسمي لكل سنة شيا معلوماً . 

وقد أجاز الشافعي هذا الكراء في مكان آخر » وهو أصح قوليه . 

قال أبو بكر : وبه أقول . 


4 باب الزارع في أرض قوم بغير إذنهم 


قال أبو بكر : 
(ح ۱۳۱۹۹) جاء الحديث عن الي كلم أنه قال : " من زرع في أرض قوم بغير 
إذهم » فليس له من الزرع شيء » وترد إليه نفقته " 0" . 
م495" وقال أحمد يمذا الحديث مادامالزرع قائماً في الأرض › فإذا 
حصد فإنها لهم الأجر ”" . ا 


, "4.07 رقم‎ 1۹۳-٦۹۲/۳ أخرجه "د" في البيوع , باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها‎ )١( 
رقم 7455 ,و"ت" في‎ ۸۲٤/۲ و "جه" في الرهون . باب من زرع في أرض قوم بغير إذفم‎ 
من حديث‎ , ۱۳۷١ الأحكام » باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير ذم ۸۱/۳ رقم‎ 
رافع بن خديج , وقال : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث أي إمحاق . إلا‎ 
من هذا الوجه » من حدث شريك بن عبد الله » والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل‎ 
العلم » وهو قول أحمد , وإسحاق . وقال : وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث‎ 
. فقال : هو حديث حسن‎ 

. ۱۸١/١ المغني‎ )۲( 

- ۳٦۹ - 


وفي قول الشافعي : إذا أدرك الزرع قبل أن يشتد قلع › 
وعليه كراء المثل فيما مضى , وإن لم يدرك زرعاً حتى يحصد, 
كان الزرع لصاحب البذر » وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي 


أقامت في يده 239 . 
-٠‏ باب كراهية الزرع بالعرة 


قال أبو بكر : 
م 47"- واختلفوا في الزرع يزرع بالعرة ”2 . 
فكرهت طائفة ذلك . وممن كان يكره ذلك ابن عمر . 
وكره بيع رجيع بني آدم , مالك بن أنس . 
وحرمه الشافعي ‏ , وحرم بيعه وشراءه . 
وكره أحمد العرة في الأرض . 
وقال إسحاق : إن فعله جاز . 


وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص كالرخصة فيه . 
١‏ باب مسائل من كناب المزارعة 


م ۳۹۲۷- وإذا اكترى رجل أرضاً من رجل سنة » على أنه إن زرعها 


ر( الأم ۲۲۲/۳ . 
(۲) في الحاشية العرة : عذرة الناس . 
(۳) وفي الدار " وكرهه الشافعي " . 
- ۷۰ - 


حنطة فكراؤها عشرة دنانير » وإن زرعها شعيراً فكراؤها ثمانيسة 
دنائير ('' فالكراء فاسد » فإن أدرك قبل الزرع › فسخ › وإن زرعها 
فعليه كراء المثل » في قول الشافعي ‏ . 
م ۳۹۲۸- وإذا دفع صي أرضاً له مزارعة إلى رجل على النصف ›» يإذن وليه, 
أو ياذن أبيه » فررعها : 
ففي قول أبي ثور : على الزارع كراء مدل الأرض › والزرع له . 
وفي قول يعقوب , ومحمد : ذلك جائز , إذا كان يإذن وليه 9" . 
وقياس قول أحمد › وإسحاق : أن ذلك لا يجور © , 
م ۳۹۲۹- وإذا أكرى رجل بئرا له ”2 نة » ليسقي منها ‏ زرعاً له 
ففيها قولان : 
أحدها : أن الكراء جائز » وله أن يسقي منها زرعه , هذا قول 
مالك » ويحتمل [ ۲/١۷٠/ألف‏ ] أن يقول قائل : 
هذا كراء فاسد , لأن أخذ الماء من البئر يختلف › يقل ويكفسر , 
وهو مجهول لا يوقف له على حد ولا مقدار . 
وهذا يشبه مذهب الشافعي » وعليه قيمة الماء » فإن اختلفا 
في قيمته › فالقول قول المكتري مع بمينه . 


. " وفي الدار " بمالة ديار‎ )١( 
. ۱۳۹/٩ السنن الكبرى‎ )۲( 
. ۱۲۳/۲۳ المبسوط‎ )*( 
. ٠١۸١/٤ عن أحمد روايتان في صحة تصرفات الصبي المميز المأؤون , المغني‎ )4( 
, " وفي الدار " بئره‎ )©( 
, " وفي الدار " ها‎ )١( 
- ۷ = 


م ۳۹۳۰- وإذا اكترى أرضاً كراء صحيحاً › ثم جاء المكتري وقال : لا أجد 
ا بذراً »لم يكن ذلك عذراً يجب به الفسخ » والكراء له لازم » في قول 
مالك » والشافعي › وأبي ثور . 
وإذا اكترى رجل مراعي أرض من رجل سنة معلومة ليرعى فيها 
المكتري دواباً له . 
ففي قول مالك بن أنس : لا بأس به إذا طابت مراعيها 
وبلغ أن يرعى . 
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي » لأنه مجهول لا يوقف على حده . 
قال أبو بكر : وهذا أحب القولين إلي . 
قال أبو بكر : 
رح ۱۳۲۰) ثبت أن رسول الله يي قال : " لا يغسرس رجل مسلم غرسا 
ولا زرعاً » فيأكل منه سبع , أو طائر » أو شيء إلا كان له 
ينا اج ] 077 
(ح 0١‏ وثبت عنه ي أنه قال : " إن قامت الساعة › وبيد أحدكم فسيل › 
فاستطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها  "‏ . 


R48 


)0 أخرجه "خ" في الحرث والمزارعة » باب فضل الغرس والزرع إذا أكل منه ۳/١‏ رقم ۲۳۲۰ › 
وفي الأدب , باب رحمة الناس والبهائم ٤۳۸/۱۰‏ رقم 5017 »من حديث أنس › و"م" في 
المساقاة » باب فضل الغرس والزرع ۱۱۸۸/۳ رقم ٠١١۲ ( ٩‏ )2 من حديث جابر . 

(۲) أخرجه "حم" عن أنس بلفظ قريب ۱۹۱/۳ . 

۷۲ = 


؟١-‏ كناب المسافاة 


قال أبو بكر : 
(ح ۱۳۲۲) ثبت أن رسول الله ل " عامل أهل خيبر على شطر ما يخرجُ من شر 
E‏ 
م -۳۹۳١‏ واختلفوا في الرجل يدفع نخله مساقاة على الصف › أو الثلسث › 
أو الربع . 
فأجاز ذلك فريق » وممن أجاز ذلك سعيد بن المسيب › وسالم بسن 
عبد الله » ومالك , والثوري , والشافعي , وأحمد , وإسحاق › وأبو 
ثور »› ويعقوب , ومحمد . 
وقال مالك : " والمساقاة في كل أصل من كرم › وزيتون › 
أو تين » أو رمان » أو فرسك 7" , أو ما أشبه ذلك من الأصول › 
جائزة " 27 . 
وبه قال أبو ثور . 
وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الفرس ببعض ما يخرج منها , 
وهذا خلاف ما سنه رسول الله ي > وخلاف فعل أبي بكر › 


. ۱۳۹۸ أخرجه الجماعة » وقد تقدم برقم‎ )١( 

(۲) في الحاشية : الفرسك : مثل الخوخ في القدر وهو أجر أحمر أهس › وانظر القاموس 
وشرح الموطأ للباجي ١78/8‏ › وللزرقاین ۳۹۹/۳ . 

(۳) قاله في "مط" ۷۰٦/۲‏ , كتاب المساقاة , باب ما جاء في المساقاة . 

(4) وفي الدار " خلاف سنة " , وكذا في العمانية /409 . 


۷ - 


وعمر رضي الله عنهما , لأن النبي ي " عامل أهل خيبر على شطر ما 
يخرج منها من تمر أو زرع " . 

وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد [ ۱۷۰/۲/ب ] رسول الله علد , 
وأقرهم عمر رضي الله عنه صدراً من إماراته . 

ولا معنى لقول خالف فيه قائله الني يلد » والخليفتين بعده › 
الصديق والفاروق . 

ثم هو بعد ذلك قول شاذ . 


-١‏ باب المساقاة في غبر النخل والكروم 


قال أبو بكر : 


م 9377"- كان مالك يقول : والمساقاة في كل نخل , وكرم , وتين » وزيتون , 


أو فرسك » أو ما أشبه ذلك من الأصول , جائزة © , 

وبه قال أبو ثور . 

وقال مالك : لا بأس بمساقاة القغاء , والبطيخ , ما لم يبد صلاحه › 
وبحل بيعه » إذا عجز عنه صاحيه .وفيه قول ثان : وهو أن المساقاة 
لا تجوز إلا في النخل والكرم , هذا قول الشافعي ‏ . 


. قاله في "مط" 9/7/9 , كتاب المساقاة‎ )١( 
, ۲۳۸/۳ الأم‎ 5 


176 حت 


۲ باب المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك 


قال أبو بكر : 
م ۴۳۴ ۳۹- واختلفوا في المساقاة في البعل من النخل . 
فكان مالك بجيز المساقاة فيه . 
وقال الليث بن سعد : لا أرى ذلك . 
م 4*- واختلفوا في المساقاة في شجر لم يطعم . 
ففي قول مالك : لا تجوز › وبه قال يعقوب › ونحمد. غير 
أنهما قالا : فإن عمل عليه فأطعم كان ذلك لرب الأرض ؛ وللعامسل 
أجر مثله . 
وقال أبو ثور : هي معاملة جائزة إذا كانت على سنين معلومة . 
قال أبو بكر : 
مه"9”" وإن دفع إليه نخلاً أو شجراً معاملة على النصف , ولم يذكر وقتاً 
معلوماً . 
فهذا عند أي ثور على سنة واحدة . 
وأجاز بعض أهل الكوفة ذلك استحساناً ”© . 
وقال بعض أهل الحديث ‏ : ذلك جائز » واحتج : 
رح )١157*‏ بقول البي 4 لأهل خيبر : " قركم على ذلك ما شنا " 9 . 


)١(‏ وقال بمذا الاستحسان الحنفية » ففي المبسوط : ولو دفع إلى رجل نخلاً أو شجراً أو كرماً 
معاملة بالنصف . ولم يسم الوقت جاز استحسانا على أول ثمرة تخرج في أول سننه » وفي القياس 
لا جوز » أه ٠١۲/۲۳‏ . 

(؟) وممن قال هذا أبو ثور . وأحمد بن حنبل , وأهل الظاهر : المغني ٥‏ لخلى ۲۲۵/۸ 2 
شرح صحيح مسلم للنووي ۲٠۰/۱۰‏ . 

(۳) تقدم الحديث برقم ۱۳۱۹۸ . 


— Yo - 


٣‏ باب المساقاة في ثمرة قد حل بيعها 


قال أبو بكر : 

م 4 "- واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع أو بسر قد اخضر أو مر › 
وقد انتهى وعظم › لم يطعم بعد ولم يرطب , وهو محتاج إلى السقي › 
والتعاهد حتى يرطب . 

فأجاز أبو ثور المعاملة فيه إذا احتاج إلى القيام عليه » وأبطل المعاملة 
فيه إذا لم يحتج إلى القيام عليه . 

وقال يعقوب › ومحمد : لا تجوز المعاملة فيه » وإن كان يزداد 
۷١/۲ [‏ /ألف ] فالمعاملة فيه جائرة . 

فإن عامله وقد انتهى › في قول يعقوب , ومحمد : للعامل أجر 
مثله » والثمر لصاحب النخل . 

وقال مالك : لا تجوز المعاملة في ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه . 

وأجاز مالك المساقاة في الزرع › إذا خرج واستقل وعجز 
صاحبه عن سقيه . 

وقال الليث بن سعد : ما أحب ذلك » ولكن صاحبه يستأجر له 
من يسقيه . 


[ وبقول مالك أقول ] ”" . 
4 باب الشروط التي يشترطها رب النخل , والعامل 


قال أبو بكر : 


. ها بين المعكوفين ساقط من الدار‎ )١( 
SNN ح‎ 


۷۲ - قال مالك سن أنس "٠‏ لا باس أن يشرط صاحب الأرض 


)0 
إضة 
)( 


2) 


(9) 


() 
(۷) 
(۸) 


على المساقي سد الحيطان ‏ , وخم العين ‏ » وسرو الشرّب "» 
وإبار النخل ‏ , وقطع الجريد , وجذاذ الثمر » ولا ينبغي أن يث يشترط 
عليه بثرا يحفرها . أو عيناً يرفع في رأسها » أو غراساً يغرسه فيها يأ 
به من عنده » أو ضفيرة '' , يبنيها ''' , تعظم نفقته فيها " 9" . 

وقال الشافعي : " كل ما كان يستزاد في الثمر من إصلاح الماءء 
وتصريف الجريد , وإبار النخل . وقطع الحسشيش الذي يضر 
بالنخل ويدشف عنه الماء » جاز شرطه على المساقي . 

وأما سد الحظار » فلا يصلح شرطه على الساقي  "‏ . 

وقال يعقوب , ومحمد : إن اشترط عليه أن يقوم عليه »› 
ويكسحه ويلقحه ويسقيه , فذلك جائز . 


وفي الدار " شد الحظار " 

خم العين : تنقيتها . وهو كنسها . القاموس اتحيط » المنتقى ١7/8‏ , وانظر المدونة ۷/٤‏ . 
السرو » بفتح السين المهملة وسكون الراء : الكنس » والشرب : بفتح المعجمة والراء ممع 
شربة وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجر . شرح الزرقاي للموطأ ۳۹۸/۳ . وقد ذكر 
الباجي أقوالاً أخرى في معناها » المنتقى 1/٥‏ . 
إبار النخل : في الصحاح للجوهري : تأبير النخل : تلقيحه , والاسم منه : الإبار على وزن 
الإزار » ولي المصباح المنير : الإبار : كالقيام : مصدر . وقال الزرقابي : الإبار . هو تذكير 
النخل » ۳۹۸/۳ . 
الضفيرة : موضع يجتمع فيه الماء كالصهريج › المنتقى ٠١۷/١‏ > وقي المصباح المنير : الحا 
يبنى في وجه الماء . 
في الأصليين : بينهما » والتصويب من الموطأ . 
قاله في "مط" ٠57‏ » كتاب المساقاة , باب ما جاء في المساقاة . 
قاله في الأم ١١/4‏ › باب المساقاة . 


— ۷۷ - 


وإن اشترط عليه صرام الثمر أو لقاط الرطب › أو جذاذ النمرء 
أو لقاط ما يلقط مغل الباذنجان » وثمر الشجر › فذلك باطل › والمعاملة 
على هذه الشروط فاسدة » فإن عمل كان له كراء مثله » وما أخرج 
النخل من شيء فهو لصاحبه ‏ . 

وقال أبو ثور في قيام العامل عليه وكسحه , وسقيه , وتلقيحه , 
كنا قال عقوتب وملا 

فإن اشترط رب الأرض على العامل في ذلك صرام النخل › أو 
لقاط الرطب » أو جذاذ الثمرة › أو لقاط مغل الباذنجان » وثمر الشجر 
ففيه قولان : 

أحدهما : أنه جائز . 

والآخر : أن هذا ليس مما يكون في المعاملة » وذلك أن الشمرة 
إذا أدركت فقد انقضت المعاملة . وصارت بينهما على ما 
اشترطا عليه . 


۵ باب اشتراط الرقيق يشترطه كل واحد منهما على 
صاحبه [ ۱۷۱/۲/ب ] 


قال أبو بكر : 
م ۳۹۳۸- قال مالك : في الرقيق يشترطهم المساقي على صاحب الأصل , أنه 
لا بأس به . 
وكذلك قال الشافعي . 
قال أبو بكر : 


. ۱۸۷ › ۱۸٦/٦ والبدائع‎ . ٠١” ۰ ۸۰/۲۳ المبسوط‎ )0( 


ما ¬ 


م ۳۹۳۹- ولا يجوز أن يستعمل الرقيق الذي يشترطهم عليه في غير ذلك 


الخائط » في قول مالك » والشافعي . 


م ٤٠١‏ ۳۹- وقال مالك في نفقة الرقيق : هو على المساقي , لا ينبغي أن 


وكان الشافعي يقول ‏ : " ونفقة الرقيق على ما اشترطا عليهء 
للمساقي بغير أجرة , جاز ''' أن يعملوا له بغير نفقة  "‏ . 


م ٤١‏ ۳۹- وقال مالك : " وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها * , 


ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه . 


ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب الال رقيقاً يعمل ممم في 
الحانط ‏ ليسوا فيه حين ساقاه إياه " 29 . 


5 باب مسانسل 


م ٤١‏ ۳۹- وكان مالك يقول : في الجريد والليف والسعف : بمزلة الثمسر 


على شرطهما ‏ . 


" في نفقة الرقيق ...إلى قوله : الشافعي يقول " ساقط من الدار . 


" أن يعملوا للمساقى ...إلى قوله : أجره جاز " ساقط من الدار . 

قاله في الأم ١7/4‏ . باب الشرط في الرقيق والمساقاة . 

في الموطأ : بعمال المال في غيره . 

في الأصليين : في الحوائط , والتصويب من الموطأ . 

قاله في "مط" 7٠١١/7‏ , كتاب المساقاة . باب الشرط في الرقيق في المساقاة . 
المدونة ١/٤‏ . 


- ۷۹ - 


م 4 ۳۹- واختلفوا في الرجل » يدفع إليه الرجل النخل مساقاة › فيعامل العامل 
غيره في النخل . 
فقال مالك : إن جاء برجل أمين فذلك لهء ولا يجوز ذلك 
في القراض . 
وفيه قول ثان : وهو أنه لا يجوز أن يدفع ذلك إلى غيره معاملة إذا 
م يقل له : اعمل فيها برأيك , فإن عمل فما خرج فلصاحب النخل 
وللعامل الأخير على العامل الأول كراء مثله » وليس للعامل الأول 
شيء » وذلك أنه لم يعمل شيئاً ما يستوجب به أجرا . 
هذا قول أبي ثور . 
وقال يعقوب , ومحمد كما قال أبو ثور . 
م ٤ ٤‏ ۳۹- واختلفوا في الرجل يساقي رجلا على نخل له '' » في مواضع متفرقة 
منها على النصف , ومنها على الثلث › ومنها على الربع . 
فقال مالك : إن عقدا ذلك في صفقة واحدة » فليس ذلك بحسن › 
وإن كان ذلك في صفقات متفرقة , فلا بأس ‏ . 
وني قول الشافعي : ذلك جائز . 
م ٤۵‏ ۳۹- وإذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف › وجب إخسراج 
الزكاة من جملة النمر » ثم يقتسمان ما فضل على ما اتفقا عليه . 
وهذا [ ١/١/9‏ /ألف ] على مذهب مالك » والشافعي . 
وبه قال الليث بن سعد إذا ساقى المسلم اللصران » أعلمه أن 
الركاة مؤداة في الحائط , ثم يقاسمه بعد الزكاة ما بقي . 


)0 وفي الدار " رجلا نخلاً له " . 
(”5) المدونة ٩/٤‏ . 


YA —‏ لم 


م ٤١‏ ۳۹- واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه › على أن يغفرس 
فيها شجراً » على أن يكون الشجر بينهما نصفين » وعلى أن 
الأرض والشجر بينهما . 

فكان مالك , وأبو ثور يقولان : لا يجوز » ويشبه ذلك مذهب 
الشافعي . 

وكان أبو ثور يقول : فإن أخذها على هذا وعمل » فما 
أخرجت الأرض من ثمرة » فلصاحب الغرس » ويقطع غرسه » ويكون 
له على رب الأرض ما بين غرسه قائماً ومقطوعاً » وذلك أنه غرّه › 
ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مغل أرضه » ومسا 
نقص أرضه › وذلك أنه غرّه . 

وقال يعقوب › ومحمد في إفساد المعاملة كما قالوا, 
وقالا : فإن أخذها على هذا » فعمل فيها . فما أخرجت الأرض 
من شيء » فلصاحب الأرض » ولصاحب الغسرس قيمة غرسه › 
وأجر مثله , لأن حين اشترط شيئاً من الأرض يغرسه كان ما غسرس 
لصاحب الأرض 97" . 


۷ باب عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة " ثم يريد 
أحدهما الرجوع عن ذلك 


قال أبو بكر : 1 
م -۳۹٤١‏ وإذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة . على اللصف 


. ٠١٤/۲۳ المبسوط‎ )١( 
. " روفي الدار " بشيء معلوم يريد‎ )۲( 
- ۲۸۱ - 


أو الثلث . ثم أراد أحدهما الرجوع قبل انقضاء المدة فليس ذلك له › 
أيهما أراد إبطال ذلك . 

وهذا قول مالك بن أنس , قال : إلا أن عرض فيضعف , أو يفلس 
فيقال له : ساق إن شئت عد لا رضاء وإلا 27 كان صاحب المال 
أولى به من غیره ‏ . 

وبه قال يعقوب , ومحمد إلا أن يكون عذر , ومن العذر أن يكون 
العامل رجل سوء يخاف على فساد النخل » وقطع السعف » فلصاحب 
الأرض إخراجه . 

والعذر للعامسل أن يبمسرض مرضا لا يستطيع أن يعمل »› 
أو يضعف عنه " . 

وقال أبو ثور : ليس لواحد منهما أن يرجع » حتى تنقضي المدة . 

قال أبو بكر : هذا أصح . ولا أعلم عذرا يحب به فسخ 
المعاملة » إلا أن تقوم [١/177١/ب‏ ] بينة أن العامل خائن › 
فيقال له : أقم مكمك *' عاملاً يقوم بما يجب عليك أن تقوم به , فإذا 
جاءت الغلة , أخذ كل واحد من رب الال والعامل حصته » وكانت 
أجرة القائم في مال العامل . 


. " وفي الدار " وإن كان‎ )١( 


)( 
فيه 
فق 


المدونة ۸/٤‏ ء بداية المجتهد ۲٠۸/۲‏ . 
المبسوط ٠١۲-۱۰۲/۲۳‏ . 
ولي الدار " مكانك " . 


¬ YAY — 


۸ باب موت العامل أو رب النخل ^ 


قال أبو بكر : 
م -۳۹٤۸‏ وإذا دفع رجل إلى رجل نخلاً معاملة . فمات أحدلهما. فان 
مات صاحب النخل . قام ورثته مقامه . وإن مات العامل فكذلك 
تقوم ورنته مقامه إن شاؤوا . 
م 0- وكان أبو ثور يقول : إن مات صاحب الارض والعامل جميعاً . فإن 
أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه . كان ذلك هم . وإن كرهوه . كان 
على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم . أو يرضوهم في حقوقهم . 
م -"45٠‏ وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة على النصف , وعلى أن لرب 
الأرض دنانير معلومة . أو دراهم . أو وسقا من الثمر . يختص ها » أو 
شرط العامل ذلك لنفسه . والمعاملة على هذا فاسدة لا تجوز . 
وهذا على مذهب مالك . والأوزاعي , والشافعي . وأبي ثور › 
وأصحاب الرأي . 
5-6 وإذا ساقى الرجل على نخل . ولم يذ كر البياض » فليس للعامل أن 
يزرع في بياض الأرض » إلا ياذن صاحبه , فإن زرع في ذلك بغير إذن 
صاحبه » فهو متعدي , وعليه كراء المثل , والزرع له فإن أدرك ذلك ٠‏ 
وقد زرع » أمر بقلعه وهذا قول يعقوب . 
وقال مالك : " ما ازدرع الداخل في البياض فهو له. وإن 
اشترط صاحب النخل أن يكون ذلك بينهماء فهو جائز إذا 
كان تبعا للنخل . 


, " وفي الدار " رب الال‎ )1١( 


-مم؟- 


وقال مالك : فإن اشترط صاحب الأرض أن يزرع في البياض › 
فذلك له يصلح > لأن الرجل الداخحل يسقي لرب الأرض › 
فذلك زيادة ازدادها عليه " 7" . 


[ وبه أقول ] ° . 


R00 


. كتاب المساقاة » باب ما جاء في المساقاة‎ , ۷١ ٤/۲ قاله في "مط"‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفين من الدار‎ 
ملاحظة : في الدار يأ بعد هذا الكتاب كتاب الإستبراء وكذا في العمانية /471 › وقد سبق‎ 
. كتاب الاستبراء في نسخخة الأصل الثالث‎ 
- Af -— 


؟- كتاب الأجارات 


قال أبو بكر : 
قال الله جل ذكره : ٠‏ قالت إحداهما با أت استأجرهإن خس من 


استاجرت القوي مين 2 قال ني امريد أن ا ڪحك إحدى ابن هاتين على 


- 


! أن تأجحرفي ماني حجج فان ممت عش | فمن عددك ... 4 الآية 9 . 
وقال جل وعز : ا فإن أرضعن لڪ م فإنوهن 

أجو رهن 4 الآية ‏ . 

(ح )١574‏ وروينا عن البي ي [ ١7/١‏ /ألف ] أنه قال : " سألت جبريل 
عليه السلام : أي الأجلين قضى موسى يل ؟ قال : أتمهما 
وأكملهما "”" . 

(ح ۱۳۲۰) وثبت أن رسول الله ل » وأبا بكر رضي الله عنه " استأجرا رجلا 
من بني الديل هادياً خريتا " » والخرّيت : الماهر باهداية ° . 

(ح )١۳۲١‏ وجاء الحديث عن الي َة أنه قال : " أعطوا الأجير أجره 


. ۲۷-۲١ : سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق : ١‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤0۷/۲‏ , و"بق" ۱۱۷/١‏ , من حديث ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه "خ" في الإجارة ‏ باب استنجار المشركين عند الضرورة 47/4 4 رقم 77517 , وباب 
إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام 47/4 4 رقم 7754 , من حديث عائشة . 


YA —‏ م 


قبل أن يجف عرقّه " 7" . 

(ح )١77‏ وجاءت الأخبار عن رسول الله َي من غير وجه أنه أباح الاجارة › 
وأجازها " . 

قال أبو بكر : فالاجارة ثابتة بكتاب الله عز وجل , وبالأخبار 

الثابتة عن رسول الله ل . 

م ٥۲‏ ۳۹- واتفق على إجازقًا كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة ‏ . 

م 58 #4- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل 
من الرجل دارا معلومة قد عرفها , وقتاً معلوماً » بأجر معلوم © . 


١‏ باب إجارة الدواب 


م 4 4"- اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع 
مسمى » فيتعدى فيجاوز ذلك المكان , ثم يرجع إلى المكان المأذون له 


فقالت طائفة : إذا جاز ذلك المكان ضمن › وليس عليه في التعدي 
كرما :ها اقول جد ارت 


› ۲٤٤۳ و "جه" في الرهون , باب أجر الأجراء ۸۱۷/۲ رقم‎ , ١717/5 أخرجه "بق"‎ )١( 
› من حديث ابن عمر » ولي الزوائد : أصلة في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة‎ 
. لكن إسناد المصنف ضعيف‎ 

(۲) انظر : نصب الراية ۱۲۸/۲ ء سبل السلام ۸۰/۳ , نيل الأوطار 581/8 . ٠‏ 

(۳) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /4 ١4‏ رقم ٠٠۷‏ . 

(4) كتاب الإجماع /4 ١4‏ رقم ٦۰۸‏ . 

(ه) روئ له "عب" ۲۱۲/۸ رقم ۱٤۹۲۹‏ . 


- ۲۸۹ - 


وقال النعمان : الأجرة له فيما مى , ولا أجرة فيما لم يسم لأنه 
خالف »› فهو ضامن › وبه قال يعقوب . 
وقالت طائفة : هو ضامن . وعليه الكراء > كذلك قال الحكم , 

وابن شبرمة 7" . 
- وعليه عند الشافعي : الكراء الذي سمي » وكراء المثل فيما جاوز 
ذلك المكان » ولو عطبت : لزمه قيمتها . 

وقال أحمد » وإسحاق . وأبو ثور : عليه الكراء » والضمان . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 

وفيه قول ثالث . وهو : أن له الأجر فيما مى وفيما خالف إن 
سلم » وإن لم يسلم ذلك : ضمنه , ولا يجعل عليه أجراً في الخلاف إذا 
ضمنه , هذا قول ابن أبي ليلى . 

م -۳۹٠١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكترى دابة 
ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح . فحمل عليها [؟//٠١/ب]‏ ما 
اشترط , فتلفت : أن لا شيء عليه » وهكذا إن حمل عليها عشرة 
أقفرة شعير 9" . 

م 85 4*- واختلفوا فيمن اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح . فحمل 
عليها أحد عشر قفيزاً . 

فكان الشافعي , وأبو ثور يقولان : هو ضامن لقيمة الدابة, 
وعليه الكراء . 
وقال ابن أبي ليلى : عليه قيمتها , ولا أجر عليه . 


. ۱٤۹۲٩١ رقم‎ 7١١ /۸ : روى له "عب" من طريق معمر عنه قال‎ )١( 
. 5.09 رقم‎ ١4 4/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )۲( 
— AV — 


وفيه قول ثالث » وهو : أن عليه الكراء » وعليه جزء من 
أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة بقدر ما زاد عن الحمل . هذا قول 
النعمان » ويعقوب , ومحمد . 

وقال ابن القاسم : لا ضمان عليه في قول مالك » وإذا كان القفيز 
الزائد لا يفدح (" الدابة » ويعلم أن مثله لا تعطب منه الدابة » ولرب 
الدابة أجر القفيز الزائد . 

م/ان 8" واختلفوا في الدابة يكتريها الرجل ليركبها سرج » 

فرکبھا ياكاف ©" . ۰ 

فإن كان ذلك أثقل أو أضر عليه » كان ضامناً للدابة وعليسه 
الأجرة » وإن كان أخف مما عليه » فليس عليه شيء غير الكراء 
الأول . هذا قول أبي ثور . 

وقال النعمان : إذا تكاراها ليركبها بسرج » فيجعل عليها إكافا 
فهو ضامن بقدر ما زاد » وقال : إن كان مسرجاً بسرج حمارء 
فأسرجه بسرج برذون لا تسرح بمثله الحمر , فهو مثل الإكاف › وبه 
قال يعقرب , ومحمد . 

وقال النعمان » ويعقوب : إن استأجر ارا ياكاف › فأسرجه › 
فلا ضمان عليه , لأن السرج أخف . 

ممه ة*- وإذا اكترى ارا من المكاريين » ليبلغ عليه إلى موضع »› ذاههباً 

وراجعاً » فقال أبو ثور : عليه أن ينزل في المكاريين في الموضع الذي 
اكتراه , وكذلك الحمال . 


. في حاشية المخطوطة : فدحه الأمر : أثقله , وكذا في المختار‎ )١( 

(۲) السرج على هيئة الإكاف هو ما يجعل على مقدمة شبه الرمانة . المغرب ٠۷/١‏ . 

() إكاف الحمار ككتاب : برذعته . وهو المراكب شبه الرحال والاقتاب . تاج العروس 47/5 . 
= ۲۸۸ - 


م 9654"- واختلفوا في الرجل تكون عنده الدابة وديعة » فيركبها بغير إذن 
صاحبها , ثم يردها إلى مكافا . 
فقال أبو ثور : إذا ردها إلى مكافها : سقط عنه الضمان . 
وقال النعمان : لا ضمان عليه » ثم قال بعد : مو ضسامن › ولا 
يبرئه من الضمان إلا دفعها إلى صاحبها . 
وبه قال يعقوب , ومحمد » وهو قول الشافعي . 
٥‏ - وإذا أكرى دابته وعبده , ثم أراد بيعه » فليس له بيعه › فان باع, 
فا مكتري أحق به » حتى ينقضي وقت الكراء . 
هذا قول أبي ثور » وهو مذهب مالك [ ١74/7‏ /ألف ] بن أنس . 
وقال النعمان : ليس هذا بعذر . 
م 5341" وإذا اكترى دابة بعينها » فوجدها جموحاً » أو عضوضاً , أو نفوراً , 
أو يما عيب , أو غير ذلك مما يفسد ركوبما : فا مكتري بالخيسار , إن 
شاء أخذها , وإن شاء ردها » ونقض الاجارة . 


هذا قول أبي ثور » وأصحاب الرأي ”" . 


قال أبو بكر : 
(ح )١1878‏ ثبت أن رسول الله ي " ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن 


عبد الله n‏ )"( 1 


(۱) المبسوط ١9/8/١6‏ . 
(؟) أخرجه "خ" في النكاح . باب تزويج الثييات ...الح ١71/9‏ رقم 8.08 › و"م" في 
الرضاع » باب استحباب نكاح البكر ٠١84/7‏ رقم لاه . من حديث جابر في حديث 

طويل » وعندهما : " فنخس بعيري بعترة كانت معه " . 
- ۲۸۹ = 


م 5-1 واختلفوا في المكتري يضرب الدابة » فتموت . 


فقالت طائفة : إذا ضرا ضربا يضرب صاحبها مثله , إذالم يتعد 
فلا شيء عليه » كذلك قال أحمد . وإسحاق › وأبو ثور . 

وقال الثوري : هو ضامن , إلا أن يكون أمره أن يضرب . وبه 
قال النعمات . 

وقال يعقوب , ومحمد : يستحسن ألا يضمنه إلا إذا لم يتعد في 
الضرب كما يضرب الناس . 

وقال مالك : إذا ضرب مالا يضرب مثله أو حيث 


۲ باب مسائل 


م ۹۳ ۳۹- واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان » على أنه إن سار في يومين فله 


(١) 


عشرة دراهم , وإن سار به أكثر من ذلك فله درهما . 

فكان أبو ثور يقول : هذا كراء فاسد . فإن سار عليه 
فله كراء المثل . 

قال أبو بكر : وبه نقول 

CEOS e 
أجر مثله » لا ينقصه عن در هین » ولا يتجاوز به عشرة دراهم » ولي‎ 
.  ةفينح قياس قول أبي‎ 
. وني قياس قول يعقوب » ومحمد : هو على الشرط‎ 


" في قياس قول أبي حنيفة " ساقط من الدار . 


~۹۰ - 


م -۳۹١ ٤‏ وإذا اكترى دابة إلى العشى , فإذا زالت الشمس فذلك وقت 
الىد > في قول أبي ثور » والنعمان » ويعقوب ‏ , ومحمد ‏ . 

م 736" وإذا اکتری دابة یوما بدرهم , فله أن يركبها عند طلوع | جسن 
ويردها عند غروها » في قول أبي ثور . وأصحاب الرأي . 

م56 وإذا اكترى دابة ليلة : ركبها عند غروب الشمس , ويردهما عند 
طلوع الفجر ‏ » في قول أبي ثور » والنعمان » وصاحبيه . 


> باب اكتراء الدواب للمحامل والزوامل 


قال أبو بكر : 
م 17- واختلفوا في اكتراء الدواب للمحامل ‏ والزوامل © . 
والوطأ "2 , والظل " [ ؟/74١/ب‏ ] إن شرطه , لأن ذلك يختلف › 
والحمولة بوزن » أو عين رى . 
فإن اكترى محملاً » وقال معه معاليق © , أو ما يصلحه , فالقياس 
أنه فاسد , هذا قول الشافعي » وأبي ثور . 


. ويعقوب " ساقط من الدار‎ " )١( 
. ۱۸۲/۱١ المبسوط‎ )۲( 
. " وفي الدار " عند الفجر‎ )۳( 
. امخامل : مفردها حمل كمجلس . وهو اللهودج الكبير . المغرب 1 المصباح‎ 3 
الزوامل : مفردها زاملة , وهي البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه , ثم سمى به العدل الذي‎ )( 
. القاموس‎ ۲۳٤/١ فيه زاد الحاج من كعك وتر . المغرب‎ 
. الوطاء : المهاد والفرش‎ )5( 
. الظل : ما يستظل به فوق اهودج كالخيمة الصغيرة‎ )۷( 
. ٠٦/۲ المعاليق : ما يعلق بالزاملة من نحو القربة والمطهرة والقمقمة , المغرب‎ )۸( 
- ۹ - 


وقال أصحاب الرأي : إذا قال في المحمل فيه رجلان وما يصلحهما 
من الوطاء » والدثر » وقد رأى الرجلين ولم ير الوطاء ء والدثر ء 
فكان القياس أن الكراء فاسد » وقال النعمان : نستحسن فنجيزه . 

وقالوا جميعاً _ النعمان وصاحباه _ : يسمى وزن المعاليق » ووزن 
الحدايا » أحب إلينا . 

قال أبو بكر : لا يجوز ذلك حتى يكون معلوماً , إما بنظر » وإما 
بوزن معلوم . 

م- وقال مالك : إذا اكترى دابة, ومكن منهاء ولم يركبها 

وعطلها : فالكراء له لازم » وبه قال الشافعي › وأبو ثور . 


د باب أجر الكيال والوزان © 


قال أبو بكر : 
م1 اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان . 

فأجاز ذلك فريق , وممن أجاز ذلك : مالك بن أنس › والغوري › 
وأبو ثور . 

وأجاز "2 أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم شهرا بأجر 
مسمى » ليقسم بين الناس . 

وكل ما كان معلوماً فهو جائز على مذهب الشافعي . 

قال أبو بكر : وبه أقول . 


)00 " والوزان " ساقط من الدار . 
299 " وأجاز " ساقط من الدار . 


- ۹۲ - 


م ۳۹۷۰- وقال مالك بن أنس › والثوري : أجر الكيال على البائع ع 
وبه قال الشافعي . 
وذكر أحمد : القاسم › والحاسب › والمعلم » والقاضي › قال : كان 
ابن عيينة یکره هذا كله . 
وقال إسحاق : هذا أهون من التعليم . 
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : رأى علي رجلا بحسب 
بين أهل السوق حساباً » فنهاه أن يأخذ عليه أجراً © . 
قال أبو بكر : كل ما كان من ذلك معلوماً : فالأجر فيه جائز : 
(ح ۱۳۲۹) لأن في حديث سويد بن قيس قال : " أتانا رسول الله ب فاشترى 


5 س f ۰ iie‏ ف 
منا سراويل , وثم رجل وزان يزن بأجره  "‏ . 


1 باب أجور المعلمسسين 


(ح 180 ) بت أن رسسول الله ب : " زوج رجلاً امرأة بمامممه 


. ۱٤١۴۳۷ رقم‎ ١١6/8 روى له "عب"‎ )١( 
أخرجه ابن حبان في صحيحه » في كتاب اللباس » باب ما جاء في السراويل » كذا في موارد‎ )۲( 
۷4۸-۷4۷/۲ و"جه" في التجارات , باب الرجحان في الوزن‎ , ١545 الظمآن /45* رقم‎ 
و"د"‎ › ٤٥۹۲ رقم‎ ۲۸٤/۷ رقم ۲۲۲۰ , و"ن" في البيوع > باب الرجحان في الوزن‎ 
في البيوع » باب في الرجحان في الوزن ۳ رقم ۳۳۳۹ . و"ت" في البيوع. باب‎ 
. رقم ۹ ,» وقال : حديث سويد حديث حسن صحيح‎ ٥۲/۳ الرجحان في الوزن‎ 
ل ش‎ 


من القرآن 006 1 


م -۳۹۷١‏ واختلف أهل العلم في أجور المعلمين » وكسبهم › فرخص فيه قوم › 


وكره آخرون . 

فممن رخص فيه » عطاء بن أبي رباح » وأبو قلابة › ومالك › 
والشافعي , وأبو ثور . 

وقالت طائفة : لا بأس به ما لم يشترط » وكرهت الشرط › فممن 
كره الشرط : الحسن البصري » وابن سيرين » والشعبي . 

وكرهت طائفة تعليم القرآن [ ١75/١‏ /ألف ] بالأجرة » وكره 
ذلك : الزهري » وإسحاق , والنعمان › وقال النعمان : لا يحل ولا 
يصلح » وقال عبد الله بن شقيق : هذه الرغف التي يأخذها المعلمون 
من لاحت 29 

قال أبو بكر : القول الأول أصح › لأن البي كه لا أجاز أن 
يأخذ الرجل على تعليم القرآن عوضا في باب النكاح › ويقوم ذلك 
مقام المهر : جاز أن يأخذ المعلم على تعليم القرآن الأجر › والنعمان 
يجيز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يكتب له نؤحاً » أو شعراً , 
أو غناء معلوما » بأجر معلوم ‏ » فيجيز الاجارة على ما هو معصية › 
ويبطلها فيما هو طاعة لله » وما قد دلت السنة على إجازته . 


(1) أخرجه "خ" في النكاح , باب تزويج المعسر ۱١١/۹‏ رقم ٥٠۸۷‏ , و"ه" في النكاح » باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ...الخ ؟/0. ٠١4١-٠١١4‏ رقم ۷١‏ 
۱٤٤١ (‏ ) من حديث سهل بن سعد , في حديث طويل . 

أنظر هذه الأقوال : فتح الباري 4517/4 › "عب" 21١4/8‏ "بق" ۱١١/١‏ › المغني لابن 
قدامة ٤٠١/١‏ » والمبسوط ۳۷/١١‏ . 

قال أبو حنيفة : ذلك جائز لأن الممنوع عنه نفس الغناء والنوح لا كتابتهما, انظر 
البدائع ۱۸۹/٤‏ . 


- 4 - 


١‏ باب الأجير يستأجر بطعام بطنه , والدابة تستأجر بعلفها 


قال أبو بكر : 
م ۳۹۷۲ - واختلفوا في الأجير يستأجر بطعامه : 

فأجاز ذلك مالك بن أنس » وأحمد . وإسحاق . واحتج مالك 
بأن الرجل إذا تزوج المرأة : عليه نفقتها ‏ . واحتج أحمد بالإطعام 
في كفارة اليمين . والظهار . 
3 مهه ٠.‏ فلن ft Pun‏ 
نفسي من ابنة غزوان على طعام بطني , وعُقبة ' ' رجلي ١‏ 

وروينا عن على رضى الله عنه أنه قال : " كنت أدلو الدلو بتمرة 
وأشترط أهها جلدة "© . 

وأبطل النعمان استئجار الرجل العبد بأجر مسمى بطعامه › 
وكذلك قال في الدابة تستأجر بعلفها ‏ . وبه قال يعقوب , ومحمد . 

ثم ناقض النعمان فأجاز ذلك في الظثئر تستأجر بطعامها وكسوقا »› 
وقال يعقوب . ومحمد : لا يجوز . 


2١85/5 المدونة 455/8 . مسائل أحتمسد 505 المغفني 54/8" , بدايةالمجتهد‎ )١( 
2١١5/8 تبيين الحقائق‎ ۱۸٤/٤ البدائع‎ . ۲۰٠/۱۲ المهذب ۳۹۹/۱ . فتح العزيز‎ 
. ۳۸۰/۲ المخلى ۲۰۳/۸ . الإفصاح‎ 

(۲) روى له "عب" 5١8/8‏ رقم ۱٤۹٤١‏ ۰ وابن حزم في الحلی ۲۰۳/۸ ۰ . 

(۳) العقبة : بضم المهملة : النوبة » أي يتداولون الركوب عقبة عقبة . مشارق الأنوار للقاضي 
عياض 19/7 , وانظر قهذيب اللغات للنووي ۲۷/۲ . 

. ۱۱۹/٩ و"بق"‎ . ۲٤٤۷٤ روى له "جه" ۸۱۸/۲ رقم‎ )٤( 

(©) " وأبطل النعمان ...إلى قوله : بعلفها " ساقط من الدار . 

-ه98؟- 


وقال أبو ثور : لا يجوز ذلك » فإن عمل فله أجر مثله بحسب عليه 
ما أنفق » وهذا على مذهب الشافعي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


۸ باب اجارة الظدر 


قال أبو بكر : قال الله عز وجل : ١‏ فإنأمرضعن اكم 
فإنوهن أجومرهن & الآية " . 
م 917 - فاستئجار الظئر جائز » لأن الله عز وجل أذن فيه , ولا اختلاف في 
ذلك بين أهل العلم أعلمه ”" . 
قال أبو بكر : فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبياً > وقعا 
معلوماً » بأجر معلوم , إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الاجارة » وطعامها 
وكسوقا ونفقتها عليها » ليس على المستأجر منه شيء . 
فإن اشترطت عليه [ ۲/١۷٠/ب‏ ] كسوة ونفقة » كان ذلك 
تعلوماً موضوقاً > كما يوطت ف أبوات ال فسذلك جاتر ولا 
أحفظ عن أحد فيما ذكرت خلافاً . 
م ٤‏ ۳۹۷- واختلف أصحاب الرأي : إن اشترطت كسوقا ثلائةأثواب 
زطية ” وعد الفطام دراهم مسمة » وقطيفة 7 , 


. 5 : سورة الطلاق‎ )١( 
. أعلمه " ساقط من الدار‎ " )۲( 
. ۱۱۹/۱٩ ... في المبسوط : إن اشترطت كسوقًا كل سنة ثلاث أثواب زطية‎ )*( 
. ٠١۸/۲ القطيفة : دثار مخمل , المغرب‎ )4( 
- ۹۹ - 


ومسحا “ » وفراشا : فاستحسن النعمان » وأجاز ذلك في الظفرء 
ولم يجره في غيرها . 
وقال يعقوب » ومحمد : ها أجر مثلها › فيما أرضعت . 
م /891- وفي قول النعمان : إن اشترطت طعاماً عليهم » فجائز “ . 
ولا يجوز ذلك في قول يعقوب » ومحمد » إلا أن يكون موصوفاً 
كما ذكرناة . 
ولا يجوز في قول الشافعي , إلا أن يكون معلوما . 
م -۳۹۷١‏ وني قول أبي ثور . وأهل الكوفة : إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج 
فله فسخ ذلك › إذا علم به زوجها . 
م ۳۹۷۷ - وإذا مات الصبي . وقد مضت سنة وكان الرضاع إلى سنتين › أخذدت 
نصف ما شرط ها » في قول الشافعي » وأصحاب الرأي . 
وقال أبو ثور : إلا أن له أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة, 
أو يدع ذلك . 
م ۳۹۷۸- وقال أبو ثور : ليس على المرضعة تمريخ الصبي ولا تدهينه › ولا 
غسل ثيابه , إلا أن يشترط ذلك عليها , لأنه غير الرضاع . 
قال أبو بكر : وكذلك نقول . 
وقال أصحاب الرأي : ذلك كله عليها . 
م ۳۹۷۹- ورخص أبو ثور في بيع ألبان الآدميات وشرائه » وزنا » وكيلاً, 
للعلاج » والشرب » والسعوط . 
قال أبو بكر : وكذلك نقول , لأنه طاهر . 


, المسح : بالكسر » البلاس . وهو ثوب من الشعر غلسيظ أسود . وهو لاس الرهبان‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ التاج‎ . ۱۸٤/۲ المغرب‎ 
. ۱١۱۹/۱۰ المبسوط‎ )۲( 
- ۲۹۷ - 


وقال أصحاب الرأي : لا يجوز بيع ذلك بوجه , وقالوا : لا بأس 
أن يستعط به » ويشرب الدواء 9" . 
قال أبو بكر : 
م٠58‏ وليس لأهل الصبي منع زوج الظئر من وطئهاء لأن ذلك مما 
أبيح له . ظ 
م -۳۹۸١‏ واختلفوا في المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً » ثم تسؤاجر 
نفسها من قوم آخرين - بغير علم الأولين - . 
ففي قول أبي ثور : الأجرة الثانية فاسدة » وليس لما أن بيع 
من لبنها شيئا . 
وبه نقول . 
وقال أصحاب الرأي : تألم » وها الأجر كاملاً » على هؤلاء وعلى 
هؤلاء , ولا تتصدق منه بشيء . 
وقال أبو ثور : ما أخذت من الآخرين : للأولين . 
م ۳۹۸۲- واختلفوا فيمن استأجر ظيراً » على أن ترضع صبياً [ ۲/١۱۷/ألف‏ ] 
في بيتها فدفعته إلى خادم ها » فأرضعته حتى فطمته . 
فقال أبو ثور : لا شيء ها » ولا للخادم . 
وقال أصحاب الرأي : لها أجرها " . 
م 48"- واختلفوا فيمن أراد زوجته , على أن ترضع ولدها منه , فأبت . 
فقال أبو ثور : تجبر على ذلك . 
وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يستكرهها على رضاعه . فإن 
استأجرها بأجر معلوم » وقبلت : فلا أجر ها . 


. ٠٠١/٠١ المبسوط‎ )١( 
. " وفي الدار " ها أجر مثلها‎ )۲( 
- ۹۸ - 


م -۳۹۸٤‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن للرجل أن يستأجر 
أمه » أو أخته , أو ابنته » أو خالته : لرضاع ولده ‏ . 
م 46 "- واختلفوا في الرجل يستأجر المرأة للرضاع » فتأى أن ترضع . 
فقال أبو ثور : تجبر على ذلك , عُرفت به أو لم تعرف به . 
وقال أصحاب الرأي : إن كانت تُعرف به أجبرت , وإن لم تعرف 
به لم تجبر . 
م -۳۹۸١‏ وإذا استأجرها لترضع صبياً في متها » فكانت توجره لبن الغفنم 
وتطعمه › ولم ترضعه . 
لم يكن ها أجره لأا لم ترضعه . ؤهكذا قال أبو ثورء 
وأصحاب الرأي . 
وف قول ابي ثور . وأصحاب الرأي : إذا قالت : أرضعته » وأنكر 
الأب فالقول قوها مع يمينها . 
م ۳۹۸۷~ وإذا استأجر الرجل ظيراً للقيط وجده : فهو جائز ولا يرجع على 
اللقيط بشيء إذا بلغ » وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي . 
م- واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم . 
ففي قول الشافعي : لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا, وروي 
هذا القول عن الشعبي . 
وروينا عن ابن عباس أنه قال - في قوله تعالى  :‏ وعلى الوارث 


مثلذلك 4 الآية '" , قال : لا يضار 2 . 


. 5١7 رقم‎ ١ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /ه؛‎ )١( 
, ۲۳۴۳ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ٤۷۸/۷ "عب" ۹/۷ › و"بق"‎ )۳( 

- ۹۹ - 


وقالت طائفة : على أوليائه » على كل ذي رحم محرم أن يستأجروا 
له ظئراً » على قدر مواريغهم . وإن كان لا ولي له فمن بيت الال . 

هذا قول أصحاب الرأي . 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أنه جبر عصبة 
ينفقون على صبي » الرجال دون النساء " . 

وممن قال : إن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه: الحسن 


البصري » وعبيد الله بن عتبة » والنخعي » وقتادة , والفوري . 


4 باب الدار يستأجرها الرجل , ثم يكريها بأكثر مما 
اكتراها به [١/١17١/ب‏ ] 


م 0- واختلفوا في الدار يكتريها الرجل › ثم يكريها بأكثر ما اكتراها به . 

فرخص فيه قوم » روى ذلك عن عطاء » والحسن البصري 2 , 
والزهري , وبه قال الشافعي ١‏ وأبو ثور . 

وكره ذلك قوم » وممن روينا عنه أنه كره ذلك : ابن المسيب › 
وابن سيرين » والشعي ‏ , ومجاهد ‏ , وعكرمة › وأبو سلمة بسن 
عبد الرحمن , والنخعي , والأوزاعي . 

وفيه قول الث : وهو إن كان المكتري أصلح فيها شيئاً » فلا بأس 
أن يؤاجرها بأكثر نما استأجرها به » روي هذا القول عن الشعبي › وبه 


(1) روى له "عب" من طريق ابن التيمي عن أبيه ابن الحسن ۲۲۲/۸ رقم ۱٤۹۷۲‏ . 
(۲) روى له "عب" ۲۲۲/۸ رقم ١491/١‏ . 
(۳) "عب" ۲۲۲/۸ رقم ۱٤۹۷۱‏ . 

WZ 


قال الثوري » والنعمان , وقال النعمان : إن أصلح في البيست شيئاً 
بتطيين أو تجصيص فلا بأس بالفضل » وإن لم يصلح فيه شيئاً : فلا خير 
في الفضل ويتصدق به . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح . 

م -۳۹۹١‏ واختلفوا في الكراء : متى يستحق المكري . 

ففي قول الشافعي : يملك رب الدار الكراء بالعقد » وله قبض 
ذلك كله من المستأجر وبه قال أبو ثور . 

وقال النعمان : إذا اكترى إلى مكة دابة » فكلما سار مسيرا له من 
الأجر شيء معروف : فله أن يأخذ ذلك من المستأجر › إن شاء . 

قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول » وقد كان الشافعي أجاب 
بغير ذلك » في موضع آخر › والذي ذكرناه عنه أصح . 

وزعم الكوفي : أن للمكري أن يصارف المكتري » فيأخذ مكان 
الدراهم دنانير » وفي هذا : إيجاب بأن الكراء يجب بالعقد , إذ لو لم 
يكن ذلك واجباً : ما كان له أن يصارفه على ما لم يستحقه . 


٠‏ باب موت المكري . والمكتري 


قال أبو بكر : 
م -*441١‏ واختلفوا في الاجارة الصحيحة › في العبد » أو الدار » يموت المكري 
أو المكتري . 
فقالت طائفة : الاجارة بحاها » لا تنفسخ بموقا ولا بموت أحدهما 
بل يقوم الوارث منهما مقام الميت › هذا قول مالك › والشافعي › 
وأحمد . وإسحاق › وأبي ثور . 


- س 


وقال طائفة : تنتقض [ ١71١/١‏ /ألف ] الإجارة موت أيهما مات . 

هذا قول الثوري . وأصحاب الرأي . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول , إذ غير جسائز أن تستقض 
إجارة صحيحة بقول لا حجة مع قائله . 


١‏ باب خروج الأجبر من عمله قبل انقصاء الوقت 


قال أبو بكر : 
م ۹۲ ۳۹- واختلفوا في الرجل » يستأجر الدار , أو العبد › ثم يريد أحدهما نقض 

الإجارة » من عذر , أو غير عذر . 

ففي قول مالك , وأبي ثور . وهو على مذهب الشافعي : ليس 
لواحد منهما نقضه , من عذر أو غير عذر › والكراء إلى مدته » وبسه 
قال الثوري , وأحمد › وإسحاق . 

وفي قول النعمان : له أن يفسخ الإجارة › إذا أراد أن ينتقل مسن 
بلد إلى بلد » وهو عذر › وإذا أفلس فهو عذر , وإذا أراد .» وقد 
اشترى مزلا _ أن يتحول إليه » فليس ذلك بعذر » وإن اكترى 
إلى مكة » ثم بدا للمستأجر أن يسرك الحج : فهو عذرء وإن 
مرض » أو لزمه غرم له » أو خاف أمراً. فهو عذرء هذا 
كله : قول النعمان . 

قال أبو بكر : القول الأول أصح . 


الى 


١‏ باب اجارة الدار والدابة 


فال أبو بكر : 
م ۳۹۹۴- أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن اجارة امازل › 
والدواب : جائز إذا بين الوقت › والأجر , وكانا عالين باليذي 
عقدا عليه الاجارة ؛ وبينا من يسكن الدارٍ ‏ وي ركب الدابية , وما 


يحمل عليها " . 
م 4584"- واختلفوا فيمن استأجر دارا معلومة › بأجر معلوم ؛ ولم بين مسن 
يسكن الدار › وما يجعل فيها . 


فكان أبو ثور يقول : لا يجوز ء حتى يقول : أسكنها أنا وعيالي › 
ولبس له أن يجعل فيها ما بضر ها . 

وقال النعمان : ذلك جائز » يسكنها , ويسكنها من شاء » ويضع 
فيها ما بدا له » من الثياب > والدواب > والمتاع , ما خلا الرجسى أن 
تيصب فيها › أو القصّار , أو الحداد › إلا برضي من صاحب الدار ؛ 
أو يشترط ذلك في الاجارة › هذا قول : أبي يوسف ©" , ومحمدء 
وكذلك [ ۱۷۷/۲/ب ] كل عمل يوهن البناء » أو يفسده 7" . 


١١‏ باب اكتراء الدار مشاهرة 


قال أبو بكر : 
م 99566- واختلفوا في الرجل , يكتري الدار مشاهرة » كل شهر بكذا › 


. 5١8 رقم‎ ١ 4©/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
. "أبي يوسف " ساقط من الدار‎ )۲( 
.(".-١99/١© المبسوط‎ )۳( 
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فسكن شهراً » أو بعض شهر » ثم يريد الساكن الخروج » أو يريد رب 
الدار إخراج الساكن . 

فقال مالك : للمكري أن يخرجه إن شاء » ويقبض منه ما سكن من 
الشهر الآخر » وسواء تكاراها مشاهرة » أو تكاراها أشهرا مسماة . 

اد امي بحسي يرا سريت 
أو أشهراً معلومة . ) 

م2 وكان أبو ثور يقول : لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء 

الشهر » وللساكن كذلك أن يخرج عند انقضاء الشهر , وإن 
دحل من الشهر الثانئ يوم أو يومان : فليس له أن يخرج. حتى 
ينقضي الشهر . ظ 

وبه قال النعمان , ويعقوب , ومحمد , غير أن هؤلاء قالوا : ليس 
له أن يخرج » ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم › إلا 


من عذر . 
4 باب المكتري يُغصب ما اكتراه 


م ۳۹۹۷- وإذا اكترى الرجل الدار , فغصبها غاصب . 
فقالت طائفة : ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه 
الغاصب هذا قول : أصحاب الرأي » وبه قال الشافعي . 
وقال الشافعي : على الغاصب : كراء مثله . 
وقال أبو ثور : يرجع المستأجر على الغاصب بكراء مثله » ولسيس 
على رب الدار شيء . 


Pog — 


6 باب الكراء بالطعام وغبره مما يكال ويوزن 


قال أبو بكر : 
م44" واختلفوا في الكراء بغير الذهب والفضة . 
فقالت طائفة : لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم » كما 
يوصف في أبواب السلم > هذا قول أحمد » وإسحاق , وأصحاب 
الرأي » وهو قياس قول الشافعي . 
وقال الثوري : هو مكروه . 
وقال أبو بكر بكر : القول الأول صحيع ٠‏ . 


71" باب مسائل من کناب الاجارات ١7/١1‏ /ألف ] 


قال أبو بكر : 
م 444"- واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا » فيريد أن يبيع فيها جرا . 
فكان أبو ثور . وأصحاب الرأي : يرون أن له منعه . 
وقال أصحاب الرأي : إن كان هذا في دار بالسواد والجبل : كان 
له أن يعمل فيها ما يشاء . 
قال أبو بكر الل 
في جميع البلاد سواء . 
م ٤٠٠٠١‏ - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل , فيسقط منها حائط . 
ففي قول الشافعي : للساكن أن يتحول منها »› وعليه أجسر 


ما سكن . 


- ۳۰۵ = 


وف قول مالك › والكوني : إن كان ذلك يضر بالساكن : فله أن 

بخرج » غير أن الكوفي قال : إلى أن يبنيه رب الدار . 
م -40.١‏ واختلفوا في الرجل يستأجر الدار سنة » فلما استكمل سكاها 

استحقت الدار . ش 

فقال أبو ثور : على الذي سكن كراء مثل الدار › فإن كان كراء 
مدل أقل من الاجارة : لم يكن عليه أكثر من ذلك , ولم يكن للمؤاجر 
علبه شيء › وذلك أنه ليس بالك ؛ وإن كان “ أكثر ما اسستأجرها 
به رجع بالفضل على المؤاجر " الذي أجره ‏ , لأله غره . 

وقال النعمان : الأجر للمؤاجر على المستأجر › ولا يكون لرب 
الدار لأن المؤاجر كان ضامياً غاصبا , والأجر له لضمانه . 

وقال يعقوب : عليه أن يتصدق به › ولا يجبر عليه › فإن 
تدمت من السكنى ضمن الساكن » ويرجع به على المؤاجر » وهو 
قول محمد . 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 

م ٤٠۲‏ - واخبتلفوا في الرجل يككتري الدار بسکنی دار أخرى . 

فكان أبو ثور يقول : ذلك جائز . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 

وقال النعمان : الكراء فاسد , وإن اسستأجره بخدمة عبد 
كان جائزا , 

قال أبو بكر : 


, "أقل من الإجيارة .,.إلى قوله : وإن كان " ساقط من الدار‎ )١( 
. وفي الدار " علي رب الدار"‎ )۲( 
. الذي أجره " ساقط من الدار‎ " 5 


اكلم د 


م ٠٠١۳‏ - ولو فرغ الساكن الدار » وفيها تراب › وقمام ‏ » وسرقين › 
وزبل : فعلى الساكن نقل ذلك › في قول أبي ثور » وأصحاب الرأي › 
وهو قياس قول الشافعي . 
وبه نقول . 
قال أبو بكر : 
م ٠٠4‏ 4- فأما تنقية البلاليع » والكنف . 
فإن أصحاب الرأي قالوا : هو مثل الأول إنه على الساكن , ولكنا 
ندفع القياس ولا نجعله عليه . 
وف قول أبي ثور : ذلك على [ ۱۷۸/۲/ب ] رب الدار . 
قال أبو بكر : لا فرق بين القمام, وبين مافي الكنف › 
وهو على الساكن . 
قال أبو بكر : 
م ٤۰۰٩‏ - فإذا اكترى مزلا . فقبضه » وعطله › فعليه كراؤه . وهذا قول 
الشافعي . وأبي ثور › وبه قال يعقوب » ومحمد . 
م ٠.05‏ وإن كان الساكن أنفق على المترل في عماره نفقة » بغير أمر رب 
الدار : فهو متطوع في قول الشافعي › وأبي ثور , وأبي حنيفة ‏ , 
ويعقوب › ومحمد ©" . 
م/ا١٠-‏ وإن أمره أن ينفق , ثم اختلفا فيما أنفق , فالقول قول رب الدار 
مع يمينه » في قوهم جميعا . 
وبه نقول . 


. ١58/4 قم البيت يقمه فما : كنسه , والقمامة : الكناسة , والجمع : قمام , القاموس‎ )١( 
. وأبي حنيفة " ساقط من الدار‎ " )۲( 
. ٠٤٤/١٠١ المبسوط‎ )۳( 
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م8١ --٠‏ فإن قال الساكن لرب الدار : أعرتنيها » وقال رب الدار: بل 
اكتريتها : فالقول قول رب الدار > وعلى الساكن كراء المثل في قول 
أبي ثور » وأصح قولي الشافعي . 
وي قول أصحاب الرأي : القول قول المسستأجر في العارية 
مع ينه » والبينة بينة المؤاجر . 
م -٤ ٠٠۹‏ واختلفوا في الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهراً واحدا , 
فتروج امرأة . 
فكان أبو ثور يقول : ليس له أن يسكنها معه » ولصاحب المترل 
متعة من ذلك . 
وقال النعمان » ويعقوب , ومحمد : له أن ينزله هو ومن كان معه , 
حتى ينقضي الوقت . 
م -40٠١‏ وإذا اكترى رجل دارأ على أن يرُمّها الساكن : فالكراء فاسدء 
في قول الشافعي , وأبي ثور , والنعمان , ويعقوب › ومحمد » وعليه 
كراء المثل في قوم جميعاً » وبه نقول » وقال مالك : لا خير في ذلك . 
وإن كان في الدار المكتراة حائط واهء فأشهد على الساكن فيه 
وتقدم إليه » وصاحب الدار غائب › فسقط الحائط » فقتل أو أفسد 
مال إنسان . 
ففي قول أبي ثور ذلك على الساكن › لأنه يقوم مقام صاحب 
الدار > ولا شيء على الساكن » ولا على رب الدار »في قول 
الشافعي , والنعمان , ويعقوب , ومحمد . 


5 ~— 


م - واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها » فجعلها 
خان أنبار “ للطعام . 
فقال أبو ثور : لرب الدار أن بمنعه من ذلك , لأنه يشين الدار . 
وقالت طائفة : ليس له أن يخرجه حتى يستكمل السنة » لأن هذا 
من السكنى , في قول النعمان » وصاحبيه . 
م6 - وإذا ١75/7[‏ /ألف ] اكترى دارا على أن لا يسكنها 7 , ول 
يڙها » ولا يتزل فيها أحداً كانت الإجارة فاسدة » فإن سكنها : كان 
عليه كراء ا مغل » في قول أبي ثور » وبه قال النعمان وصاحباه » غير 
أنه قال : إن سكنها فعليه أجر مثلها , لا ينتقص مما سمي شيئاً . 
م - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها . وقد وصفت له . 
فقالت طائفة : إذا كانت كما وصفت له : لزمه الكراء , وإن لم 
تكن كما وصفت له : فالكراء باطل › هذا قول أبي ثور . 
وني قول أصحاب الرأي : هو بالخيار إذا رآها ‏ . 
م 14- وإن أحدث الساكن تنوراً في الدار » كما يحدث الناس » فاحترق من 
الدار شيء › فلا شيء على الساكن » في قول أبي ثور › وأبي حنيفة › 
ويعقوب » ومحمد ‏ . 


)200 أنبار : بيت التاجر الذي ينضد فيه المتاع , مفردها : نير بالكسر , والأنبار : أكداس الطعام ء 
القاموس ١5/7‏ . ش 

(۲) وفي الدار " على أن يسكنها " . 

. ٠١١/١١ المبسوط‎ )*( 

. ٠١٤/١٠١ المبسوط‎ )4( 


۳۹ - 


١‏ بابأجرة المشاع 


قال أبو بكر : 
م 018 4- واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع › أو لصف 

عبد » أو نصف دابة . 

ففي قول مالك , والشافعي › وأبي ثور › ويعقوب › ومحمد : 
الإجارة في ذلك كله جائزة . 

ولا يجوز ذلك في قول النعمان . 

قال أبو بكر : وبقول مالك أقول , لأن ذلك لا كان معلوما في 
البيع لزم من خالفنا أن يكون كذلك في الكراء . ش 


۸ باب مسائل الصناع 


قال أبو بكر : 
م ٤١٠١‏ - واختلفوا في الرجل يدفع الوب إلى الخائط ينسجه بالثلث أو بالربع . 
فكره ذلك الحسن البصري , والشعبي › والدخعي › والثوري . 
ولا يجوز ذلك في قول مالك » والشافعي › وأبي ثور › والنعمان › 
ويعقوب , ومحمد . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 
وروينا عن عطاء : أنه رخص فيه , وبه قال الزهري › وأيوب › 


ويعلى بن حكيم › وقتادة » وأححمد » وإسحاق : 


. ٤6۷/۳ المدونة‎ 01١ 
~۳ - 


واحتج أحمد : 
رح ١11١‏ بحديث جابر أن البي يلل " أعطى خيبر على الشطر " 9 . 
وش انعد عن ابن ن آنه كان یی انين بات 
ودرهم . 
م ٠۷‏ 4- واخنلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة » ليطحنه له بدرهم 
ربربع دقيق مها . 
فقال ابو ثور : ذلك جائر . 
وقال النعمان : هو فاسد ©" . 
م ٤٠١۹۸‏ - واختلفوا [ ١74/١‏ /ب ] في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء › 
مدل الإبريق . والطست › والخف ‏ وما أشبه ذلك » فوصف ذلك 
صفة معروفة , وضرب له أجلا معلوما . 
فقالت طائفة : هو جائز . ولا خيار له إذا أتى به على الصفة › هذا 
فول أبي ثور . 
وقال النعمسان : هسو جسائز › وللمستصنع الخيار › إذا رآة 
مفروغاً منه 9 , 
قال أبو بكر : فول أبي ثور أصح . 
واختلفوا في الرجل يدفع على الرجل الثوب ليصبغه . فسصبغه , 
فقال رب الثوب : أهرتك أن تصبغه أحمر › وقال الصباغ : أمسرتني 


أن أصبغه برعفران . 


(۱) تقدم الحديث برقم ۱۳۱۸ . 
(۲) المبسوط ۸٩/١٠١‏ .ء الدر المختار ۲۹۳/۲ . 
(۳) المبسوط ۸٥/٠١‏ . 
- ۳۱ - 


ففي قول الشافعي : القول قول رب الثوب مع بمينه » وبه قال 
أبو ثور » والنعمان › ويعقوب , ومحمد ° . 
وقال مالك : القول قول الصباغ : إلا أن يأنَ بأمر لا 
يستعملون مثله 9 . 
م - وقد روينا عن الحسن أنه قال : إذا اختلف الخياط ورب الوب › 
فقال : أمرتك بقرطق , وقال الخياط : بل أمرتني بقميص , فالقول 
قول الخياط » وبه قال ابن أبي ليلى » وأحمد (" . وإسحاق . 
وفي قياس قول الشافعي : القول قول رب الفوب مع بمينهء 
ويضمن الخياط ما بين قيمة الغوب صحيحا , وقيمته قد قطع . 
م -4.7٠‏ واختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوباً » ويقول له : إن كان يقطع 
قميصاً فاقطعه , فقال هو : يقطع , ثم قطعه , فلم يكفه . 
فكان أبو ثور يقول : لا شيء عليه . 
وقال أصحاب الرأي : هو ضامن لقيمة اللوب . قالوا : ولو 
قال للخياط : انظر إلى هذا القوبء يكفيني قميصاً ؟ .. 
فقال : نعم . فقال : اقطعه . فقطعه. فإذا هو لا يكفي . 
قالوا : لا يضمن © . 
قال أبو بكر : إن كان غره في الأولى » فقد غره في هذه . 


ر0 الأم 7354-7177 ء المبسوط 470/١6‏ , المداية ۲٤۹/۳‏ , المدونة ۳۷۸/۳ , بداية 
المجتهد 144/7 › المغني ۳۹۳/۰ . 
(9) أي : إلا أن يصبغ الثوب با لا يشبه أن يكون صبغ ذلك الثوب , اه , المدونة ۳۷۸/۳ › 
وانظر الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۲۹/٤‏ . 
(۳) المغني ۳۹۳/۰ . 
(4) المبسوطه 48/١‏ . 
P~‏ 


9 باب القصار يغلط , فيدفعه إلى غير صاحبه 


قال أبو بكر : 

م ا القفان يدقع ي إلى غير صاحبه , مخطئ ا أو 
عامدا » فيقطعه المدفوع إليه » وهو بحسب أنه ثوبه ثم يجيء 
صاحب الثوب . 

فقالت طائفة : يأخذ صاحب الثوب ثوبه » ويأخذ ما نقصه القطع 
من القصار , لأنه الجا عليه » ويرجع الآخر على القصار بثوبه 
وأجر الخياط الذي خاط الثوب [؟/١8١/ألفبف]‏ المستحق من يده › 
لأنه غره . 

هذا قول أي ثور . 

وقال أصحاب الرأي : إذا جاء صاحب الثوب › فهو بالخيار : إن 
شاء ضمن القصار قيمة الثوب » ويرجع القصار بتلك القيمة على 
القاطع , ويرجع القاطع بوبه على القصار . وإن شاء رب القوب 
ا ين القاطع على 


القصار بثوبه ) 
٠‏ باب تصمين الصناع 


م ٤٠۲۲‏ - اختلف أهل العلم في تضمين الصناع . 


1 ٠١۲/٠١ المبسوط‎ 0) 
۳۳ - 


)1( 
فيه 


(۳) 
05 


)9( 


فقالت طائفة : هم ضامنون › إلا أن يجيء شيء غالب . هذا 
قول مالك بن أنس » ويعقوب . غير أن مالكاً قال : إن استعملتهم في 
بيتك » فضاع › فلا ضمان عليهم , إلا أن يتعدوا 7" . 


6 ع6 


وقد روينا عن علي رضي الله عنه أنه " ضمن الأجير "”" وفي 
اسناده مقال 29 , 

ومن قال بالقول الذي بدأت بذكره - أفهم ضامون - : شريح › 
وعبد الله بن عتبة » والحسن البصري . 

وضمن الشعبي : الراعي . 

وقال النعمان في السفينة : إن غرقت مسن مده › أو معالجته › 
أو عنفه فهو ضامن . 

وفيه قول ثان : وهو أن يضمن الصانع › إلا من حرق * » 
أو سرق أو غرق » هكذا قال الحسن , وقتادة . 

وقال أحمد : كل شيء تفسده يده : يضمنه » وما كان من حرق 


أو غرق فأجيرٌ عنده 9" » وبه قال إسحاق . 


المدونة ۳۷۸-۳۷۷/۳ . 

روى له "عب" من طريق جعفر بن محمد عنه أبيه قال : كان على يضمن الخياط . والصباغ › 
وأشباه ذلك , امتياطاً للناس ۲۱۷/۸ رقم ۱٤۹٤‏ › وكذا عند "بق" ۱۲۲/۹ . 

راجع التلخيص البير 51/7 . 

الحرق : بفتحتين : النار » وهو أيضاً احتراق يصيب الشنوب من اللدق › وقد يسكن 
الصحاح ٠٤١۷/٤‏ . 

ذهب أحمد إلى أن الأجير الخاص لا ضمان عليه إلا بالتعدي أما الأجير المشترك فإنه ضامن لما 
أفسدت يده بعمله » فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لا أفسد . وما كان فساده أو تلفه بغير 
فعله كالسرقة والغرق فلا ضمان عليه . وهو في هذا كالأجير الخاص إذا أفسدت يده بلا تعد 
منه , المغني ۳۹۰-۳۸۸/٩‏ , كشاف القناع ۳٠٤/۲‏ . 


عومد 


وفرقت فرقة ثالثة بين الأجير المشترك › وبين غيره فقالت : كل 
أجير مشترك : ضامن لما جنت يده من الاجارة , ثما خالف فيه » وما لم 
يخالف » وأما ما هلك , فلا ضمان عليه ؛ في قول النعمان . 

وقال النعمان » ويعقوب , ومحمد : المشترك عندنا : القصارء 
والخياط » والصائغ . والإسكاف , وكل من يتقبل الأعمال من 
غير واحد . 

وأجير الرجل وحده يكون : الرجل يستأجر الرجل ليخدمه 
شهراً » أو ليخرج معه إلى مكة , وما أشبه ذلك مما لا يقدر الأجير أن 
يؤجر فيه نفسه من غيره . 

وقالت طائفة : لا ضمان على الصناع . روي هذا القول عن ابسن 
سيرين » وطاووس . 

وقال ابن شبرمة في السفينة - تنكسر , وفيها متاع - : لا ضمان 
على صاحبها . 

وقال أبو ثور : لا ضمان على [ ؟/١8١/‏ ب ] الأجير . 

والصحيح من قول الشافعي : أن لا ضمان على الأجير , إلا ما 
تجنيه يده "2 . 

قال أبو بكر : ليس مع من ضمن الأجير حجة » ولا ضمان على 
الأجراء إلا فيما تجنيه أيديهم . 

م ٤١۲١‏ - واختلفوا في وجوب الأجرة إذا تلف قبل أن يسلم إلى رب الشيء 

شيئه » وقد عمل الأجير العمل . 


. "يده " ساقط من الدار‎ )١( 


- ”١ه-‎ 


ففي قول الفوري › والشافعي 7 , وأحتمد › وإسحاق › 
والنعمان : لا يلزمه أجرة » حتى يسلم الذي فيه العمل . 

وفرق أحمد بين البناء والخياط ‏ فقال : إذا قال : اعمل لي ألسف 
لبنة في كذا وكذا » فعمل , ثم سقط » فعليه الكراء » وإذا استعمله 
يوما » فعمل فسقط عند الليل ما عمل » فله الكراء . 

وإذا قال له : ارفع لي حائطاً > كذا وكذا دراعاً » فإن سقط ء 
فعليه التمام 2 . وبه قال إسحاق . 

وقال مالك في الحفار » يستأجر على حفر القبر › فاهدم قبل 
فراغه . فلا شيء له . 

وقال أبو ثور : إذا هلكت السلعة عند الصانع › بعدما عمل › فله 
الأجرة ولا شيء عليه . وهكذا كل صانع › وأجير . 


قال أبو بكر : 
م 4.74- وإذا استأجر الرجل الراعي » يرعى له غنما شهورا معلومة » بسأجر 
معلوم : كان ذلك جائزاً . 
وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم. فإن ضرب 
شاة » فتلفت من ضربه » فهو ضامن . 


(0 الام ۲٦۱/۳‏ . 
0 أي : لا يستحق البناء شيئاً من الأجر حتى يتمم رفع الحائط » لأن الاستحقاق مسشروط 
باتمامه اه ( المغني ۳۹٤/١‏ ) . 


- 15م - 


وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء › ولرب الغنم أن 
يبدل مكان التالف منها . 


قال أبو بكر : 
م ١78‏ 4- وإذا استأجر الرجل الثوب - قد عرفه - ليلبسه يوما إلى الليل » 
بأجرة معلومة , فهو جائز » وكذلك كل ثوب يلبس . وكل بساط 
يبسط » أو وسادة يتكأ عليها . 
ولا أعلم في هذا اختلافاً . 
م ٤١ ۲١‏ - واختلفوا في الرجل , يستأجر الثوب ليلبسه ‏ فألبسه غيره . 
فقال أبو ثور : لا ضمان عليه . 
وقال أصحاب الرأي : إن ألبسه غيره » وكان هو الذي أعطاه فهو 
ضامن للتوب ؛ إن أصابه شيء » وليس عليه أجرة ني ذلك اليوم, 
لأنه صار ضامناً لما خالف [ ١8١/9‏ /ألف ] . 


م ٤٠۲۷‏ - كان الثوري يقول : لا بأس باستعجار الحلي » والسيف . والسرج › 
وڼه قال إسحاق . وأبو ثور » وهو قول النعمان » وصاحبه . 


وقال مالك : لا يعجبني إجارة الحلي والثياب » وما أراه حراماً , 
والحلال واسع › وهذه مشتبهات . 

وسئل أحمد عن استئجار الحلي » فقال : ما أدري ما هوء وأما 
السيف والسرج , واللجام : فلا بأس به . 

قال أبو بكر : ذلك كله جائزء إذا كان معلوماً . 


4" باب كتاب المصاحب بالأجر 


قال أبو بكر : 
م ٠۲۸‏ - كره علقمة , وابن سيرين كتاب المصاحف بالأجر . 

وقال ابن سيرين : لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً » ثم يستكتبه 
مصحفا » وبه قال مالك ”'' , وأبو ثور › والنعمان " . 

قال أبو بكر : كل ذلك جائر . 

وقال أبو ثور : لا بأس أن يكتري المسصحف وقتاً معلوماً, 
ليقرأ فيه » وذكر ابن القاسم : أن ذلك قياس قول مالك " . 

وبه نقول . 


۵ باب إجارة رحى الماء 


م -٤ ٠۲۹‏ للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء » والرحى 


. ۳۹۷/۳ المدونة‎ )١( 
. والنعمان " ساقط من الدار‎ " )۲( 
. ۳۹٩/۳ المدونة‎ )۳( 


- ۳۸ - 


بآلتها » بأجر معلوم » ومدة معلومة . 
ولا أحفظ عن أحد فيه خلافاً . 
م .”0 4- واختلفوا فيه إن انقطع الماء بعد أن يسلم ذلك » فكان الشافعي 
يقول : عليه من الأجر قدر ما انتفع به » رواه أبو ثور عنه . 
وقال أبو ثور : إن الإجارة لا تنتقض › والمصيبة من المستأجر . 
م0"6- وإن اختلف الرحسى والمسستأجر في انقطاع الماء. فققال 
المستأجر : انقطع عشرة أيام . وقال رب الرحى : انقطع حمسة أيام . 
ففي قول أبي ثور » وابن القاسم - صاحب مالك - : القول قول 
رب الرحى ‏ . 
وقال أصحاب الرأي : القول قول المستأجر مع يمينه © . 


١‏ باب أجرالسسسار 


قال أبو بكر : 
م "1-0 واختلفوا في أجر السمسار . 

فرخصت فيه طائفة » وثمن روي عنه أنه رخص فيه : ابن سيرين › 
وعطاء » والنخعي . 

وقال أحمد : لا بأس أن يعطيه من الألف شيئاً معلوماً > وكره أن 
يشتري له من السوق ؛ إغا أعطاه ليشتري له من الحائك » ليكون 
أرخص [ ۱۸۱/۲/ب ] له ؛ إلا أن يبين . 

وكره ماد بن أبي سليمان » وسفيان الثوري كراء السمسار . 


. ۳۹٤-۳۹۳/۳ المدونة‎ )١( 


. ٠١/١١ المبسوط‎ )۷( 
- ۳۹۹ - 


وقال أبو ثور : لا يجوز أن يجعل له في الألف شيئاً معلوماً , ولا في 
كل ثوب شيئا معلوما » فإن فعل : فله أجر مثله , وإنها يستأجره شهراً 
يشتري له ويبيع . 

وقال النعمان : لا يجوز أن يشتري له بألف درهم ثيابا ” زطياً ٩‏ 
بأجر عشرة دراهم » وكذلك لو قال له : اشتر لي مائة ثوب زطي › 
فان اشترى وباع : فله أجر مثله » لا يجاوز به من الأجر ما مى له في 
قول النعمان . 

وقال يعقوب » ومحمد : إن شاء أمره أن يشتري له ثم يعوضه بعد 
الفارغ من البيع والشراء » مثل ما يأخذ مله من الأجرة . 

قال أبو بكر : قول أبي ثور حسن . 


۷ باب دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله 


قال أبو بكر : 
م 008 4- واختلفوا في الرجل ء يدفع إلى الرجل الوب » أو غسيره » لبييعه 
بكذا » فما زاد بعد فله . 
فأجاز ذلك قوم » روي ذلك عن ابن عباس , وبه قال ابسن 
سيرين 7 , وأحمد , وإسحاق » وقال أحمد : هذا مثل المضاربة . 


)0 " ثيابا " ساقط من الدار . 
(۲) الزط : جيل من المند » تنسب إليهم الثياب الزطية › المغرب للمطرزي 777/١‏ . 
(۳) روى له "عب" من طريق عطاء عنه ۲۳۰-۲۳٤/۸‏ رقم ۱٥۰۲۰‏ . 
)٤(‏ روى "عب" من طريق معمر عن الزهري › وقتادة , وأيوب » وابن سيرين كانوا لا يرون ببيع 
القيمة بأسأً ‏ أن يقول : بع هذا بكذا وكذا ء فما زاد فلك 774/8 رقم ١8014‏ . 
Te‏ 


وكره ذلك النخعي ‏ , وماد , والكوفي (" , وسفيان الثوري . 
قال أبو بكر : هذه أجرة مجهولة , فإن باع » فله أجر مثله . 


۸- باب الاخثلاف في الإجارة 


قال أبو بكر : 
م 40”4- واختلفوا في الأجير والمستأجر › يختلفان في الأجر . 
فكان الشافعي يقول : إن كان لم يعمل تحالفا » وترادًا الاجارة , 
وإن عمل تحالفا » وله أجر مثله © . 
وقال النعمان : القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو 
ورب الوب . 
وقال ابن أبي ليلى : القول قول الأجير , فيما بينه وبين أجر مثله . 
م ه"٠١4-‏ وإن لم يكن علم العمل ترادا بعد أن يتحالفا > في قول النعمان › 
والثوري ٠‏ وابن أبي ليلى . 
وقال يعقوب - بعد - : إذا كان شيئا متقاربا : قبللت قول 
المستأجر واحلفته » وإذا تفاوت : جعلت للعامل أجر مثله › 
إذا حلف . 
وقال أبو ثور : القول قول المستأجر » مع بمينه , فإن أقاما البينة 
فالبينة » بينة الذي يدعي الفضل . 


(1) "عب" ۲۳٣/۸‏ رقم ٠۱٥۰۲۱‏ . 
(۲) في الدار " حماد الكوفي " . 
5 الأم ۲۹۳/۳ . 
)٤(‏ ولي الدار " رب المال " . 
- ۳۲۹ 


م 0 4- والخيار في الكراء جائز » كما يجوز في البيوع , في قول مالك © , 


وأبي ثور [ ١87/7‏ /ألف ] والنعمان » ويعقوب , ومحمد ” . 


9 باب كرى الفساطيط ‏ والخيام 


قال أبو بكر : 


م f‏ وللرجل أن يستأجر الفساطيط 5 والخيام 3 والكنائس 9 


والعماريات © » والحامل , بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة 
قدر أياها جميعا » مدة معلومة بأجر معلومة © . 


وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم . 


م -٤ ١۳۸‏ فإن استأجر فسطاطا , ليخرج به إلى مكة » وم يقل ممت أخرج › 


)( 
في 


فالكراء فاسد › فان لم يخرج به , فلا شيء عليه » وان حرج به › 


المدونة ٤۳/۳‏ . 
المبسوط ۲/٠١٦ ۰۱٥۰/۱۰‏ . 
الفساطيط : مفردها فسطاط › وهو الخيمة العظيمة تكون من شر أو أدم » وفيه 
لغات : فسطاط , وفستاط » وفسّاط » وكسر الفاء لغة فيهن . المفرب ٩٦/۲‏ › 
المعرب ۲٤۹‏ , لسان العرب ۳۷١/۷‏ . 
الكنائس : مفردها كنيسة فعيلة » وهي شبه الهودج › يفرز في الرحل قضبان ويلقى عليها ثوب 
يستظل به الراجب ويستتر به › المغرب ١537/5”‏ . 
العماريات : مفردها عمارة » بفتح العين والميم المشددة أو المخففة › وهي مركب صغير على 
هيئة مهد الصبي أو قريبة من صورته , قذيب اللغات للنووي ”47/7 . 
كتاب الإجماع /©4 ١45-1١‏ رقم ٦1۷‏ . 

“PY -— 


وقال أصحاب الرأي كذلك » وقالوا : ليس بقياس » ولكنا 
قال أبو بكر : لا يجوز ذلك › إلا أن يكون معلوما . 


» » 


٠‏ باب إجارة الرقيق للخدمة 


قال أبو بكر : 


م -٤٠۳۹‏ وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة » كل شهر بأجر معلوم فالإجارة 


جائزة » في قول الشافعي ١‏ , والنعمان ”" , وأبي ثور . 

فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة › ودافعه االمستأجر » ففي 
قول الشافعي , وأيي ثور 7 , الأجرة حالة . 

قال أبو بكر : وبه أقول . 

وفي قول النعمان - آخر قوليه - : يأخذ أجر يوم بيوم » وكذلك 
قال يعقوب › ومحمد . 


م 4٠‏ 40- وكان أبو ثور يقول : يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس › 


)0( 
)( 
™( 
فق 
)6( 


وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس . 
وفي قول النعمان : يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة , 
وإلى أن ينام الناس 0 


الم "3748/9 2037617 364 . 
المبسوط 07/١5‏ . 
المغني 45/8" . 
" فإن أراد ...إلى قوله : وأبي ثور " ساقط من الدار . 
المبسوط 097/١5‏ . 
مام 


م -404١‏ وفي قول أبي ثور : ليس له أن بمنعه من صلاة فرض » ولا تطوع مثل 
ركعتي الفجر , وأربع قبل الظهر › وركعتين بعدها » وركعتين بعد 
المغرب والوتر بعد العشاء الآخرة . 
وحكى عن الثوري , وابن المبارك › أنهما قالا : لا بأس أن يصلي 
الأجير ركعات السنة . 
قال أبو بكر : وكذلك نقول . 


مسائل من هذا الباب 


قال أبو بكر : 
م -٤ ١ ٤۲‏ كان سفيان الثوري يقول : كل صانع دفعت إليه عملا » ليس لك أن 
تأخذه حتى تعطيه أجره › وبه قال [ ۱۸۲/۲/ب ] أبو ثور . 1 
واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب › فقالوا في القصار › 
والصائغ › والخياط , والصباغ ‏ , والحائك , والخباز » والجزار › 
كما قال أبو ثور . 
وقالوا في الحمال » والملاح » والذي يحمل على ظهره › أو على 
دوابه » لصاحب المتاع أن يأخذه قبل أن يعطيه الأجرة . 
م ٤١‏ 48- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن اكتراء الحمام جائز 
إذا حدده » وذكر جميع آلته » شهوراً مسماة » وهذا قول مالك 9" , 
وأبي ثور » وأصحاب الرأي » وهو على مذهب الشافعي . 


. "الصباغ " ساقط من الدار‎ )١( 
. ٤٤۷/۳ المدونة‎ )۲( 
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م 4044- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم . على إبطال إجارة 
النائحة » والمغنية . 
كره ذلك الشعبي › والنخعي , ومالك . 
وبه نقول . 
م 4045- وقال أبو ثور , والنعمان , ويعقوب , ومحمد : لا تجوز الإجارة على 
شيء من الغناء » والنوح . 
م 4084- واختلفوا في الرجل » يجب له القصاص . فاستأجر له رجلاً فضرب له 
عنق من وجب عليه القصاص . 
فقالت طائفة : ذلك جائز » هذا مذهب الشافعي › وأبي ثور . 
وقال أصحاب الرأي : لا أجر له 9" . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 
م ٤١ ٤١‏ - واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره› 
أو يفعل ذلك الأب . 
فقال النعمان : لا يجوز ذلك للوصي › وأجاز ذلك للأب . وهو 
يشبه مذهب الشافعي . 
وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي . 
م ١44‏ 4- واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خخراً . 
فكان مالك , وأبو ثور . ويعقوب . ومحمد يقولون : لا يجوز 
ذلك . 
وهو يشبه مذهب الشافعي . 
وقال النعمان : ذلك جائز وله الأجر . 


. "4 4/8 المغني‎ , ۳۲۷/١١ فتح العزيز‎ › 40/١5 المبسوط‎ )١( 


— Yo ¬~ 


قال أبو بكر : أحذ الأجرة ني هذا : من أكل المال بالباطل › 
وقد : 
رح ”18 " لعن رسول الله يله حامل الخمر والمحمولة إليه " 2 . 
م -٤ ١ ٤۹‏ واختلفوا في الرجل , يدفع الثوب إلى الخياط › فيقول له : إن خطته 
: اليوم » فلك درهم › وإن خطته غدا . فلك نصف درهم . 
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك › فإن عمل فله أجر مثله » هذا قول 
الثوري » والشافعي , وأحمد › وإسحاق › وأبي [ ١8/7‏ /ألف ] ثور . 
وقال النعمان : إن خاطه اللوم ›» له درهم وإن لم يفرغ 
منه اليوم » فله أجر مثله , لا ينقصه من نصف درهم › ولا يزاد 
على درهم . 
وقال الحارث العكلي › ويعقوب › ومحمد › له شرطه . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 
م ٠ه‏ .4- وقال الثوري : إذا اكترى غلاما » فقال : فر مني » فالقول قوله , إذا 
لم يكن بينة أنه عمل عنده . 
وإذا قال : مرض عندي فلم يعمل › فإن الكراء عليه › إلا أن يأب 
ببينة أنه مرض » وبه قال أحتمد » وإسحاق › فيهما . 
وقال النعمان : إذا قبض العبد . في أول الشهر › فقال 
المستأجر : أبق › أو مرض » وهو مريض › فالقول قوله » وإن وجد 
صحيحا » لم يقبل قوله . 


(9) أخرجه ابن حبان في صحيحه في الأشربة , باب استحقاق لعن الله من أعان في الخمر لتشرب 
۷ رقم ۲ , وكذا في موارد الظمآن /*” , و"د" في الأشربة > باب العنب يعصر 
للخمر ۸۲-۸١/١٤‏ رقم ۳٦۷٤‏ , و"جه" في الأشربة , باب لعنت الخمر على عشرة أوجه 
۲ رقم ۳۳۸۰ , من حديث ابن عمر . 


۳۲۹ - 


١‏ باب النهي عن عسب الفحل 


قال أبو بكر : 
(ح ١1”‏ ) ثبت أن رسول الله يله : " فى عن عسب الفحل " 207 . 
م -٤٠١١‏ واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل ليزيه مدة معلومة 
بأجر معلوم » فرخص فيه قوم وكرهه آخرون . 
فممن رخص فيه : الحسن » وابن سيرين » وأجاز ذلك مالك 7" . 
وقد روينا عن أبي سعيد الخدري , والبراء بن عازب : أنهما كرها 
ذلك وقال نزتو ا الاق :عور ذلك + وهو 
مذهب الشافعي . 
وقال عطاء : لا يأخذ عليه أجراً , ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من 
يَطرّقك © , 
قال أبو بكر : لا يجوز ذلك » لدلالة السنة عليه » ولأنه من جهة 
النظر : مجهول لا يوقف له على حد . 


قال أبو بكر : 


. رقم 77884 , من حديث ابن عمر‎ ٤٩۱/٤ أخرجه "خ" في الإجارة , باب عسب الفحل‎ )١( 
والذي أجازه مالك : أن يستأجر الفحل لينريه أعواما معلومة أو أشهر معلومة , أما إن استأجره‎ )۲( 
. ٠١١/۳ لنريه حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد لا يجوز أه. المدونة‎ 
طرق الفحل الناقة : ضرما فهي طروقة فعولة بفتح الفاء بمعنى مفعولة . كناية عن الوطءء‎ )*( 
. 875/9 وإطراق الفحل : إعارته للضراب › النهاية لابن الأثير‎ 
الام‎ 


(ح 04 ثبت أن رسول الله يله قال : " كسب الحجام حبر 25 , 
رح ١۳۳١‏ وثبت عنه يِه أنه : " أعطى الحجام أجرة " . قال : " ولو علمه 


خبيثاً : لم يعطه "9" . 


(ح ۳۳۹ وقد رويئا عنه يلل أنه قال : " إغلفه ناضحَك › أو أطعنه 


رة قا n‏ )( 


م -٤ ٠٥۲‏ واختلف أهل العلم في كسب الحجام . 


(1) 


(۲) 


(") 


فروينا عن عثمان بن عفان , وأبي هريرة رضي الله عنهما : مما 
كرهاة . 

وكره ذلك الحسن البصري › والنخعي . 

وقال أحمد : نحن نعطيه كما أعطى رسول الله كم . 

ورخص فيه ابن عباس وقال : أنا آكله » وبه قال عكرمة › 
والقاسمء وأبو جعفر › وربيعة [ ۸۳/۲١/ب‏ ] › ويبحبى 
الأنصاري › ومالك . 


أخرجه "م" في المساقاة » باب تحريم فمن الكلب وحلوان الكاهن ..الخ ١١99/7‏ رقم ٤١‏ 


۱٩٦۸ (‏ ). من حديث رافع بن خديج . 

أخرجه "خ" في الإجارة » باب خراجالحجام ٤٥۸/٤‏ رقم ۲۲۷۸ › ۲۲۷۹ ءوكم' 
في المساقاة » باب حل أجرة الحجامة ۱۲۰۵/۳ رقم ٠١١۲ ( ٦٩ » ٦١‏ )»هن حديث 
ابن عباس . 

أخر جه ابن حبان في صحيحه في البيوع » باب كسب الحجام » كذا في موار الظمآن ۲۷٤/‏ 
رقم ۱۱۲١‏ , و"د" في البيوع » باب كسب الحجام ۷۰۸-۷۰۷/۳ رقم ۳٤۲۲‏ ) واجده"' 
في التجارات » باب كسب الحجام ا رقم55١71ءوثت"في‏ الليوع › باب 
ما جاء في كسب الحجام ۳۹/۳ رقم ١/17ء‏ من حديث محيصة , وقال : حديث مخيصة 

- ۳۲۸ - 


وقال عطاء : لا بأس بكسب الحجام بِالجَلّمَيْن ° . 

واحتج من أباح ذلك بأن البي َي أعطى الحجام أجره » ولو كان 
حراماً : لم يعطه . 

ودل حديث محيصة على إباحة كسبه » إذ غير جائز أن يأمر 
بأن يطعم رقيقه ثما يحرم عليه أكله , وإنما كره البي َي ذلك تنريها , 
لا أن ذلك لا يحل " . 


نيت 


a الجلمين : أو الجلم بفتحتين , المقراض › يقال كسد‎ )١( 
. ضرب : قطعته‎ 
فتح‎ ٠٠١-٠١۲/۳ معام السنن‎ ۲۷۸-۲۷١/١ (؟) انظر : عارضة الأحوذي‎ 
1 . 405-48/8/4 الباري‎ 
- ۳۲۹ - 


> - كتاب الودبعة 


قال أبو بكر : | 
قال الله جل ذكره : 9 إن الله نامڪ م أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها 4 » فقد أمر الله عز وجل برد الأمانات إلى أهلها 
أمرا عاماً . 
م ٠٥۴‏ 4- وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربايما : الأبرار مهم 
والفجار . 


١‏ باب ذكر تلف الوديعة 


قال أبو بكر : 
م 4ه . 4- أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها . 
م هه ١‏ 4- وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة » ثم تلفت 
من غير جنايته » أن لا ضمان عليه " . 
ومن روينا ذلك عنه : أبو بكر الصديق رضي الله عنبهء وبه 
قال شريح ‏ » والنخعي » وربيعة » ومالك › وأبو الزناد » والثوري 


3 والأوزاعي 0 والشافعي 3 وأصحاب الرأي : 


(9) سورة النساء : 9۸ . 
(؟) ذكر المؤلف هذه الإجماعات الثلاثة في كتاب الإجماع ١45/‏ رقم 1۲٠-٠۲٠١‏ . 
(۳) راجع "عب" ۱۸۱/۸ ۰ ۱۸۲ رقم ۱٤۸۰۰ ۰۱٤۷۹۸‏ . 

5 


وروينا عن علي › وعبد الله رضي الله عنهما أفهما قالا : ليس على 
مؤتمن ضمان ‏ . 

ويقبل قول المودع أن الوديعة تلفت . في قول أكثر أهل العلم إلا 
ما روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك 
وديعة ذهبت من بين ماله 27 . 

وقال أحمد . وإسحاق : لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم 
بريبة » كما ضمن عمر أنسا . 


" باب إحراز الوديعة 


»* » 


م -٤٠ ٥١‏ أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه . في 
صندوقه . أو حانوته » أو بيته » فتلفت أن لا ضمان عليه . 
م لاه . 4- واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة . فيودعها غيره . 
فقالت طائفة : هو ها ضامن » كذلك قال شريح › ومالك ”" › 
والشافعي ‏ , والنعمان وأصحابه 7 , وإسحاق " . 


١87/8 : روى "عب" من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن علسي . وابن مسعود قالا‎ )١( 
. ۱٤۸۰۱ رقم‎ 
. 589/5 وكذا عند "بق"‎ , ١41/49 روى له "عب" ۱۸۲/۸ رقم‎ )۲( 
. ٠١١/٤ المدونة‎ )۳( 
. ٦١/٤ الأم‎ )4( 
. ١٠۱۳١۱۰ -۱۰۹/۱۱ (ه) المبسوط‎ 
. ٤۳۸/١ المغني‎ )5( 
P~ 


وهذا إذا لم يكن ثم عذر » فإن حضر المودع سفراً » أو كان له 
عذر من خراب منزل › فأودعها غيره » فلا ضمان عليه في قول 
مالك , والليث بن سعد › والشافعي . 

وقد روينا عن شريح أنه قال : ليس على المسستعير غير المغغفل 
ضمان » ولا على المستودع غير المغل ضمان ‏ . 

وكان ابن أبي ليلى يقول : لا ضمان عليه [ ؟/84١/ألف]ء‏ 
ووافق بعض الناس ابن أبي ليلى فقال : إذا كان عليه إحرازها وحفظها 
عنده , فله إحرازها عند غيره » ولا ضمان عليه . 

م -٤ ٠۵۸‏ وكان الليث بن سعد يقول ”" : إذا أودعه من يرضى من أهله فلا 

ضمان عليه . 

وقال مالك , والثوري : لا ضمان عليه إذا دفعها إلى زوجته › وبه 
قال إسحاق » والنعمان 9" , وابن الحسن . 

وكذلك لو دفعها إلى ابنه » وهو في عياله كبيرا » أو إلى عهده › أو 
إلى أمه , أو إلى أخيه » وهو في عياله . 


" باب الوديعة يخلطها المودع بغيرها 


قال أبو بكر : 
م ٤٠٥۹‏ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن الوديعة إذا كانت 


(1) كذاعند "عب" ۱۷۸/۸ رقم ۱٤۷۸۲‏ › و"قط" ۱٤/۳‏ › و"بق" 91/5 . 
(۲) " يقول " ساقط من الدار . 
(۳) " والنعمان " ساقط من الدار . 


PY - 


دراهم › فاختلطت بغيرها , أو خلطها غير المودع › ثم تلفت : أن لا 
ضمان على المودع ‏ . ا 
م٠05‏ - واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها » فضاعت . 
ففي قول الشافعي : يضمن إن خلطها بدراهم وم تتميز ”» وبه 
قال أصحاب الرأي , ولو كانت سمناً فخلطها بزيت » أو ضربا مسن 
الأدهان فخلطه بدهن آخر , ضمن . | 
وقال ابن القاسم , في الدراهم إذا خلطها بدراهم منلها , وأراد 
وجه الحرز : إنه لا يضمن , في قياس قول مالك . 


4 باب الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع . 


قال أبو بكر : ٠‏ 
م 051 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن المودع إذا أحرز 
الوديعة » ثم ذكر أا ضاعت » أن القول قوله , وقال أكثرهم : إن 
القول قوله مع يمينه 7" . 
م ٤١۲‏ - واختلفوا في المودع يقول : قد رددقا إليك . 
فقال الثوري , والشافعي © , وأحمد . وإسحاق , وأصحاب 
الرأي ”© : القول قوله مع ينه . 


. ٠۲١ رقم‎ ١41// ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )١( 
. ٦۳/٤ الأم‎ )۲( 
. ٦۲١ رقم‎ ۱٤١/ ذكره المؤلف في كتاب الإجماع‎ )۳( 
. ٦١/٤ (ئ) الأم‎ 
. ۱١۳/١١ المبسوط‎ )©( 

- r - 


وقال مالك » إن كان دفعها ببينة فإنه لا يبرأ منها إذا قال : قد 
' دفعتها إليك . إلا ببينة » وإن كان أودعه بغير بينة فإنه يبرأ بغير بينة › 
والمضارب مله . 

قال أبو بكر : قول الثوري صحيح › لأفهم أجمعوا على أنه إذا 
قال : قد تلفت . أنه أمين » وكذلك إذا قال : قد رددها إليك › 
فالقول قوله . 

م 4.5- وإذا قال المودع : دفعتها إلى فلان بأمرك , وأنكر ذلك رب الشيء 

م يقبل قوله . وهو ضامن في قول مالك . والشافعي › والنوري › 
وعبيد الله بن الحسن » وأصحاب الرأي . 

وقال ابن أبي ليلى : القول قول المودع مع بينه. وبه 


قال أحمد ©" , 


۵ باب الوديعة يخرجها المودع من مكانها , أو ينفقها © 


نم يرد مكانها بدلها 


م 4.0554- افترق أهل العلم في المودع , يخرج الوديعة من موضعها , ثم يردها 


حيث كانت . 
فقال مالك : لا ضمان عليه إن تلفت , وكذلك لو أنفق بعضها › 


. ٠٠۳۰۳٠١١/٤ المدونة‎ )١( 
. ٤٤۸/١ المغني‎ )۲( 
. أو ينفقها " ساقط من الدار‎ " )۳( 
~~ 


وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا : إن أنفقها . ثم ردها في 
مكاها » وتلفت : ضمن , وإن لم يكن أنفقها » ولكنه أخرجهاثم 
ردها : لم يضمن . 

وني قول الشافعي » يضمن في الوجهين جميعاً » إن تلفت . 


قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 


5 باب المودع ”' يموت . وعنده وديعة للرجل , تعرف 


قال أبو بكر : 


م -٤٠ ٦٠٥‏ أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها 


أحق يما » وأن تسليمها إليه يحب " , 


م -٤ ١ ٦‏ واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة . غير أفالا 


توجد بعینها ‏ , وعليه دين . 

فقالت طائفة : هي والدين سواء » هذا قول الشعبي ° › 
والنخعي “ , وداود بن أي هند . وروي ذلك عن شريح › 
ومسروق » وعطاء » وطاووس . والزهري › وأبي جعفر » وبه قال 
مالك » وإسحاق , والشافعي , والنعمان وأصحابه ‏ . 


وفي الدار " الرجل يموت ". 
كتاب الإجماع ۱٤۸/‏ رقم ٦۲۷‏ . 

وفي الدار " لا توجد بغيرها " . 

روى له "عب" من طريق سيار عنه ۱۸۳/۸ رقم ۱٤۸۰۷‏ . 
روى له "عب" من طريق منصور عنه ۱۸۳/۸ رقم 48٠٠51‏ . 
" والنعمان وأصحابه " ساقط من الدار . 


— ro — 


وروينا عن النخعي أنه قال : الأمانة قبل الدين . 
وقال الحارث العكلي : يبدأ بالدين . 
وقال ابن أبي ليلى : إذا لم توجد الوديعة بعينها : فليس بشيء . 


1 باب التعدي في الوديعة , والعمل بها 


قال أبو بكر : 
م 0610 4- أجع أهل العلم على أن المودع بمنوع من استعمال الوديعة ومن 
إتلافها 29 . ْ 
م 04 4- وأجمعوا على إباحة استعمالها يإذن مالكها ‏ . 
م 4056- واختلفوا في المستودع أو المبضع معه , يخائفان فيستعملان الوديعة 
أو البضاعة , بغير إذن أصحابًا [ ؟/88١/ألف‏ ] . 
فقالت طائفة : كل واحد منهما ضامن فا لما تعدي فيه » والربح 
لرب المال » هذا قول ابن عمر ؛ ونافع مولاه , وأبي قلابة » وبه قال 
أحمد » وإسحاق . 
وقالت طائفة : الربح كله للعامل ؛ رويدا ذلك عن شريح › 
والحسن البصري , وعطاء بسن أبي رباح › والشعبي › ويحسبى 
الأنصاري › وربيعة » وهو قول مالك › والثوري . 
وقال الثوري : يتنزه عنه أحب إلي . 
وقال الأوزاعي كذلك › وقال : أسلم له أن يتصدق به . 
وقالت طائفة في المال الذي هذا سبيله : يعصدق بالربح أخب إلي . 


(1) كتاب الإجماع ۱٤۸/‏ رقم 1۲۸ . 
(۲) كتاب الإجماع /48 ١‏ رقم 1۲۹ . 


مم 


هذا قول الشعبي » وروي ذلك عن مجاهد › وكذلك قال 
الدخعي في المضارب يخالف › وبه قال حماد » وبه قال أصحاب الرأي » 
قالوا في الوديعة - يعمل ها - الربح له ويعصدق به . ولا ينبغسي 
له أن يأكله . 

قال أبو بكر : وأصح من ذلك كله : أن الرجل إذا تعدى في 
وديعة كانت عنده » أو اغتصب مالا . 

فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار » وقال للبائع قد اشتريت 
منك هذه الجارية بمذه المائة دينار : أن البيع باطل › لأنه اشترى جارية 
بمال لا يملكه , وإذا كان هكذا : حرم عليه وطء الجارية » ولم يكن له 
أن يعتقها , ولا يبيعها , ولا يهبها , لأنه غير مالك ها . 

فإن باعها بمائتي دينار » وربح فيها مائة دينار » فإن بيعه باطل › 
لأنه باع ما لا يملكه . 

وإذا صارت الجارية في يد من اشتراها فهي على ملك البائع الأول 
والبائع “ غير مالك للمائتي دينار التي قبضها , بل ملكها لمشتري 
الجارية . 

فإذا جاء المودع أو المغصوب منه المائة الديدار ببيئة تشهد له بالمائة : 
قضي له ما , فأخذها » ورجع بائع الجارية على المشتري المتعدي في 
الوديعة فآخل الجارية منه إن وجدها عنده , وإن لم يجدها عنده وكان 
قد باعها : أخذها تمن هي في يده إذا ثبت ذلك ببيئة تشهد له . 

فإن كانت الجارية مستهلكة لا يُقَدّر عليها » وكان المتعدي في المال 
قد باعها بمائتي دينار » فوجد المالة (" دينار في يديه . ظ 1 


. أي الثاني وهو المتعدي في الوديعة‎ )١( 
. " وفي الدار " المائتي‎ )۲( 
PV - 


فإن كانت المائتا ''' , دينار قيمة جاريته , فله أخذها . 

وإت كانت أكثر من مائتي ''' دينار » أخذ المائتي دينار » وغرمه تمام 
ا 

وإن كانت قيمتها مائة دينار لم يسعه - عندي - أن يأخذ من قيمة 
جاريته . وهي مائة دينار » يطلب المتعدي في [ 88/7١/ب]‏ الوديعة 
فيرد المائة على من أخذها منه , لا يسعه - عندي - غير ذلك . 

م076 - وإن كان من أخذها منه قد مات : رده على ورثته . 

فإن لم يصل إليه ولا إلى ورثته . 

صبر حتى ييأس من وصوله إليه » فإذا يأس من ذلك تصدق يماء 
على ما رويناه عن ابن مسعود » وابن عباس , ومعاوية بن أبي سفيان . 

وهذا مذهب الحسن البصري › والزهري › وبه قال مالك 
في اللقطة إذا يأس من صاحبها " . 

وني هذه المسألة قولان آخران ‏ . 

أحدها : أن يدفع إلى بيت المال » روينا هذا القول عن عطاء . 

والقول الاين : أن يمسكها أبدأ حتى يعلم : أحي هوء أم ميت . 

وهذا يشبه مذهب الشافعي في إيقاف الال في مثل هذا . حتى 
يتبين أمر صاحبه . 

قال أبو بكر : وإن كان المشتري ليس بعين المال » ولكنه كان 
يشتري السلع » ثم يزن من مال الوديعة : فالشراء ثابت » والمال في 


. في الأصلين " فإن كانت الائة دينار ...الخ " , ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. " (؟) ولي الدار " مائة‎ 

. ۳٠٠۰/٤ المدونة‎ )*( 

. آخران " ساقط من الدار‎ " )٤( 


- A - 


الذمة وهو مالك للسلع بعقد الشراء » وما كان من ربح فيها ''' فله , 
وما كان من نقصان فعليه . وعليه مل الدنانير التي أتلف لصاحبها › 
وهذا قول الشافعي - آخر قوليه - وهو قول أكثر أصحابه . 


4 باب إذا أشكل على المودع رب الوديعة 


م - واختلفوا في المودع . يشكل عليه من أودعه . وقد ادعاها رجلان . 
فكان الشافعي يقول : يحلف بالله ما يعلم من أودعه . ويوقف 
الشيء بينهما حتى يصطلحا . أو تقوم البينة لمن هي . 
وفيه قول ثان وهو : أن الوديعة تقسم بينهما نصفين » ويضمن هما 
مثل ذلك . لأنه أتلف ما استودع بجهله . هذا قول النعمان'', 


4 باب الوديعة تكون عند الرجلين 


م ٤١۷۲‏ - واختلفوا في الوديعة تكون بيد الرجلين » ويختلفان عند من تكون ؟ 
فقال أصحاب الرأي : تكون عند كل واحد منهما نصفه › 


. "فيها " ساقط من الدار‎ )١( 
. "النعمان " ساقط من الدار‎ )۲( 


- F4 -— 


وكذلك يفعل الأوصياء » وإن كانت الوديعة عبدا » كان عند كل 
واحد منهما شهرا " . 

وف قول مالك : تكون عند أعدهما ‏ . 

وبه أقول ۰ 


] فلأ/۸١٦/١‎ [ باب إذا اختلف رب المال والذي‎ ٠ 
قبض انال في الال‎ 


قال أبو بكر : 


م /ا. 4- واختلفوا في الرجل يقول للرجل : استودعتني ألف درهم فضاعت › 


(0) 


وقال صاحب الال : غصبتنيها › أو : أخذقًا بغير أمري . 

فقال أصحاب الرأي : القول قول المستودّع . فإن قال 
المستودّع : أخذقا منك وديعة » وقال رب المال : بل غصبتها › 
فالمستودع ضامن › لأنه قال : أخذئها " . 

وحكى ابن القاسم عن مالك في المسألة الأولى : إن القول قول 
وب ل كن 


وحكى ابن نافع عن مالك أنه قال : هو مأمون , ولا ضمان عليه . 


. ٠١١١۱۲١/۱۱ المسوط‎ 
. ٠١۸/٤ المدونة‎ 


. ٠١۸/١١ البسوط‎ 
. "٠٠١/٤ المدونة‎ 


.عمد 


١اد‏ باب جحود المستودع الوديعة 


قال أبو بكر : 
م 074 4- وإذا طلب المودع الال » فقال المودّع : ما أودعتني شيئاً › فأقام 
المودع البينة أنه أودعه مالا معلوماً . 
ففي قول مالك › والأوزاعي › والشافعي , وإسحاق : هو ضامن 
أله » وبه قال أصحاب الرأي . 
وقال قائل : ليس ذلك باكذاب لبينته › إذ کرت 
ذلك › ثم ذكره . 


١١‏ باب المودع يجحد الوديعة , ويقع بيد ”' رب المال 
مله من مال المودع 


قال أبو بكر : 
م ه/ا١4-‏ وإذا أودع الرجل الرجل مائة درهم . فجحدها المودّع . ثم أودع 
المودّع الجاحدٌ رب الوديعة الأولى مائة مثلها . ظ 
فقال الشافعي » وأصحاب الرأي : له أن يأخذها مكان ماله . 
والجواب عندهم في الحنطة والشعير » وما يكال أو يوزن : مثله › 
إذا أودعه مثلها , فله أن يأخذ ذلك قصاصا . 
وقال مالك : لا يجحده ولا يأخذها . 


. "بيد " ساقط من الدار‎ )١( 


-41م- 


وني قول الشافعي : إن وصل إلى سلعة من السلع , فله أن يبيعها 
ويقتضي من مها ماله . 
وليس له إمساك ذلك » في قول أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح › استدلالاً : 
رح )١"07‏ بخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ل قال لهند : " خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف  '‏ . 


١‏ باب المودع ينفق على الوديعة بغير إذن ربها 


م 75. 4- كان الشافعي ‏ , وأصحاب الرأي ‏ يقولون : إذا أنفق عليها بغير 
إذن الحاكم » فهو متطوع , ولا يرجع عليه بشيء [ ۲/٦۱۸/ب‏ ] . 
م ٤4۷۷‏ - وإن اجتمع من ألبان الماشية شيء › فباعه بغير إذن الحاكم » فالبيع 
فاسد في قول الشافعي , والكوفي . 
وقال قائل : البيع جائز » لأن ذلك حال ضرورة › والواجب عليه 
أن يمع مال أخيه من التلف . 
وف قول مالك : يبيع السلطان ذلك › ويعطي المنفق نفقته 7 . 


(1) تقدم الحديث برقم ۱۱۱١ ١۱۱۱۰‏ . 
5 الأم ٦۳/٤‏ . 

. 7١5/١١ المبسوط‎ )۳( 

. ٠١۸/٤ المدونة‎ )54( 


45م 


4 باب المستودع يخالف ما أمر به 


قال أبو بكر : 

م ٠۷۸‏ - واختلفوا في الرجل , يودع الرجل الوديعة » ويأمره أن يجعلها في 
بيت بعينه » أو دار بعينها » أو فاه أن يجعلها في دار له أخرى » أو في 
بيت له آخر : فجعلها المودّع في الدار التي فاه أن يجعلها فيها . ففي 
هذا قولان : 

أحدها : أن لا شيء عليه » لأنه قصد الحرز , وهذا قول قاله 
بعض أهل النظر . 

والقول الثابي : أنه يضمن إن جعلها في دار أخرى غير الدار 
التي أذن له أن يحرزها فيها . ولا يضمن في البيت , إن خالف فجعلها 
في بيت آخر . 

هذا قول النعمان » ومحمد ‏ . 

قال أبو بكر : لا فرق بينهما " . 

م - وإذا دفع إليه وديعة » وقال ا ل و 
فأخرجها من البلد فضاعت 


ف ر يضمن إلا أن يكون 
ضرورة » فإن أخرجها لضرورة مسن خحوف 1 يضمن في قول 
الشافعي » وكذلك لو انتقل للسيل أو النار . 


)1 وفي الدار " هذا قول الشافعي . 
(۲) "قال أبو بكر : لا فرق بينهما " ساقط من الدار . 
5 الأم ٦١/٤‏ . 
)٤(‏ المبسوط ٠١١/١١‏ . 
Er -—‏ 


م ٤٠۰‏ - ولو اختلفا في السيل والنار » فإن كان لذلك عين ترى › أو أثر يدل 
المودع مع ينه . 
هذا قول الشافعي . 
وقال أصحاب الرأي : إن انتقل من البصرة إلى الكوفة لشيء لم 
يكن له بد » فهلكت فلا ضمان عليه › لأن هذا حال عذر . 
م -٤١۸١‏ واختلفوا في الحريق تقع في البيت › ويمكن المودع اخراج الوديعة من 
مكانها فلم يفعل . 
فقال قائل : يضمن ., لأنه كأنه أتلفه › لأنه أمر بحفظه. وهذا 
مضيع , وهذا يشبه مذهب الشافعي › لأنه قال : من استودع دوابا › 
وقال آخر : لا ضمان عليه › لأن النار أتلففها, وهذا 
كالرجل المسلم تحيط به النار » ورجل مسلم قادر على إخراجه › فلم 
يفعل : فهو عاص › ولا عقل عليه ولا [ ۱۸۷/۲/ألف ] قود . 
م -٤٠۸۲‏ وإذا أمر رب الوديعة المودّع أن يلقيها في البحر أو النارء 
ففعل ففيها قولان : 
أحدهما : أنه لا شيء عليه » لأن فعله بأمره » هكذا قال الشافعي 
في الرجل يأمر الرجل أن يقطع رأس مملوكه , تناد ا 
رقبة » ولا قود عليه . 
وقال آخر : هو ضامن , لأنه منوع من إتلاف المال في غير حال 
الضرورة . لأن ذلك محرم . وفاعله عاص يجب أن يحجر عليه .. 


4 


رح )١۳۳۸‏ لنهي النبي بي عن إضاعة المال 29 . 
فإذا أمره بما ليس له , فأمره وسكوته سيان . 
ولو كان هذا لاشي عليه » لكان المسلم إذا قال لأخيه المسلم : 
اضرب عنقي › فقطعه , أن لا شيء عليه لأنه فعل ما أمره به » وقد 
أجمع أهل العلم على أن هذا : قاتل ظالم » وقد منعها الله تعالى من مال 
المسلم ومن ودمه . 
(ح ۱۳۳۹) وقد جمع البي يلد بين تحرعهما 9" . 


6 مسائل من كتاب الوديعة 


قال أبو بكر : 
م ٤۰۸۳‏ - وإذا استودع رجلان رجلا مالا دنائير › أو دراهم » أو ثيابا > فجاء 
أحدهما _ وشريكه غائب _ فقال : أعطني حصت . 
فقال النعمان : لا يدفع إلى أحدهما شيئاً حتى يأ صاحبه . 
وقال يعقوب , ومحمد بن الحسن : يقسم ذلك › ويدفع إليه 
حصته » ولا يكون ذلك جائزاً على الغائب ”" 


)١(‏ أخرجه "خ" في الاستقراض › باب ها ينهى عن إضاعة المال ٦۸/١‏ رقم 74.8,و"م' في 
ب ا ا ا لل 
حديث المغيرة بن شعبة . 

(۲) أخرجه "م" في البر والصلة والآداب › باب تحريم ظلم المسلم وخذله ...الخ ١985/4‏ 
رقم ۳۲ ( 7854 ) » من حديث أبي هريرة , في حديث طويل , وفيه : كل المسسلم على 
المسلم حرام دمه , وماله » وعرضه . 

. 77/1١ المبسوط‎ )۳( 

fo 


م ٤٠۸٤‏ - واختلفوا في رجل أودع عبداً محجوراً عليه . أو صيياً وديعة › 
فأكلها . 
فقال النعمان . ومحمد : لا ضمان على الصبي , ولا على المملوك 
حتى يعتق . 
وقال يعقوب : الصبي والعبد ضامنان جميعاً الساعة ‏ . 
وقال ابن القاسم في الصبي يودع : لا يضمن " . 
م- واختلفوافي الرجل تكون عنده الوديعة › فيجعلها رب 
امال مضاربة مع المودع . 
فكان أحمد , وأبو ثور , وأصحاب الرأي : يجيزون ذلك . 
وقال الحسن البصري : الوديعة مثل القرض › لا يدفع مضاربة 
مه وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة › وعلى المودّع 
ألف درهم قرضا لرب الوديعة , فدفع إليه ألفاً . فقال المودّع : هذه 
الألف التي قضيتك هي القرض , وتلفت الوديعة. وقال الذي 
دفع الوديعة : [؟//141١/ب‏ ] إنغها قبضت الوديعة . والقفرض 
على حاله . 
فالقول قول القاضي المودّع مع يمينه , وهو برئ من المالين جميعاً . 
وهذا يشبه مذهب الشافعي , وبه قال أصحاب الرأي . 
م0807 4- وإذا أودع رجل رجلا مالأ . فقال المودع : أمرتني أن أنفقه على 
أهلك أو أتصدق به , أو أهبه لفلان » وأنكر المودع ذلك . 


(3) المبسوط ۱۱۸/۱۱ . 
(5؟) المدونة "٠٠/٤‏ . 
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فالقول قوله مع يمينه » وهذا على مذهب الشافعي » وبه قال 
أصحاب الرأي ‏ , 
م ٤١۸۸‏ وإذا شرط المودع على المودّع أنه ضامن للوديعة © . 
فلا ضمان عليه » كذلك قال الفوري › والشافعي , وأجسد› 
وإسحاق ويشبه ذلك مذهب مالك . 
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : هو ضامن . 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول . 
م - وإذا أودعه ألف درهم › فجاء رجل فقال : إن 7" رب الوديعة بعثني 
إليك لتبعث إليه بالوديعة » فصدقه ودفعها إليه » فهلكت عنده › 
وأنكر رب الوديعة أن يكون بعثه . 
فقال أصحاب الرأي : المودّع ضامن › ولا يرجع على 
الرسول بشيء . 
فإن كان حين جاءه بالرسالة كذبه » ودفعها إليه على ذلك › 
فهلكت » ثم جاءه رب الوديعة › فأنكر ذلك : فالمودّع ضامن › 
ويرجع بذلك على الرسول . 
وكذلك إن دفعها إليه , ولم يصدقه ولم يكذبه . 
قال أبو بكر : وإن علم المودّع صدق ما قال الرسول : لم يرجع 
عليه بشيء لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له . 
م - واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل › وأمره 


. ۱١۷/١١ المبسوط‎ )١( 
. 874 / (؟) " للوديعة " ساقط من الدارء وثابت في العمانية‎ 
. ٥۳۹/ إن " ساقط من الدار » وثابت في العمانية‎ " )۳( 
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أن يدفعه إليه » فقال الرسول : قد دفعته إليه » وقال المرسل إليه :لم 
يدفع إلي شيك . 

فقال مالك : لا يقبل قول الرسول إلا ببينة » وإلا غرم . 

وقال أصحاب الرأي : القول قول المستودع مع يمينه , لأنه أمين › 
لأنه لو قال : قد رددقا إليك » كان القول قوله . 

قال أبو بكر : وقد قال قائل : إن قال له : اقض عي الدين 
الذي علي فقال : قد دفعته , ولم يشهد عليه - لم يبرأ الرسول › وإن 
كانت أمانة فالقول قوله . 


نت 


. ٠٠١٤/٤ المدونة‎ )1( 


- ۳A - 


٧۵‏ - كناب العارية 


قال أبو بكر : 
قال الله عز وجل : ل فويل للمصلين الذرن هم عن صلاتهم ساهون› 


0 


الذبن هم يراؤن» ويمنعون المأعوق 4 الآية “ . 
م 041 - واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى : لإ المأعون  &‏ . 
فكان ابن مسعود يقول : العواري » الدلو , والقدر › والميزان . 
وقال ابن عباس : العارية . 
وقال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها فله الويل › إذا سها عن الصلاة › 
وراءى » ومنع [ ١88/7‏ /ألف] الماعون , فله الويل . 
وقالت فرقة : إا الزكاة . روي هذا القول عن علي » وابن عمر 
رضي الله عنهم , والحسن البصري › وزيد بن أسلم ٠‏ 
قال أبو بكر : واحتمل أن يكون أريد بقوله ‏ الماعون : العارية 
واحتمل أن يكون أراد الزكاة . 


, سورة الماعون : ه-لا‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية وأقوال العلماء الواردة فيه , واختلافهم في العارية : أهي مضمونة أم لا ؟ 
أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ › تفسير الطيري ۲٠٠٦-۲٠۳/۳۰‏ » فتح 
الباري ۷۳١/۸‏ , كتاب التفسير الدر المنثور للسيوطي 4٠٠/5‏ » والسئن الكبري 88/5 » 
وتفسير الفخر الرازي ٠٠١/۳۲‏ , أحكام القرآن للجصاص ۲۰۳/۲ . ٥۸٤/٣ , ۲٠١‏ 2 
تفسير الشوكان 487/8 , معان القرآن للفراء ۲۹٠١/۳‏ , عارضة الأحوذي مع سنن 
الترمذي 7١/5 , ۲٦۹/۰‏ , ومعالم السئن ٠۷١/۳‏ . 

(۳) " أريد بقوله " ساقط من الدار » وثابت في العمانية ٠٤١/‏ . 
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فدلت الأخبار عن النبي ي أن الفرض في مال المسلم : الزكاة . 
وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم › واختلفوا في 
العواري فالذي أجمع عليه يجب لإجماعهم , والمختلف فيه من العواري 
غير واجب . 
(ح )١ 4٠‏ وقد روينا عن البي يي أنه قال : " إذا أديت زكاة مالك فقد 


قضيت ما عليك " 7" . 
١‏ باب تصمين العارية 


قال أبو بكر : 
م - أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار . 
م "3 .- وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار » فيما أذن له 
أن يستعمله فيه . 
م ٤‏ - وأجمعوا على أن المسستعير إذا تلف الشيء المستعار أن 
عليه ضمانه 9" . 
م ١56‏ 4- واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته . 
فقالت طائفة : لا يضمن » روينا عن علي رضي الله عنه » وابن 
مسعود أنهما قالا : ليس على مؤتمن ضمان ‏ , ومن کان لا یری 


)٩(‏ أخرجه "جه" في الزكاة , باب ما أدى زكاته كيس بكتر ۲ رقم ۱۷۸٨۸۸‏ ۰ و"ت" في 
الزكاة » باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ١71١/7‏ رقم ٦1۸‏ › من حديث 
أبي هريرة » وقال : هذا حديث حسن غريب . 

(۲) ذكره المؤلف هذه الإجماعات الثلاثة في كتاب الإجماع /48 ١‏ رقم ٦۳۲-٠۳١‏ . 

(۳) روى "عب" من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن علي . وابن مسعود قالا : ١857/8‏ 
رقم ۱٤۸۰١‏ . 


— ۳O0 — 


العارية مضمونة › الحسن البصري , والنخعي » وعمر بن عبد العزيز » 
وبه قال الثوري , وإسحاق , والنعمان وأصحابه 2 . 

وقالت طائفة : العارية مضمونة » روينا هذا القول عن ابن 
عباس ”" , وأبي هريرة » وبه قال عطاء » والشافعي , وأحمد . 

وفيه قول ثالث : وهو أن العارية إذا كانت ما يظهر تلفها . مفل 
الرقيق » والحيوان , والدور » وما أشبه ذلك › فلا ضمان عليه إلا أن 
يتعدى _ وما كان من ثياب » أو حلي , أو عروض : فهو ضامن إلا 
أن يصيبه أمر من الله عز وجل يعذر به وتقوم عليه بينة » فلا يضمن 
هذا قول مالك . ظ 

وفيه قول رابع : وهو أن المعير إن شرط الضمان في العارية › 
فهي مضمونة › وإن لم يشترط فليس بشيء , هذا قول قتادة . 

قال أبو بكر : احتج الشافعي " , وأسجد © : 


(ح )١4١‏ بأخبار صفوان في تضمين العارية © . 


00 
)%( 
فق 
فك 
)9( 


(7) 


وقد اختلف الرواة [ ١/۱۸۸/ب‏ ] في أسانيد هذا 
الحديث ومتوفها ° . 


" والنعمان وأصحابه " ساقط من الدار » وثابت في العمانية /4 ٠٤‏ . 

روى له "عب" من طريق ابن أبي عكيكة › عن ابن عباس ۱۸۰/۸ رقم ۱٤۷۹۱‏ . 

الأم ۲۱۸/۳ . 

انظر المغني ٠١٤/١‏ . 

أخرجه "د" في البيوع » باب في تضمين العاريسة ۸۲٤-۸۲۳/۳‏ رقم ۳٦١٠ء‏ 
و"قط" ٠١/۳١‏ , و"بق" 86/5 , والحاكم في المستدرك ٤۷/۲‏ , و 4۹/۳ و"حم" ٤١١/۳‏ . 
انظر "بق" 84/5 » والتلخيص الخبير ٠۲/۳‏ . والحلى لابن حزم 1۷١/۹‏ › ونصب الراية 
للزيلعي ١١/4‏ . ش 
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(ح )١1"47‏ وفي بعض الأخبار : أن الني ك قال لصفوان : " إن شئت 
غرمناها لك "2" . 
وفي هذا دليل على أها ليست بمضمونة . 
ولا أعلم من رأى تضمينها حجة توجب ذلك . 


"- باب الأرض تستعار على أن يبني فيها المستعير ثم يبدو 
لرب الأرض في إخراجه 


قال أبو بكر : 

م 4046- واختلفوا في الأرض › يستعيرها الرجل على أن يبني فيها 
المستعير ‏ , أو يغرس » ولم يوقت في ذلك وقنا » أو وقت وقآاء 
ثم إن رب الأرض أراد إخراجه من أرضه . 

فقالت طائفة : إذا أخرجه ضمن له قيمة بنيانه وغرسه » وقت له 
وقت دفعها غليه » أو لم يوقت » هذا قول الشافعي ‏ . 

قال : فإن كان قال له : فإن انقضت العشر سنين كان عليك 
أن تنقض بناءك » كان ذلك عليه › لأنه لم يغره وإنما غر نفسه . 

وقال ابن أبي ليلى : الذي أعاره ضامن لقيمة البناءء 
والبناء للمعير . 

وقالت طائفة : له إخراجه : وينقض هذا بناءه » ويقلع غرسه › ولا 
يضمن المعير شيئاً إذا م يكن وقت له وقنا , فإن وقت له وقناً فأخرجه 


. ۱۷۱/۹ هذا اللفظ أخرجه "بق" 86/5 , وابن حزم‎ )١( 
. 84 8/ "المستعير " ساقط من الدار » وثابت في العمانية‎ )۲( 
. ۲۱۸/۳ الأم‎ 5 

ووم 


0-3 


قبل الوقت : أدى قيمة ذلك _ هذا قول أصحاب الرأي 07 


وإن شاء صاحب البناء والغراس أخذ بناءه وغرسه . 


۳ باب عارية الدواب 


قال أبو بكر : 
م ٤٠۹۷‏ - وإذا استعار الرجل من الرجل دابة » ورذها فلم يلق صاحبها , 
فربطها في معلف صاحيها .| 
فكان الشافعي يقول : يضمن . 
وقال ابن الحسن : القياس أن يضمن › وأستحسن أن لا أضمنه . 
قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول . 
م ٤٠۹۸‏ - وإذا استعار رجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة › فتعدى بما إلى 
الطائف » فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة . فهو ضامن ها › 
وعليه الكراء من حيث تعدى ها مع الضمان , هذا قول الشافعي . 
ووفق أصحاب الرأي الشافي في الضمان , وخالفوه في الكراء " , 
فقالوا : ليس عليه كراء من حيث تعدى . 
م - وإذا استعار دابة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح . فحمل 
عليها أحد [ ١64/١‏ /ألف ] عشر مدأ » فهلكت , ففيها أقاويل : 
أحدهما : أنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة . 


. ٠٤١١١4١/١١ المبسوط‎ )١( 
. في الكراء " ساقط من الدار‎ " )۲( 
- اران‎ 


هذا قول أصحاب الرأي , ثم قالوا : إذا أمر رجل أن يضرب عبده 
عشرة أسواط » فضربه أحد عشر سوط . فمات : أن عليه ما نقصه 
ذلك السوط الآخر ونصف قيمته مضروباً " . 

وفي قول ابن أبي ليلى › والشافعي : عليه قيمتها ء وقال 
الشافعي : وعليه الكراء . 

وقال مالك فيما حمل على الدابة من الزيادة : إن كان رطلسين 
أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك نما لا تعطب الدابة في مغله » كان له كراء 
تلك الزيادة » إن أحب » وليس عليه ضمان , وإن كان في مغل ما زاد 
عليه ما يُعطب في مله » كان صاحب البعير مخيراً : فإن أحب فله قيمة 
بعيره يوم تعدى عليه » وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيرة مع 
الكراء الأول » ولاشي له من القيمة . 


> باب مسائل من كثاب العارية 


قال أبو بكر : 
م -4٠٠١‏ وإذا أعار الرجل الرجل الشيء » إلى أجل معلوم » فقيضه › ثم أراد 
المعير أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت . 
ففي قول مالك : ليس ذلك له › والعارية إلى الوقت السذي 
أعطيها , هذا قول مالك 29 . ظ 


)١(‏ وقد فرق الحنيفة بين المسألتين , فقالوا في الأولى إن تلف الدابة باعتبار ثقل المحمول , فلا بد أن 
يتوزع الضمان على قدره . وفي الثانية : ضمان قبل , والمعتبر فيه عدد اجباة لا عدد الجنايات » 
أم . البسوط 178/١١‏ . 
(5) المدونة ۳۹۲/٤‏ . 
fog‏ 


وفي قول الشافعي : يرجع متى أحب . 
م ٤٠١١‏ - واختلفوا في الرجل يعبر الرجل الدابة » فاختلفا : فقال : أعرتنيها إلى 
بلد كذا . وقال المعير : أعرتك إلى بلد كذا . 
فقال مالك : إن كان شيئاً يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين 29 . 
وفي قول الشافعي » وأصحاب الرأي : القول قول المعير مع يمينه . 
واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب . فيعيره غيره . 
فقالت طائفة : إذا استعاره ليلبسه هو › فأعطاه غيره » فلبسه › 
فهو ضامن , وإن لم يسم من يلبسه , فلا ضمان عليه » هذا قول 
أصحاب الرأي 2 . 
وقال بعض أهل النظر : إنه ضامن » لأن المتعارف من أخلاق الناس 
ألا يعير غيره . 
وقال مالك : إذا استعار دابة » فأعارها , فإن لم يفعل مما إلا ما 
كان يفعل ها الذي أعيرها : فلا شيء عليه . 1 
م ٠٠١۲‏ - واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير . 
فكان مالك يقول : هو ضامن » ولم يجعله من وجه العارية ‏ . 
و[١/85١/ب]‏ أصحاب الرأي : هو والقرض سواء © . 
وقال آخر : لا يجوز › والدراهم والدنائير لا تكون عارية » وليس 
له أن يشتري ها شيعا . 
م -٤٠١٠١‏ كان الثوري يقول : إذا استعار شيئاً فعلى الذي أعاره أن 


يأخذه من عنده . 


. ۳٣۳-۳٦۲/٤ المدونة‎ )١( 

. ٠٤١/١١ المبسوط‎ )۲( 

. ۳٦٤/٤ المدولة‎ )*”( 

. ٠٤١-١٤٤/١١ المبسوط‎ )٤( 
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وقال أحمد وإسحاق : عليه أن يرده من حيث أخذه . 
م ٠١4‏ 4- وكان الشافعي لا يرى للعبد أن يعبر شيئا بجا بيده من المال . 
وقال أصحاب الرأي : لا بأس أن يعير إذا كان يشتري ويبيع " . 
م ٤٠٠٥‏ - وإذا استعار رجل من رجل ثوبا فلبسه , ثم جحده إياه » وأقام رب 
الثوب البينة على ذلك » وقد هلك الثوب . ظ 
فهو ضامن للقيمة “في قول الشافعي , وأصحاب الرأي . 
فأما تضمين الشافعي إياه فلأنه كان يرى العارية مضمونة › 
وأوجب أصحاب الرأي ذلك جحوده . 
م5١٠4‏ - وإذا استعار رجل شيئاً ليقاتل به » فضرب به فانكسر . فلا ضمان 
عليه » وكذلك قال أصحاب الرأي 27 . 
م -٠1/‏ وإذا قال : أعرتني دابتك فركبتها إلى مكان كذا وكذا ياذنك › 
وقال رب الدابة : بل أكريتكها إلى ذلك المكان . 
فالقول قول الراكب مع يمينه » في أحد قولي الشافعي › وبه قال 
أصحاب الرأي » والأوزاعي . 
وأصح من ذلك - على مذهب الشافعي - أن عليه كراء المثل بعد 
اليمين . 
م48- وإذا أقام رجل بينة على أرض ونخل » أنها له » وقد أصاب الذي هي 
في يديه من غلة النخل والأرض . 
فإن النعمان » ويعقوب › ومحمد كانوا يقولون : الذي كانت 
في يديه ضامن لما أخذ من الثمر › وبه قال الشافعي . 


. ٠٤١/١١ المبسوط‎ )١( 
. للقيمة " ساقط من الدار‎ " )۲( 
. ۱٤۷/١١ المبسوط‎ )۳( 
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وقال ابن أبي ليلى : لا ضمان عليه . 
م - وإذا أخذ رجل أرض رجل ‏ سنة , اجارة , فأقام فيها سنتين . 
فكان النعمان : يقول : يعطى أجر السنة الأولى » وهو ضامن 
ما نقصت الأرض السنة الثانية » ويتصدق بالفضل › وبه قال يعقوب › 
ومحمد ©" . 
وقال ابن أبي ليلى › والشافعي : عليه أجر المغل في السنة الثانية . 
م- وإذا وجد الرجل كرا قدي » في أرض رجل » أو داره . 
فكان الشافعي , والنعمان يقولان : هو لرب الدار » ويخمس › 
وبه قال محمد . 
وقال ابن أبي ليلى » ويعقوب , وأبو ثور : هو للذي وجده 
١6١" [‏ /ألف ] ويخمّس © . 


عت 


(1) " أرض رجل " ساقط من الدار . 
إفة في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : وعملها وأقام فيها ستتين /8 ٠١‏ . وكذا المؤلف 
بالأم ۱۲۷/۷ ء وفي المبسوط : فزرعها سنتين ٠١١/١١‏ . 
(۳) الأم ۲۷/۷ , اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى /ه١٠‏ . والمبسوط ٠١١/١١‏ . 
oV -—‏ - 


1 - كناب اللقيط °^ 


م -٤١١١‏ أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط 7 حر , وروينا هذا القول 
عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وبه قال عمر بن عبد 
العزيز » والشعبي » والنخعي , والحكم , وحماد » ومالك › والثوري › 
والشافعي » وإسحاق , ومن تبعهم من أهل العلم . ظ 
م 1- وأجعوا كذلك على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين , في أي 
مكان وجد ميتاً , أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين " . 
م ٤٠١١‏ - ومنعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين . 
م -41١4‏ وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للذي 
التقطه : " هو حر وولاؤه لك "7 , وبه قال شريح . 
وقال مالك بن أنس : ولاؤه للمسلمين . 
وقال الشافعي : لا ولاء له , وإغا يرئه المسلمون بأهم ځولوا كل 
مال لا مالك له . 


. 881 / وفي الدار كتاب اللقطة مقدم على هذا الكتاب , وكذا في العمانية‎ )١1( 

(۲) اللقيط : بمعنى الملقوط , أي المأخوذ من الأرض » وفي الشرع : اسم لما يطرح على الأرض من 
صغار بني آدم » خوفاً من العلية , أو فراراً من قمة الزن , ولا يعرف أبوه ولا أمه » ويسسمى 
مبِوذً » انظر تعريفات الجرجاي ٠١7/‏ › قمذيب اللغات للنووي ۱٠۹/۲‏ › 
المبسوط ۲۰۹/٠١‏ , وجماع الأصول لابن الأثير ۷٤۷/٠١‏ . 

(۳) كتاب الإجماع /49 ١‏ رقم 54 . 

(4) روى له "مط" في الأقضية »باب القضاء في المنبوذ ۷۳۸/۲ رقم ۱۹٩‏ , و"بق" ۲٠۲-۲۰۹/۱‏ 
وروی له "خ" معلقاً في كتاب الشهادات بلقظ : " اذهب وعلينا نفقته " ۲۷٤/١‏ . 


- oN -— 


ا باب النفقة على اللقيط 


قال أبو بكر : 
واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولد إن كان له © . 


م - وكان شريح › والشعبي , وكثير من أهل العلم يقولون : إن 


أنفق عليه بغير أمر حاكم , فهو متطوع , لا يرجع به عليه »› وهذا 
قول مالك بن أنس » والأوزاعي › والسشافعي › والنعمان ا 
وابن الحسن . 

قال أبو بكر : وبه نقول . 

إغا تجب نفقته من بيت مال المسلمين » من مال الفيء . 

2f . 5 5‏ اس ٤‏ ج 

وقد روينا عن شريح › والنخعي '' أفهما قالا : يرجع 7 بالنفقة 
عليه إذا أشهد . ' 

وقد رويئا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : يحلف ما أنفق عليه 
احتساباً » فإن حلف استسعي . 

وقد روينا عن علي رضي الله عه قولا رابعا: وهو أن 
اللقيط إن كان موسراً رد عليه » وإن لم يكن كذلك كان ما 
أنفق عليه صدقة . 


كتاب الإجماع ١49/‏ رقم ۳١‏ . 

" والنعمان " ساقط من الدار » وثابت في العمانية /01/4 . 
روى له "عب" ١5-١6/9‏ رقم 15184 . 

ولي الدار " لا يرجع " , وفي العمانية //41ه كما في الأصل . 


- ۳0۹ - 


وفيه قول خامس : قاله أحمد بن حبل قال : نفقعه إذا أنفق 
تؤدى من بيت المال . 
وفيه قول سادس : قاله إسحاق بن راهويه قال :إن كان 
حين أنفق عليه نوى أخذه » عوض من بيت المال › وإن تورع 
فلا شيء عليه . 
قال أبو بكر : وهذا كله إذا أنفق بغير أمر الحاكم . 
م - فإن رفع أمره إلى الحاكم » فأمره بالنفقة عليه . 
ففي قول الشوري » والشافعي » وأصحاب الرأي : يلسزم 
ذلك اللقيط [ ۲/١۱۹/ب‏ ] إذا بلغ › إذا كانت النفقة 
قصدا بالمعروف . 
قال أبو بكر : 
م 117- وإذا كان اللقيط في مكان ليس فيه إمام > وجب على الملتقط 
وعلى سار المبسلمين ألا يضيعوه, ويحيوهء ولا يرجعون 
عليه ما أنفقوا . 
م ٤١١۸‏ - فإذا أمره الإمام بالنفقة , فأنفق » واختلف هو واللقيط في ذلك › 
فقال اللقيط : أنفقت علي حمسين ديناراً » وقال الملتقط : أنفقفت 
عليك مائة دينار . 
ففي قول الشافعي : القول قول اللقيط في ذلك مع يينه . 
م 4١1‏ - وقال أصحاب الرأي : إذا أمره القاضي أن ينفق عليه » على أن 
يكون دينار عليه فهو جائز وهو دين عليه . 
م68- فإذا أدرك اللقيط . وكان عدلا » جازت شهادته » في قول مالك , 
والشافعي , والكوفي . وغيرهم . 


= 


"- باب دعوى اللقيط 


قال أبو بكر : 
٠٠١١ ۴‏ - وإذا ادعى الذي التقط اللقيط . وهو حر - أنه ابنه : قبل قوله › 
ولحق به نسبه ”" , في قول الشافعي » وأبي ثور » وأصحاب الرأي . 
وقال قائل : لا يقبل قوله : 
(ح )١154"‏ لقول الي ود : " البينة على المدعي "7" . 
وقل من يقول هذا . 
م 55 - واختلفوا في اللقيط . يوجد في مصر من أمصار المسلمين › فادعاه 
ذمي : فقال الشافعي : نجعله مسلما ‏ لأنا لا نعلمه كما قال » وبه 
قال المرئ © . 
وقد قال الشافعي غير ذلك . 
وقال أبو ثور : لا يقبل قول الذمي أنه ابنه , لأنه يحكمون له بحكم 
الإسلام » وغير جائز أن يكون ابنه ويكون مسلما . 
وقال ابن الحسن : أجعله ابنه » وأجعله مسلما . 
م 7 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم . على أن امرأة لو ادعت 
اللقيط , أنه ابنها : أن قوها لا يقبل © . 
هذا قول الثوري , والشافعي » وى بن آدم , وأبي ثور, 
وأصحاب الرأي © , 


. نسبة " ساقط من الدار‎ " )١( 
. ٩٥۳ تقدم الحديث برقم‎ )۲( 
. " وفي الدار " وبه قال الثوري‎ )۳( 
. ۳۷ رقم‎ ١49/ كتاب الإجماع‎ )٤( 
.؟١ا//٠١ المبسوط‎ )8( 
س‎ ۳۹۹ - 


م- ولو وجدته امراة » فقالت : هو ابني من زوجي هذا › وصاقها 
الزوج : كان ابنهما ؛ في قول أبي ثور › وأصحاب الرأي . 
م ؟١4-‏ واختلفوا فيه إذا ادعاه رجلان › وأقام كل واحد مهما البينة 
على أنه ابنه . 
ففي قول الشافعي : تراه القافة ‏ , فبأيهما ألحقوه لحق › 
وإذا قالت : هو ابنهما : انتسب إذا بلغ إلى أيهما شاء . 
وقال أصحاب الرأي : [ ۹۱/۲ /ألف ] يكون ابنهما . 
م - وإذا ادعاه مسلم وذمي : كان ابن المسلم في قول أبي ثور ”" . 
م7 - وإذا ادعاه الذي وجده أنه عبده : لم يقبل قوله › في قول الشافعي › 
وأبي ثور » وأصحاب الرأي ”2 , لأن اللقيط حر . 
م8 - وإذا ادعى اللقيط رجلان › فأقام أحدهما البينة أنه ابنه » وأقام الآخر 
بينة أنها ابنته » فإذا هو خنثى . ش 
ففي قول أبي ثور : إن بال من الذكر فهو رجل يحكم به للذي 
قال هو ابني » وإن بال من قبل الفرج فهو جارية يحكم به لسصاحب 
الجارية » وإن كان مشكلا : أرى القافة © . 


: القافة : جمع قائف › وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها » ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه › يقال‎ )١( 
› ۱۸۲/۳ فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة » ملل قفا الأثر وأقتفاه › القاموس‎ 
. ۲۸٤/۳ النهاية‎ › ١419/4 الصحاح‎ 

. ٠٠١/١ المغني‎ )۲( 

(۳) المبسوط ۲۱۳/۱۰ . 

. ٠١١/١ المغني‎ )٤( 


۲ - 


۲ باب اللفيط يدعيه مسلم ونصراني 


قال أبو بكر : 
م - وإذا التقط اللقيط رجلان › فتنازعا فيه . 
فكان الشافعي يقول : يقرع بينهما » فأيهما خحرج سهمه › 
سلم إليه . 
وفيه قول ثان : وهو أنهما جميعا يقومان بأمره . 
قال أبو بكر : 
م .41- فإن كان أحدهما مقيماً » والآخر ظاعنا : ”“ كان المقيم أولى بهء 
في قول الشافعي . 
والقروي أولى به من البدوي , والحر أولى به من العبد » والمسلم 
أولى به من النصرابي , في قول الشافعي . 
وقال ابن الحسن : المسلم أولاهما به . 
م ٠۳١‏ - وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك , فهو ذمي . على 
ظاهر ما حكموا به : إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين : أنه 
مسلم » وهذا على قول الشافعي › وأصحاب الرأي ”2 . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


+ 


> باب اللقيط يقتل , أو يُقتل , أو يُقذف 


قال أبو بكر : 


. الظاعن : المسافر‎ )١( 
. 7١6/٠١١ الميسوط‎ )۲( 
۳ - 


م 419- وإذا قتل اللقيط عمداً , فأمره إلى الإمام "2 : إن شاء أخذ العقل › 
وإن شاء قتل » هذا قول الشافعي . 
وبه نقول . 
رح ١۳١٤‏ لقول البي يي : " السلطان ولي من لا ولي له " 9 . 
وقال النعمان . ومحمد : إن شاء السلطان قتله › وإن شاء 
صالحه على الدية . ٠‏ 
وقال يعقوب : الدية عليه في ماله , ولا أقتله " . 
قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح . 
قال أبو بكر : 
م -4١‏ وإذا قتل اللقيط خطأ » فديته : دية حر » على عاقلة القاتل › 
فتؤخذ » وتوضع في بيت المال » في قول الشافعي , والكوفي ‏ . 
م ۳٤‏ 4۱- وإذا قذفه قاذف . 
فإن الشافعي قال : لا أحد له حتى أسأله » فإن قال : أناحر 
حددت [ ۱۹۱/۲/ب ] قاذفه , وإن قذف خد . 
قال أبو بكر : وللشافعي - فيها - قول آخر : أنه لا يبحدله 
حتى تثبت البينة أنه حر قاله © المري عنه . 


)0 " إلى الإمام " ساقط من الدار . 

(؟) تقدم الحديث برقم ٠١59‏ . 

)۳( أي الدية على قاتله في ماله ولا يقعل به . 

(4) المبسوط ۲۱۸/۱۰ . 

(ه) كذا في الأصل " قاله " , وكلمة "قالة " أضافها مصححها على حاشية المخطوطة . وعلى هذه 
الزيادة تعليق في الحاشية أيضاً » ونصه : أظنه ليس قاله في الأصل ولا وجدته في أصل آخرء 
وكان قريء على المصنف . قلت : لعل هذا التعليق هو من قاريء للدسخة كان قد أطلع على= 

م 


وقال أصحاب الرأي : يحد قاذفه في نفسه , ولا يحد قاذفه في أمه . 

قال أبو بكر : إذا كانوا يقولون : إن اللقيط حرء لزمهم أن 
يحكموا له بأحكام الأحرار . 

ولو قال لرجل حر ” : يا منبوذ » فإنه يضرب الحد . 


قال أبو بكر : 
م -4١©‏ وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ › فميراثه في بيت مال المسلمين › في 

قول مالك » والثوري , والشافعي , والكوفي " . 

قال أبو بكر : هذا كله إذا مات قبل أن يبلغ » وينكح . 

فإن نكح امرأة » وتوفي عنها » فلها الربع » والباقي للمسلمين . 

فإن خلف ولدا وزوجة : قسم ميرائه بينهم » على فراض الله 
عز وجل . 

فإن كانت الورثة لا يحرزون 7 جميع المال : كان الباقي عن 
مواريثهم للمسلمين . 


= نسخ أخرى للكتاب ومنها نسخة قد قرئت على المصنف › ويقول : إن كلمة " قاله " لا 
توجد في جميع تلك النسخ › وفي العمانية /01/4 " لعله روى ذلك عن المري " . 

. 088٠/ "حر" ساقط من الأصل › وكذا من العمانية‎ )١( 

(۲) المدونة /5/اء بداية المجتهد 550/95 . 

. 77/٠١ المبسوط‎ )۳( 

. كله " ساقط من الدار‎ " )٤( 

(©) وفي الدار " يحوزون " وكذا في العمانية 88٠/‏ . 


- ۳1 - 


7 باب المال يوجد مع المنبوذ 


قال أبو بكر : 
م ٤۹۳١‏ - كان الشافعي يقول : إذا وجد مع المنبوذ مال » فهو له › وبسه 
قال أصحاب الرأي . 
قال أبو بكر : ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قوهم . 
م 117 4- وقال الشافعي : ما وجد قريباً منه » من مال وغيره : فهي 
ضالة ولقطة . 
م - ويأمر الحاكم الذي وجد المنبوذ » أن ينفق عليه » إذا كان ثقة, 
ويشهد بما وجد عليه » وإن كان غير ثقة › نزعه الحاكم منه . 
قال أيو بكر : وفي الإنفاق عليه - ما وجد معه بغير إذن 
الحاكم - قول ثان : وهو أن لاشيء عليه لأنه قام بما يجب عليه 
وعلى الحاكم وعلى جميع المسلمين . 


© باب إقرار اللقيط أنه عبد لفلان‎ ١ 
: قال أبو بكر‎ 
كان الشافعي يقول : وإذا بلغ اللقيط . فاشترى . وباع » ونكح‎ - ٤۱۳۹ م‎ 
. امرأة , ثم أقر أنه عبد لرجل : ألزمته ما لزمه قبل إقراره‎ 
: وفي إلزامه الرق قولان‎ 


. 885/ فلان " ساقط من الدار  وثابت في العمانية‎ " )١( 


- ۳۹ - 


أحدها : أن إقراره يلزمه في نفسه . وني الفضل من ماله 
عن غرمائه ولا يصدق في حق غيره . 

ومن قال : أصدقه في الكل , قال : لأنه مجهول الأصل . 

وقال أصحاب الرأي : إن أقر اللقيط بعد ما يدرك [؟/57١/ألف‏ ] 
أنه عبد لفلان » وادعى ذلك فلان : ألزمته إقراره 9" . 

وقال ابن القاسم صاحب مالك ”" : لا أقبل قوله أنه عبد 7" . 

قال أبو بكر : والذي قال ابن القاسم يحتمل النظر؛ لأفملما 
حكموا له بحكم الأحرار , لم يجر أن يتحول عبداً إلا بحجة . 


08 


. ۲۲٠۱/۱۰ المبسوط‎ )١( 
. صاحب مالك " ساقط من الدار‎ " )۲( 
. ۳۹۸/۲ المدونة‎ )5 


- ۳۷ - 


© كتاب اللقطة‎ - ١ 
باب أخذ اللقطة وتركها‎ ١ 


قال أبو بكر : ۰ 
م 4١4٠.‏ - اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة وتركها . 
فكرهت طائفة أخذها » روينا هذا القول عن ابن عمر 29 › وابن 
عباس ”© » وبه قال جابر بن زيد » وعطاء بن أبي رباح » والربيع بن 
خيثم » وأحمد بن حنبل . 
ومر شريح بدرهم فلم يعرض له . 
ومن رأى أخذها : سعيد بن المسيب » والحسن بن صالح . 
وقال الشافعي بالعراق : الورع ألا يأخذها » وقال مرة : لا أحب 
لأحد ترك لقطة وجدها , إذا كان أميناً عليها . 
ومن رأى أخذ اللقطة أبي بن كعب : 
(ح )١١٤١‏ وجد صّرة فيها مائة دينار » على عهد رسو الله ي 


)١(‏ اللقطة : بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين » وقال عياض : لا يجوز 
الإسكان » وقال الزمخشري في الفائق : والعامة تسكنها › واللقطة : ما يلتقط » ويوجد على 
غير طلب ولا يعرف صاحبه , الفائق "58/٠١‏ , مشارق الأنوار لعياض ۳٦۲/۱‏ , جامع 
الأصول لابن الأثير ۲۹١۰/۹‏ , فتح الباري ۷۸/١‏ . 

(۲) روى له "عب" من طريق سام عنه ۱۸۹۲۳/۱۳۷ . 

(۳) روى له "عب" من طريق قابوس بن ابي ظبيان عنه ۱۳۸-۱۳۷/۱۰ رقم 185375 . 

- A= 


فأتى ها البي يلع 29 . 


وقال مالك : إذا كان شيئاً له بال : يأخذه أحب إلي » ويعرفه . 
" باب ما يفعل باللقطة اليسبرة 


قال أبو بكر : 


م -٤١ ٤١‏ واختلفوا فيما يفعل باللقطة اليسيرة . 


(1) 


() 
(") 
2) 


فرخصت فرقة في أخذها » والانتفاع يما . 

فممن روينا ذلك عنه : عمر بن الخطاب ‏ , وعلني بن أبي 
طالب » وابن عمر 7" » وعائشة رضي الله عنهم . وعطاء بن 
أبي رباح , وطاووس » وجابر بن زيد » والنخعيء 
وی بن أبي كثير . 

وقال الحسن بن صالح : تعرف العشرة الدراهم السنة » وما دون 
العشرة يعرفها ثلاثة أيام .. 

وقال الثوري في الدارهم : يعرفه أربعاً . 

وقال أحمد : يعرفه سنة . 


وقال إسحاق : ما دون الدينار يعرفه جمعة › أو نحوها . 


أخر جه "خ" في اللقطة » باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه VA/o‏ رقم5؟؛؟2 
وفي باب حل بأخذ اللقطة ولا يدعها يضع حت لا يأخذها من لا يستحق 87-91/8 
رقم 7410 , و"م" في اللقطة ١9٠/8‏ رقم ٩‏ ( ۱۷۲۴۳ ) » في حديث طويل . 
روى له "عب" من طريق عبيد الله بن عمير عنه ۰ رقم ۱۸٦۳۹‏ . 
روى له "عب" من طريق عبد الله بن مسلم عن ابن عمر ۰ رقم ۱۸٦4١‏ . 
روى "عب" عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كان شيئا يسيراً عرّفته أياماً » قد سمعته يسمى 
خمسة دراهم ١44/٠١‏ رقم ۱۸٦٤٤‏ . 
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وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها . 
هذا قول مالك » والشافعي . 
وقال أحمد : يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له , وبه قال إسحاق »› 
وهذا اختلاف من قول إسحاق . 
وقال مالك في الفلس » والقَرْص “» والجوزة : يعسصدق به 
من يومه . 
قال أبو بكر : يعرف قليل اللقطة وكثيرها , على ظاهر : 
(ح ١١٤١‏ قول البي ك : عرّفها سنة " © . 
ولا يجوز أن يستفني من أخبار رسول الله َة إلا بخبر مغله ‏ . 
2 ۷ وقد رأى [ ۱۹۲/۲/ب ] رسول الله كله تمرة » فقال : " لو لا أن 
تكون صدقة لأكلتها "© . 
فالتمرة مستثناة من جمل اللقطة .٠‏ وما كان في معناها . 
ونستعمل في سائر اللقطة ما سنه رسول الله يي . 
م ۲ ٤١ ٤‏ - واختلفوا فيمن التقط ما لا يبقى سنة . 
فقال مالك , وأصحاب الرأي : يتصدق به . 


وقال الثوري : يبيعه » ويتصدق بثمنه . 


› القرص : بضم القاف وسكون الراء » وهو الرغيف من الخبز وما أشبهه » والجمع أقراص‎ )١( 
. 5١/7 لسان العرب‎ . ٠١6٠/7” وقرّصه , وقراص › الصحاح‎ 

)۳( تقدم الحديث برقم ١748‏ . 1 

(۳) انظر في هذا فتح الباري 86/8/-85 . 

(4) أخرجه "خ" في اللقطة , باب إذا وجد نمرة في الطريق 084/5 رقم ۲٤۳۱‏ , ورقم 7.88 , 
و"م" في الزكاة , باب تحريم الزكاة على رسول الله ی ۷٥۲/۲‏ رقم 155-151 (1لا١1١)‏ 
من حديث أنس بن مالك . 

ا 


وقال الشافعي : يأكله إذا خاف فساهه . ويغرمه لربه› 
وقال مرة : يبيعه » ويقيم على تعريفه . 


" باب الوقت الذي تعرف إليه اللقطة 


قال أبو بكر : 
(ح )١1548‏ ثبت أن رسول الله ي أمر بأن تعرف اللقطة سبة © . 
م ٤٠٤١‏ - واختلفوا في أقصى المدة التي إليها تعرف اللقطة . 
فقالت طائفة : تعرف سنة › روينا هذا القول © عن عمر بن 
الخطاب . وعلي بن أبي طالب » وابن عباس » وسعيد بن المسسيب › 
والشعبي , ومالك › والشافعي , والحسسن بن صاخ » وأحقدء 
وأصحاب الرأي . 
وقد روينا عسن عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير 
هذه الرواية © . 
أحدها : أنه يذكرها ثلاثة أيام » ثم يعرفها سنة . 
والثانية : أن يعرفها ثلاثة أعوام . 
والثالشة : أن يعرفها ثلاثة أشهر . 
قال أبو بكر : والذي أرى أن تعرف اللقطة سنة على ظاهر : 
(ح )۱۳٤۹‏ خبر زيد بن خالد © . 


. ١48 تقدم الحديث برقم‎ )١( 
. ۱۸۹۱۹ 2318518 روى له "عب" ۱۳۹/۱۰ رقم‎ )۲( 
99/4 ذكر ابن حزم في امحلى هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه وزاد عليها روايستين‎ )۳( 
. 84/5 عمدة القارئ‎ , ۲٦-۲٠/۱۲ وانظر شرح صحيح مسلم للنووي‎ ۳ 
ل"‎ ١81 سيا حديث زيد بن خالد برقم‎ )٤( 
الام ب‎ - 


> باب ما يفعل باللقطة بعد التعريف 


قال أبو بكر : 


م -4١ 4 ٤‏ واختلفوا فيما يفعله الملتقط بعد التعريف . 


(1) 
() 


(۳) 
(٤( 
(9) 


فقالت طائفة : شأنه يما » روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب › 
وابن مسعود 7" » وعائشة » وبه قال الشافعي 7" , وأجمد› 
وإسحاق . 

وفيه قول ثان : وهو أن يتصدق بها › روينا هذا الققول 
عن علي 7" , وابن عباس 27 » وبه قال سعيد بن المسيب › والشعبي › 
والحسن ”2 , وعكرمة › وطاووس . 

وكان عطاء يقول كقول عكرمة › ثم قال كماروينا عن 
ابن مسعود . 

وممن كان يعرفها حولا › ثم يتصدق با , ويخير صاحبها إذا جاء بين 
الأجر أو الغرم له : مالك بن أنس › والثوري › والحسن بن صاخ › 
وأصحاب [ ١5/7‏ /ألف ] الرأي . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يجعلها في بيت مال المسلمين » روينا 
هذا القول عن عمر › وابن عمر . 


روى له "عب" من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعود ١41.0-١84/١١‏ رقم ١851١‏ . 


قال الشافعي : هي له بعد سنة على أن صاحبها مى جاء غرمهاءاهبالأم ۲۸۸/۳ › 
5١5 1/۷‏ . 
روى له "عب" ۱۳۹/۱۰ رقم ۱۸٦۲۹‏ . 
روى له "عب" ۱٤١/۱۰‏ رقم ۱۸٩۹۳۲‏ . 
" والحسن " ساقط من الدار . 
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قال أبو بكر : والذي أرى أن يعرفها سنة , فإن جاء صاحبها 
دفعها إليه » وإن لم يأت فعل ها ما شاء , إن شاء انتفع يما » وإن شاء 
تركها فلم ينتفع يما » وإن شاء تصدق ها . 

فإن جاء صاحبها , وقد انتفع ها أو تصدق يما » فهو ضامن للها 
إن كان ها مثل . أو لقيمتها إن لم يكن ها مثل . 

خبر رسول الله يد على ذلك يدل . 


۵ باب المواضع التي تعرف فيها اللقطة 


قال أبو بكر : 
(ح )١58٠‏ ثبت أن رسول الله يبد أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها 29 . 
م بخص موضعاً دون موضع . 
(ح ٠۴١١‏ ودل حديث أي هريرة عن البي ل - أنه قال : : "من مع 
رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا أداها الله إليك > فإن المساجد 
م تبن لهذا " 9 , 
على أن المساجد ممنوعة من أن يدشد فيها الضوال . 
فللمرء أن ينشد الضالة حيث شاء إلا في المسجد . 
م ٠٤١‏ - قد روينا عن عمر أنه قال لمن وجد لقطة " عرفها على 


° حديث أبي بن كعب تقدم برقم‎ )١( 
أخرجه "م" في المساجد ومواضع الصلاة , باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله مسن‎ )۲( 
.) مع الناشد ۳۹۷/۱ رقم ۷۹ (58ه‎ 
PVE — 


أبواب المسجد  "‏ وبه قال مالك بن أنس › والشافعي . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


1 باب الإشهاد على اللقطة , والنهي عن كتمانها 
وتعيينها والأمر بتعريفها , وذكر اختلافهم 
في المخبر بعفاص اللقطة ووكانها 


قال أبو بكر : 
رح 107) ثبت أن رسول الله يلو قال في اللقطة : عرف . ولا غيب › ولا 


تكتم » فإن جاء صاحبها » وإلا فهي من مال الله عز وجل يؤتيه مسن 
بشاء " 29 , 


م -٤ ١٤١‏ واختلفوا فيمن يطلب اللقطة › ويخبر بعفاصها ووكائها ^ » 
ووعائها > ويذكر أنها له . 


)١(‏ روى له "عب" في حديث طويل وفيه , قال : أنشدها الآن على باب المسجد ثلائة 
أيام ۱۳۹/۱۰ رقم ۱۸٦۱۹‏ . 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه في البيوع . باب ما جاء في اللقطة. كذافي موارد 
الظمآن ۲۸٤/‏ رقم ١١59‏ > و"جه" في اللقطة › باب اللقطة ۲| رقم ۲٣۰۵‏ .من 
حديث عياض بن حار . 

(*) العفاص : بكسر العين المهملة › الوعاء الذي نكون فيه النفقة. جلدا كان أو خرقة 
أو غير ذلك » يقال : عفاص الراعي » لوعائه الذي فيه نفقته » وهو من العفص › وهو الثني 
والعطف لأن الوعاء ينثني على ما فيه وينعطف » انظر : الفائق للزمخشري 59 مشارق 
الأنوار لعياض 4۷/۲ › وجامع الأصول لابن الأثير ۷٠۲/٠٠١‏ › والنهاية له"/١١١2»‏ 
التمهيد ٠١۷/۳‏ . 

(4) الوكاء : الخيط الذي يشد به رأس الكيس والجراب والقرية ونحو ذلك ›» الفائق ٠٠١/١‏ › 
مشارق الأنوار 785/1 , جامع الأصول ۷٠۲/٠١‏ » النهاية ۲۲۸/٤‏ » التمهيد ٠١۷/۳‏ . 
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فقالت طائفة : يعطيه إياها » كذلك قال أحمد قال : لا يطلب ممه 
البينة » وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك . 
وقال الشافعي : إذا وقع في نفسه أنه صادق ‏ , دفعها إليه , ولا 
يجبر على ذلك إلا ببينة . 
قال أبو بكر : بقول أحمد أقول . 
(ح )١158*‏ للثابت عن رسول الله ۶ [ ١4/١‏ /ب ] أنه قال : " فإن جاءك 
أحد يُخبركَ بعددها . ووعائها » ووكائها » فادفعها إليه " 29 , 
وقال معان الرأي : إذا كانت دنانير أو دراهم » فسمي وزفا › 
وعددها » ووكاءها . ووعاءها . إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا 
بذلك » فإن أبى لم يجبر على ذلك إلا ببيئة . 
قال أبو بكر : 
م - وفيمن دفع لقطة إلى من أتى يصفها, ثم أتى آخرء فأقام 
البينة أا له » قولان : 
أحدهما : أن لا غرم عليه , لأنه فعل ما أمر به » وه وأمين, 
والشيء ليس بضمون . هذا قول ابن القاسم صاحب 


. " وفي الدار " إنه حق‎ )١( 
آفه أخرجه الشيخان عن زيد بن خالد الجهني , بألفاظ متقاربة ومن طرق متعددة , ولفظه‎ 
عند "خ" : أن أعرابياً سأل البي يل عن اللقطة , قال : " عرفها سنة , فإن جاء أحد يخبرك‎ 
بعفاصها » ووكائها , وإلا فاستنفق ها " , وسأله عن ضالة الإبل » فتمغر وجهه ي‎ 
وقال : " مالك وها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها , ترد الماء » وتأاكل الشجر , دعها حتى‎ 
۹٣/١ ." يجدها رها " » وسألة عن ضالة الغنم » فقال :." هي لك أو لأخيك أو للذئب‎ 
؛ في كتاب اللقطة  باب من عرف اللقطة رلم يدفعها إلى السلطان , وم" في‎ ۲٤۳۸ رقم‎ 
. ) ۱۸۲۳ ( ۱ رقم‎ ۳٤۷ - ١6/7 اللقطة‎ 
- د ولام‎ 


مالك , وأبي عبيد . 

والثائ : قول أصحاب الرأي : أنه يضمن › وهو يشبه مذهب 
الشافعي » لأن قوله كقوهم . 

وكان أبو عبيد يقول : " الوعاء الذي تكون فيه اللقطة › من 
جلد كان » أو غيره » وقوله : ووكائهاء تعني : الخيط الذي 


تقل و 


۷. باب اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الجول أو بعده 


قال أبو بكر : 
م -١ ٤۸‏ واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول › أو بعده . 

فقال كثير من أهل العلم : لا ضمان عليه » كذلك قال الحسسن 
البصري » والنخعي › وأبو مجلز » والحارث العُكلي » ومالك بن 
أنس » ويعقوب . 

وقال النعمان . وابن الحسن : إن كان حين أخذها قال : إنما 
أخذتها لأردها على أهلها » وأشهد على ذلك شاهدين بمقالعه : لم 
أضمنه » وإن لم يكن كذلك : ضمناه . 

وقد قال الحسن البصري مرة : هو ضامن . 

قال أبو بكر : إذا أخذ اللقطة ليحفظها على رها . فضاعت › 
فلا ضمان عليه , وإذا أقر أنه أحذها ليذهب يماء فطاعت › 

,3 " صاحب مالك " ساقط من الدار . 


(؟) قاله في غریب الحديث 79/١‏ ر۲۰۱/۲ . 
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4 باب الملنقط يرد اللقطة إلى مكانها 


قال أبو بكر : 
م + واختلفوا في اللقطة يأخذها , ثم يردها حيث وجدها . 

فقالت طائفة : هو ضامن , روينا هذا القول عن طاووس . وهو 
مذهب الشافعي . 

وقال مالك : لا ضمان عليه . 

قال أبو بكر : الأول أصح ”" . 

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد ”" بعيرا : أرسله 
حيث وجدته ‏ , وبه قال مالك . 

وقال الشافعي : إن أرسله ضمن . 

قال أبو بكر : من قلد الواحد من أصحاب رسول الله 4 قال 
بقول عمر » ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [ ١54/9‏ /ألف ] . 


5 باب لقطة مكة 


قال أبو بكر : 
3 4 بست أن رسو الله ب قال : " ولا تل لقطها إلا 


. "قال أبو بكر : الأول أصح " ساقط من الدار‎ )١( 

)( وفي الدار " أخذ بعيراً " . 

)۳( روى له "عب" من طريق ثابت بن الضحاك عنه قال : ۱۳۳/۱۰ رقم ۱۸۹۰۹ . 
VY -‏ — 


نشد " 7" يريد مكة . 
م ١6٠‏ 4- واختلفوا في لقطة مكة . 
فقالت طائفة © : حكم لقطتها كحكم لقطة ‏ سائر البلدان › 
روينا هذا القول عن عمر , وابن عباس »› وعائشة , وبه قال سعيد بن 
المسيب » وأحمد بن حنبل . 
وفيه قول ثان : وهو أن لقطتها لا تحل البتة » وليس لواجدها فيها 
إلا الإنشاد أبداً » هذا قول ابن مهدي › وأبي عبيد . 
م1 - واختلفوا في معنى قوله : " إلا لمنشد " . 
فكان جرير بن عبد الحميد يقول : إلا لمن مع ناشدا يقول قبل 
ذلك أو معروفاً : من أصاب كذا وكذا » فحينئذ يجوز أن يرفعها 
ليردها على صاحبها . 
ومال إسحاق إلى قول جرير . 
وذكر أبو عبيد : " أن ابن مهدي قال : إنما معناه لا تحل لطقعها 
كأنه يريد البتة » فقيل له : إلا لمنشد › فقال : " إلا لمدشد " وهو يريد 
المعنى الأول . 
وقال أبو عبيد : المنشد المعرف , والطالب : الناشد  "‏ . 
قال أبو عبيد : " وليس يخلو قوله : " إلا المشد "إن كان أراد 


(1) أخرجه "خ" في اللقطة . باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ۸۷/٥‏ رقم ۲٤۳۳‏ › وفي مواضع 
أخرى كثيرة » و"م' في الحج , باب تحريم مكة وصيدها ...الخ ۹۸۸/۲ رقم ٠١٠١ ( ٤٤۷‏ ) 
من حديث أبي هريرة , في حديث طويل » وفيه هذا اللفظ . 

(؟) وفي الدار " قال مالك " . 

(۳) كلمة " لقطة " ساقط من الدار . 

. ۱۳۲/۲ قاله في غریب الحديث‎ )٤( 
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المعرف » فعلى هذا , لا تحل له اللقطة أبداً » وعليه أن يعرفها حتى يجد 
طالبها » أو يكون أراد به الطالب : فلا تحل لغيره " 9" . 

فعلى أي المعنيين كان : فليس تحل لقطة مكة إلا لصاحبها . لأفا 
خصت من بين البلدان , والله أعلم . 


١‏ باب ضالة الإبل 


قال أبو بكر : 


(ح 658؟١)‏ ثبت أن رسول الله يي قال للذي سأله عن ضالة الإبل : " مالك 


وها ؟ معها حذاؤٌها وسقاڙها , ترد الماء وتأكل الشجر » دعها حتى 
يجدها ربها "22 . 

قال أبو عبيسد:" معها " حذاؤها وسقاؤها » يعني 
بالحذاء : أخفافها وسقاؤها : يعني أنما تقوي على ورود الماء لتشرب › 
والغنم لا تقوى على ذلك "© . 


م67١‏ وقد اختلفوا في ضالة الإبل . 


(1) 


() 
(5 


فكان مالك يقول في قول عمر بن الخطاب : " من أخذ ضالة فهو 
ضال "2" » أي مخطى . فلا يأخ ذها ء وبه قال الأوزاعي › 


قاله في غریب الحديث ۱۳٤-۱۳۳/۲‏ . 
أخر جه "خ" في اللقطة , باب ضالة الإبل 5471/8 , و"م" في اللقطة ۱۳٤۹/۳‏ رقمه 
١17550‏ ) ۰ من حديث زيد بن خالد . 
" معها " ساقط من الدار . 
قاله في غریب الحديث ۲۰۳/۲ . 
روى له "مط" في الأقضية , باب القضاء في الضوال ۷١۹/۲‏ رقم ٠١‏ , و"عب" من طريق 
سعيد بن المسيب عنه قال : ۱۳۳/۱۰ رقم 1١8511‏ . 
- ۳۷۹ - 


والشافعي » والليث بن سعد قال في ضالة الإبل : من وجدها في 
القرى : عرفها » وفي الصحراء : لا يقرها . 

وكان الزهري يقول : من وجد ضالة بدنة » فليعرفها , فإن لم يجد 
صاحبها [ ١/954١/ب]‏ فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاث . 


١‏ باب النفقة على الصالة 


قال أبو بكر : 
م67 - واختلفوا فيمن وجد ضالة › فأنفق عليها » وجاء ربا . 
فقالت طائفة : يغرم له ما أنفق » هذا قول عمر بن عبد العزيزء 
ومالك . 
وكان الشعبي لا يعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز . 
وهو مذهب الشافعي » وأصحاب الرأي . 
وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان ينفق على الضوال مسن 
بيت المال » وبه قال سعيد بن المسيب . 
م 6 -4١‏ وقال مالك في ضوال الإبل : يأمر الإمام ببيعها » ووضع نها › 
فإن جاء صاحبها دفع إليه الشمن . 
وقال في الرقيق الذي يأبقون : يؤخذون فيحبسون › فإن لم يأت 
طالب › بيعوا . 
فإن جاء طالبهم بعد أن يبيعوا , لم يكن له إلا الغمن » وليس ذلك 
لغير الإمام . 
وقال الشافعي : وإذا وجد بعيراً » فأراد رده على صاحبه » فلا 
بأس بأخذه , ولا يأخذه ليأكله . 


.مم - 


وإن كان للسلطان ّى : صنع كما صنع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . ۰ ا 
م ٤٠١ ٤‏ - وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يُسهل في شرب لبن الضالة 9" , 
وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنهم ‏ . ۰ 
وقال مالك في اللبن : عسى أن يأكل منها » فأما نتاجها فلا يأاكل 
منها شيا . 


۲ باب ضالة البقر والغنم 


قال أبو بكر : ۰ 
(ح )۱۳١١‏ روينا عن جرير ‏ بن عبد الله أنه طرد بقرة لحقت بالبقر, 
حتى توارت » وقال : معت رسول الله كيو يقول : " لا يأوي الضالة 
قال 50 
م -4١68‏ ومن رأى أن ضالة البقر كضالة الإبل : طاووس . والأوزاعي › 
والشافعي , وأبو عبيد . 


. ۲۷۲/۸ روى له ابن حزم في المحلى من طريق أبي سيبة‎ )١( 

(۲) خبر عائشة رضي الله عنها » رواه "عب" ١40/٠١‏ رقم 1854 ,ء وابن حزم في 
الى ۲۷۲/۸ > وانظر الجوهر النقي ١ ۱۸۷/٦‏ ورواه الطحاوي في شرح معاي 
الآثار ۲۷۷/۲ . ش 

(۳) في الأصلين " جابر بن عبد الله " وهو خطأ , وما أثبته من الدار . 

)٤(‏ أخرجه "د" في آخر كتاب اللقطة ؟/. 741-74 رقم 177٠‏ , و"جه" في اللقطة. باب 
ضالة الإبل ‏ والبقر والغنم ۸۳۹/۲ رقم ۲۵۰۲۳ , وحم" 70 » والطحاوي في شرح 
معان الآثار ۲۷٤-۲۷۳/۲‏ . 


- ۴۸۹ = 


م55١4‏ - والخيل » والبغال » والحمير , في مذهب الشافعي › وأبي عبيسد › 
کالابل . . 
قال أبو بكر : 
رح )١۳١۷‏ وثبت أن رسول الله كيد قال في ضالة الغنم : " لك , أو لأخيك › 
و للد 0207 
م -٤ ١٠١١۷‏ وقال مالك في الشاة الضالة » توجد في الصحراء › قال : ابجها› 
وكلها . 
وإن كانت في قرية فليضمها إليها ‏ » أو إلى غنمه حتى 
يجد صاحبها . 
وقال مالك في البقرة مثله . 
وقال أبو عبيد : كقول مالك في ضالة الغنم . 
وقال الليث بن سعد في ضالة الغنم : لا أحب أن يقربماء إلا أن 
يحرزها لصاحبها . 
قال أبو [ ١55/1‏ /ألف ] بكر : وني الحديث دليل على افتراق 
البراري » والقرى › لقوله ي : " لك , أو لأخيك › أو للذئب " وإنما 
قال ذلك حيث تكون الذئاب , والذئاب لا تكون في القرى . 
قال أبو بكر : 
م6١‏ وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض » فأكلها من جعل البي كلو له 
ذلك , ثم جاء صاحبها › ففيها قولان : 


)0 تقدم الحديث برقم 0 . 
)۲( في الأصلين : فليضمها إليه , وما أثبته من المدونة . وعبارقا : قال مالك : أما ما كان قرب 
القرى , فلا يأكلها , وليضمها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها , أه "٦۷/٤‏ . 
FAY —‏ ¬ 


أحدهما : أن لا غرم عليه » وهذا قول مالك " . 

وقال الشافعي : يغرم قيمتها إذا جاء صاحبها " . 

ومن حجة مالك أن البي يي أذن لواجدها في أكلها . ولم يوجب 
فيها تعريفاً » وفرق بينها وبين اللقطة التي تعرف . 

ومن حجة الشافعي أن البي و للا أمر في اللقطة أن يردها 
إلى صاحبها قالوا : فإن أكلها بعد التعريف غرم » كانت الشاة 
مغل اللقطة " . 


؟١‏ باب الرجل تقوم عليه دابة © فيتركها آيساً منها 


۾ - واختلفوا في الرجل يدع دابته بمكان منقطع من الأرض [آبسا 


منها ] ''' , فأخذها رجل » وقام عليها حتى صلحت › وجاء رها . 

فكان الليث بن سعد يقول : هي للذي أحياها › إلا أن يكون 
تركها , وهو يريد أن يرجع إليها » فرجع مكانه . 

وهذا مذهب اسن بن صالخ فيها ., وفي النواة التي 
يطرحها الرجل . 

وقال أحمد بن حنبل » وإسحاق في الدابة هي لمن أحياها , إذا كان 


الأم ۲۸۷/۳ . 
راجع المفني 4/5 ٠١‏ , واحلی ۲۷۳/۸ , رمعالم السين ۸۹/۲ . 
وقي الدار " الدابة " . 
ما بين المعكوفين من الدار . 
FAY -—‏ — 


وفيه قول ثان : وهو أن يأخذ دابته , ويغرم ما أنفق عليها » هذا 
قول مالك بن أنس . 

قال أبو بكر : هي لصاحبها . يأخذها » والآخر متطوع 
بالنفقة عليها ‏ . 

م ٤٠٦٠١‏ - واختلفوا في الظبي › > بملكه المرء , ثم يفلت منه "© 

فقال الشافعي : هو لصائده الأول . 

وقال مالك : إن كان اللاي اصطاده بالقرب من وقت 
أفلت من الأول › فهو للأول › وإن كان اصطاده بعد مدة طويلة › 
فهو للثا ° 

م 1- وإذا وجد الرجل ضالة , فجاء ها إلى صاحبها » وطلب جعلا » فلا 
جعل له . كان ممن يعرف بطلب الضوال » أو لا يعرف » وهذا على 
مذهب الشافعي “ , وأصحاب الرأي ^ 

م 7- وإذا وجد الرجل المتاع الذي قد طرحه صاحبه في البحسر 
طلب السلامة [ ؟/98١/ب]‏ فأخذه رجل › فعله رده إلى صاحبه › 
ولا جعل له . 

م ٤٠٦۳‏ - وكان الحسن البصري يقول ا 
نضب عنه الماء > وهو على الساحل فهو لأهله , 


. عليها " ساقط من الدار‎ " )١( 
." رفي الدار " بتلف عنه‎ (2 
. 5/7 المدونة الكبرى‎ )*( 
. ۲۹۱/۳ الأم‎ )4( 
. ٠١/١١ (ه) المبسوط‎ 
- At ¬ 


م 4154- وقال الليث بن سعد : ليس لأهل المركب الذي ألقوا متاعهم شيئاً 
وإذا طرحوا المتاع وسلم بعضهم لم يطرح متاعه › يواسوافي المقاع 
الذي ألقوه » على قدر حصصهم . 

م 41665- وقال مالك في السفن التي تنكسر في البحر : يأخذ أصحاب الماع 
متاعهم » ولا شيء للذين أصابوه ‏ . 


4 باب العبد . والصبي . والمحجور عليه يلتقطون اللقطة 


م - قال مالك في العبد : " إذا استهلك اللقطة قل السنة : فهي في 

رقبته › إما أن يعطي سيده , وإما أن يسلم إليهم غلامه . 

فإن استهلكها بعد السنة , كانت ديناً عليه › ولا شيء 
على اليك نون 59 

وقال الشافعي : تضم إلى سيده , فإن علم يما السيد › فأقرها في 
يده » فهو ضامن ها في رقبة عبده . 

فإن لم يعلم يما السيد » فهي في رقبته » إن استهلكها قبل السسنة 
وبعدها » دون مال السيد , لأن أخذه عدوان . 

فان كان حرا غير مأمون في دينه , ففيها قولان : 

أحدهما : أن يؤمر بضمها إلى مأمون . 

والآخر : لا تترع من يديه ©" . 

قال المزبي : الأول أولى . 


. ۳۹۸/٤ المدونة‎ )١( 
. قاله في "مط" ۷۵۸/۲ > كتاب الأقضية  باب القضاء في استهلاك العيد اللقطة‎ )۲( 


¬ ”88- 


6 باب مسائل من كتاب اللقطة © 


قال أبو بكر : 
م /411- وإذا التقط رجل لقطة , فادعاها رجلان , أحدهما أقام البينة أا له , 
وأقر الملتقط للآخر أفا له . 
فالذي يجب : أن تدفع إلى الذي أقام البينة عليها . 
ولو لم تقم البينة لواحد منهما » وأقر الملتقط لأحدهما دون 
الآخر : دفعت إلى الذي أقر له يما , فإن دفعها إليه , ثم أقام الآخر 
البيبة أا له :وجب نزعها من يده ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها له . 
فإن استهلكها القابض ها » فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه › 
وهو في ذلك بالخيار : إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعها إلى 
غيره » وإن شاء غرم المتلف ها . 
فإن غرم المتلف لها : لم يرجع على المقر [95/5١/ألف]‏ 
الملتقط بشيء . 
وإن غرم الملتقط امقر للمدفوع إليه : لم يرجع على الذي أتلفها 
بشيء لأنه يقول : أتلفتها » وهي ملك لك " . 
م4 وإذا وجد الرجل العنبرة على ساحل البحر › فهي لهء 
ولا شيء عليه فيها . 
م 4١54‏ - وإذا عرف الرجل اللقطة سنة » ثم استهلكها بعد السنة , وجساء 
مالكها , واختلفا في قيمتها : 
فالقول قول الملتقط مع بمينه , إذا لم تكن ببنة . 


, " وفي الدار " مسائل‎ )١( 
. ١5/١١ كذاق المبسيوط‎ )۲( 


-5مم- 


م ١7١‏ وإذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلا أخذ مالك اللقطة 
اللقطة » ولا شيء عليه, وهذا على مذهب الشافعي © , 
وأصحاب الرأي ”" . 
وقال مالك : إذا أعطى منها من عرفها » فلا غرم عليه 9 . . 


نت 


. ۲۹۰ ۲۸۷/۳ الأم‎ 0 
. 9/1١ المبسوط‎ 59 
. ۳٦۷/٤ المدونة‎ )* 
— FAY — 


+ - كتاب ” أحكام الباق “© 


١‏ باب أحكامالإباق 


» "© 


قال أبو بكر : 
(ح )١۳١۸‏ ثبت أن فيما شرط البي يبي على أصحابه حين بايعوه : النصيحة 
للل 
(ح )١559‏ وجاء الحديث عن البي يد أنه قال : " والله في عون العبد ما كان 
العبد في حاجة أخيه "© . 1 
قال أبو بكر : فمن نصيحة المرء حفظ ماله عليه , وحياطته 
له حتى يؤديه إلى صاحبه . ش 
فغير جائز أن يأخذ جعلا على ما يجب عليه القيام به يلزه 


صاحب الشيء : 


م١71١‏ 4- وقد اختلف في هذا الباب . 


. " وفي الدار " باب أحكام‎ )١( 

(؟) الأباق : مفردها آبق . مثل كافر وكفار , والأبق : هروب العبد من سيده › والإباق 
بالكسر : اسم منه › المصباح امثير . 

(۳) أخرجه "خ" في الإيمان , باب قول الي ل : الدين النصيحة ...الخ ۱۴۷/١‏ رقم اه . وفي 
مواضع أخرى كثيرة , و"م" في الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة ۷۵/۱ رقم ٩4۹-4۷‏ 
( 85 ) » من حديث جرير بن عبد الله . 

)٤(‏ أخرجه "م" في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر ۲۰۷٤/٤‏ رقم ۳۸ ( ۲۹۹۹ ). من حديث أبي هريرة › في حديث طويل » 
وفيه هذا اللفظ . 


- ۴۸۸ - 


فقالت طائفة : إذا أخذ عبدا آبقاً . فلا شيء له فيه. من 
كان من الناس . 

كان النخعي يقول : المسلم يرد على المسلم . 

وقال مالك : لا شيء له , إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره . 

قال أبو بكر : وبالقول الأول قال الحسن بن صا » والشافعي . 

وم يكن أحمد يوجب ذلك . 

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : يعطى في كل رأس 
أربعين درهما . ٠‏ 

وقال أبو إسحاق : أعطيت الجعل أربعين درهماً » في زمان معاوية . 

وفيه قول ثالث : وهو أن يعطى إذا أخذ في المصر عشرة دراهم › 
وإذا أخذ خارجا فأربعين درا . هذا قول شريح ‏ , وبه قال 
إسحاق » وحكاه عن ابن مسعود 7" . 

وفيه قول رابع : روينا عن عمر بن الخطاب : أنه جعل في جعل 
الآبق عشرة دراهم , أو دينار . 

وقال عمر بن عبد العزيز : إذا وجد على مسيرة ثلاث › فثلانة 
دنار 

وفيه قول سادس : قاله أصحاب الرأي » قالوا : إذا أخذه خارجاً 
من المصر , أو في المصر , فإنا نستحسن : [ 4/7١/ب‏ ] أن يجعل له 


)0 " درهما " ساقط من الدار . 

(۲) روى له "عب" ۲۰۸/۸ رقم ۱٤۹۱۰ 549.9 01١49.84‏ 
(۳) روى له "عب" ۲۰۸/۸ رقم ۱٤۹۱۱‏ . 

. ۱٤۹۱۲ روى له "عب" ۲۰۸/۸ رقم‎ )٤( 


- ۳۸۹ - 


على قدر المكان الذي تعتى إليه » إلا أن يكون أخذه على مسيرة 
ثلاثة أيام » فإذا كان كذلك » فله الأربعون درهماً . 
وقال الأوزاعي : أحب إلي أن يرد على أخيه المسلم . 
وقال مالك قولاً سابعاً : قال : أما من كان ذلك شأنه › 
وهو عمله » فأرى أن يجعل ذلك له » ومن لم يكن كذلك , فله نفقته › 
ولا جعل له . 
م 7- وقال مالك : إذا قال : من جاء بعبدي الآبق فله دينار , ثم بدا له, 
فرجع فيه : قال : ليس ذلك له . 
قال أبو بكر : له أن يرجع فيما جعل له , ما لم يوجد العبد . 
م 07 - وقال الشافعي : ولو قال لغلاثة »> كل واحد منهم : إن جئتني بعبدي 
فلك كذا » فجاؤوا به جميعاً . فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له . 
قال أبن بكر 5 ورا اة جل عمد فخساء به إن 
مولاه : وجب عليه تسليمه إليه » وليس له أن يلزمه جعلاً . لأ لا 
أعلم مع من ألزمه جعلاً حجة والله أعلم . 


" باب من أخذ عبدا آبقا , فأبق منه 
م ٤۹۷ ٤‏ - واختلفوا في العبد الآبق , يوجد فيأبق ممن أخذه . 
فروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال : يحلف بالله تعالى » 
لأبق منه » ولا ضمان عليه 7" . 


2 الأم 44/۳ . 
(*) روى له "عب" من طريق جابر بن الحارث ۲۰۹/۸ رقم ١451©‏ . 
.وم = 


ومن قال لا ضمان عليه » الشعي ‏ , والحسن البصري › 
وابن أبي مليكة › وقتادة , وأبو هاشم » ومنصور . وحماد بن أبي 
سليمان » ومالك . والثوري , وأحمد , وإسحاق . 

وقد روینا عن شريح E EET‏ ل ل 
والأخرى , قال : لاضمان عليه . 

وفيه قول الث : وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك 
ليرده وقد سمع ذلك منه فلا ضمان عليه › وإن لم يكن فعل ذلك : 
فهو ضامن ‏ . 

هذا قول النعمان › ومحمد . 

وقال يعقوب : لا ضمان عليه إذا علم أنه أبق . 


۲ باب قطع الآبق في السرقة 


قال أبو بكر : 
م ٤۱۷١‏ - واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق . 
فمن رأى أن قطع يده يجب : ابن عمر ‏ , وهذا قول عمر بن 
عبد العزيز » ويزيد بن عبد الملك ”" , والحسن البصري › 


. ١493184 روى له "عب" من طريق إسماعيل عنه ۲۰۹/۸ رقم‎ )١( 
. ۱٤۹٩٩ "عب" ۲۰۹/۸ رقم‎ )۲( 
أي : إن كان أشهد حين وجده أنه إنغا أخذه ليرده إلى صاحبه فلا ضمان عليه » وإن‎ )*”( 
› ترك الإشهاد مع الإمكان فهو على الخلاف بني الحنفية كهلاك اللقطة في يد الملتقط‎ 
. ١١-١١۱) ۲۲/۱۱ المبسوط‎ 
. ۱۸۹۸۳ رقم 189485 › ورقم‎ ۲٤۲-۲٤۱/۱۰ روى له "عب" من طريق نافع عنه‎ )٤( 
. ۱۸۹۸۴۳ رقم‎ ۲٤۱-۲٤۰/۱۰ روى له "عب" من طريق الزهري عنه‎ )٥( 
- ووم‎ 


والقاسم بن محمد . وعروة بن الزبير . ومالك › والفوريء 
والشافعي , وأحمد › وإسحاق › وأبي ثور . 

وني قول ثان : روينا عن ابن عباس أنه قال : ليس على 
[ */1907/ألف] الآبق المملوك قطع إذا سرق 7" , وبه قال 
الليث بن سعد . 

وقال النعمان » ومحمد : يقطع بحضرة مولاه . 

وقال يعقوب : يقطع › ولا ينتظر مولاه . 

قال أبو بكر : يقطع › لدخوله في ظاهر ‏ قوله سسبحانه 
وتعالى: ير والسامرق والسامرقة فاقطعوا أنديهما 4 الآ 
ولا ينعظر مولاه . 


> باب النفقة على العبد الآبق 


قال أبو بكر : 
م ١07‏ 4- واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه . 
فقال الشافعي . والحسن بن صالح . وأصحاب الرأي : هو 
متطوع ‏ . 
قال أبو بكر : وبه نقول . 


. ۱۸۹۸۷ رقم‎ ۲٤۲۲/۱۰ : روى له "عب" من طريق مجاهد عنه قال‎ )١( 
1 . " (؟) وفي الدار " جملة قوله‎ 
. ٠۸ : سورة المائدة‎ )۳( 
. ۲۲/۱١۱ المبسوط‎ )4( 
وم‎ 


وقال مالك : لا شيء له إلا ما أنفق من ركوب وغيره 7" . 
م /ا/ا١4-‏ وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة , فأبق وباعه في إباقه » واشترى . 
فقال أصحاب الرأي : لا يجوز ما فعل "١‏ . 
وفيه قول ثان : وهو أن بيعه وشراءه جائر . 
وبه نقول . 
م -٤١۷۸‏ وإذا وجد الرجل عبداً آبقاً . فأراد بيعه » وجب " منعه 
من ذلك » فإن باعه بغير قضاء قضى . فالبيع باطل » في قول 
الشافعي . والكوفي ''' , وإن باعه بأمر قاض : فالبيع جائز في قوهم . 
م42- وقال الأوزاغي ف الأميريحبين الآبق على صاحبه : يأر ببيعه وإرقاف 
تمه , فإن جاء صاحبه خيّره إن كان الغلام قائماً بينه وبين نه . فإن 
كان الغلام هالكاً : أعطاه نه . 
قال مالك : أما الرقيق الذين يأبقون , ويؤخذون : فإفهم يحبسون › 
فإن لم يأت لهم طالب : بيعوا , فإن جاء طالبهم بعد أن يباعوا:لم 
يكن له إلا الغمن الذي بيعوا به . ولا يبيعه 2 غير الإمام 29 . 
وقال أصحاب الرأي : إذا طال ذلك باعه الإمام » وأمسك ثنه , 
فان أترى من يقيم البينة أنه له : دفع ننه إليه » ولا يرد الإمام البيع 


. ۳٦۸/٤ المدونة‎ )١( 

. ۲۳/٠۱١ المبسوط‎ )5( 

(۳) وفي الدار " بيعه ومنعه " . 
)٤(‏ المبسوط 55/١١‏ . 

(©) وفي الدار " ولا عنعه " . 
(6) المدونة ۳٦۸-۳۹۷/٤‏ . 


~A — 


إن جاء صاحبه لأن بيع الإمام عليه ”“ جائر 7" . 
م٠8-‏ وليس للسيد أن يبيع عبده الآبق في قول : مالك › والشافعي › 
والکوني '” » وقد روينا عن ابن سيرين : أنه كان لا یری بأسا ببيعه » 
إذا كان علمهما ١‏ واحد © . 
قال أبو بكر : لا يجوز بيعه لأنه من بيوع الغرر . 
م 60- وإذا أعتق الرجل عبده الآبق : وقع العتق به. ولا أعلمهم 
م 4۱۸۲- ولا تجوز هبة العبد [ ۱۹۷/۲/ب ] الآبق › في قول الشافعي › 
والكوفي ° . 
وني قول أبي ثور : الهبة جائر . 
م ۱۸۳ -٤‏ وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق » فأقام رجل البينة أنه له : دفع إليه 
وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب . 
وقال أصحاب الرأي : يستحلفه بالله تعالى ما بعته » ولا وهبته › 
ويدفعه إليه " . 
م 4184- وإن لم تقم بيئة » وأقر العبد أنه له : وجب دفعهإليهءوبه 
قال الكوفي . 


. "عليه " ساقط من الدار‎ )١( 
. ۲٠/١۱١ المبسوط‎ )۲( 
. ۲۲/۱۱ المیسوط‎ )۳( 
أي : لا بأس ببيع الرجل عبده الآبق من رجل آخر إذا كان البائع والمشتري يعلمان وقت البيع‎ 2) 
. مكان العبد الآبق‎ 
. ۱٤۹۲۲ (ه) روى "عب" عن ابن سيرين » وشريح خبرا في هذا المعنى  ۲۱۱-۲۱۰/۸ رقم‎ 
. ۲۲/۱١۱ المبسوط‎ )5( 
. ۱۹/۱۱ المبسوط‎ )۷( 
ب‎ ۳۹4 - 


م186 - وجناية البد الآبق ‏ والجناية عليه وقذفه. وسرقته, 
سائر العبيد . لا فرق بينهم » وهذا كله على مذهب الشافعي › 
والكوفي . إلا ما ذكرناه » عنهم فيما مضى . 

م - وإذا كاتب الرجل عبده › فأبق . فهو على كتابته . وهذا على قول 
الشافعى . والكوفي ''' . 

م817 - وعتق العبد الآبق جائز عن الظهار إذا علم بحياته, ومكانه, 
وبه قال أصحاب ال 

وإذا نكح العبد في حال إباقه » بغير إذن السيد . فنكاحه باطل › 

ولا يجوز ياجازة السيد . وهذا على قول الشافعي . 


00 


(1) المبسوط 78/١١‏ . 
(۲) المبسوط ۲۸/۱۱ . 
- 4~ 


- ۳۹۹ - 


- بين يدي الكتاب 


۲ كناب الببوع 


- أجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل 

- باب تحريم بيع الميتة وشحومها 

اجع اهل الل على ترم بيع ا 

- اختلاف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت 
فيه الفأرة 

- باب النهي عن بيع الخمر 

- أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز 

- باب تحريم تمن الدم والخترير 

- أجمع أهل العلم على تحريم تمن الدم 

- أجمع أهل العلم على أن بيع الخترير وشراءه حرام 

- اختلفوا في الانتفاع بشعر الختزير 

- باب عظام الميتة 

- باب النهي عن تمن الكلب وار 

- اختلاف أهل العلم في تحريم تمن الكلب 

- أجمع أهل العلم على أن اتخاذ السنور مباح 

- واختلفوا في بيعه 

- باب ما فى عنه عن بيع الغرر 

- باب النهي عن بيع حبل الخبلة وبيع اجر 

- اختلاف أهل العلم في معنى حبل الخحبلة 


- ۳۹۸ - 
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- البيع في حبل البلة باطل 
- البيع ما في بطون الإناث باطل 

- ا تمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز 

- باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة 

- تعريف المنابذة 

- تعريف الملامسة 

- تعريف المابذة عند مالك 

- البيع في ذلك حكه باطل 

- باب بيع الألبان في ضروع الأنعام 

- باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد 

- باب بيع السمك في الآجام 

- باب بيع البصل والجزر , والفجل والثلجم 

- كره الفقهاء بيع ثراب الصاغة 

- اختلفوا في بيع القائي والمباطخ 

- باب بيع القصيل 

- اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك 

- باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك 

- باب النهي عن بيع المرء ما ليس عنده 

- معنى بيع المرء ما ليس عنده 

- باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 

- أجمع أهل العلم على القول في النهي عن بيغ الثمار 
- واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار 

- حكم جميع ثار الأشجار داخل في معنى ثر النخل 
- باب النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه 
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- باب النهي عن بيع السنين 

- باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم 

- اختلفوا في بيع الثمرة إلا نصفها 

- باب الأمر بوضع الجوائح 

- باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل أن تصرم 

- باب النهي عن احاقلة والمزابنة 

- حد احاقلة والمرابنة 

- حكم بيع احاقلة والمزابية 

- باب العرايا 

کیک بيع العرايا 

- باب قدر ما يجوز من بيع العرايا 

- واختلفوا في تفسير العرايا 

- العرايا بكون في النخل والعنب والتين 

- باب بيع النخل قبل الأبار وبعده 

- أبواب ما فى عنه من الغش والخداع في البيوع 

- باب النهي عن الغش والخداع 

- اختلاف أهل العلم في معنى" من غشنا فليس منا" 

- باب أخبار المصراة وما فيه من الإختلاف 

- اختلفوا في معنى المصراة 

- اختلفوا فيما يرده مشتري المصراة مكان اللبن 

- واختلفوا في الوقت الذي جعل المشتري 
المصراة فيه الخيار 

- باب النهي عن النجش في البيوع 

- اختلفوا في عقد البيع الذي نجش فيه 
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- باب النهي عن بيع الحاضر للبادي 
- واختلفوا في شراء الحاضر للبادي 


- واختلفوا في الحاضر يشير على اللدوي ويخيره 
بالسعر 

- باب النهي عن التلقي للسلع 

- باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان 
فابتا ع سلعة 

- باب المسترسل الذي لا بعاكس ومن في معناه 

- اختلفوا فيمن باع بيعا غبن عبنا 

- جماع ما نهى عنه من البيوع 

- باب النهي عن بيعتين في بيعة 

- اختلفوا في تفسير بيعتين في بيعة 

- باب النهي عن ما لم يضمن وبيع وسلف 

- معنى النهي عن ربح ما لم يضمن 

- تفسير بيع وسلف 

- باب الكالي بالكالي 

- أجمع أهل العلم على أن الدين بالدين لا يجوز 

- باب بيع الحيوانين بالحيوان يدا بيد ونسيئة 

:2 احم امل العلم عل ف ن الورك شرن 
يدا بيد جائز 

واف فق ينع اران بالحيوان بالدسيئة 

- باب بيع اللحم بالحيوان 

- باب النهي عن بيع الماء 

- واختلفوا في بيع الماء روايات وقرب 
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- باب النهي عن سوم المرء على سوم أخيه 

- باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه 

- باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري 

- أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له 
أن يبيعه حتى يقبضه . 

- واختلفوا في بيع غبر الطعام 

- اجمعوا على أن السلعة المشتراة لو كانت 
جارية فأعتقها المشتري قبل أن يقبضها أن العحق 
واقع عليها 

- باب النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل 
الذي قبضه حتى يكال ثانا 

- باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع 

- أجمع أهل العلم على هذا إذا كان الولد طفلاً لم 
يبلغ سبع سنين 

- واختلفوا في وقت ذلك 

- باب النهي عن احتكار الطعام 

- باب النهي عن التسعير على الناس 

- جاع أبواب الربا 

- أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب 
متفاضلاً يدا بيد ولا نسيئة 

- باب بيع الف بالذهب مع أحد الذهبين 
غير الذهب 


- اختلفوا في الرجل اشترى سلعة ودراهم بدنانير 
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- باب المتصارفين يجدان أو أحد هما فيما أخذ عيبا 


- باب مسائل 
- واختلفوا في المتصارفين يشترطان 


- واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنائير بدراهم 


- واختلفوا في الخيار في الصرف 
- لا يجوز صوالة في صرف 


- أجمع أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل 


أن يتقابضا » أن الصرف فاسد 


دراهم ويثم به الصرف 


- واختلفوا في الرجل يأيّ إلى الصراف ويعطيه دنانير 


- واختلفوا في الربا بين العبد وسيده 
- جاع أبواب الطعام بعضه ببعض 


- أجمع أهل العلم على النهي عن بيع البر بالبر إلا 


سواء بسواء 


- واجمعوا على أن حكم ما يكال ويوزن , حكم ما 


فى عنه الرسول 


- باب بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه 


متفاضلا 


- باب بيع ما يكال ويوزن ما لا يوكل ولا یشرب 


- باب الثياب بعضها ببعض 


- باب اقتضاء الدراهم من الدننير . والدنائير 
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المسألة. الصفخة 
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- باب الحنطة بالشعير 


- باب الحنطة بالدقيق 

- باب الحنطة بالسويق » والسويق بالدقيق 

- بيع السويق بالدقيق متفاضلا 

- بيع الخبز بالدقيق 

- بيع الخبز بالخبز 

- باب الأدهان 

- بيع دهن الجوز بدهن اللوز 

- بيع الأدهان المطيبة بعضها ببعض متفاضلا 

- باب اللحم باللحم 

- باب اللحم بالشحم 

- باب الألبان والزبد والسمن واللبن 

- اللبن كله الإبل والبقر لا يصلح فيه التفاضل 

- لا يجوز بيع الزبد باللين 

- باب بيع الثمر بالشمر جزافا 

- أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من 
صنف واحد 

- اختلاف أهل العلم في بيع الرطب بالثمر 

- باب الثمرة بالثمرتين 

- باب الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع 

- باب خل العنب بخل الثمر 

- واختلفوا في بيع خل الثمر بالشمر 

- كانوا يكرهون الثمر بالشمر وزنا بوزن 
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باب الخيار الذي جعله النبي يِل للمتبايعين بعد عقد 
البيع قبل الافتراق ٦٦‏ 
- اختلاف أهل العلم في حد الافتراق 
- اختلافهم في معنى قوله : إلا بيع الخيار 
- باب المتبايعين يشترطان أو أحد هما بالخيار وقعا 
معلوماً أو مجهولاً ۷ 
- واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد 
البيع خيارا غير معلوم مدته 
- باب السلعة تتلف في يدي المشتري قبل مضي 
وقت الخيار ۸ 
- باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها 
المشتري بعد تمام البيع 514 
- أجمع أهل العلم على أن المشتري لو أعتق العبد قبل 
القبض أن العتق يقع به 
- باب الاختلاف في الخیار» وثبوت من له الخيار ۷٠‏ 
- اختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخبار 
- واختلفوا في موت الذي له الخيار في البيع قبل 
مضي وقت الخيار 
- إذا ذهب عقله أو جن حتى مضى وقت الخيار 
- إذا باعه سلعة عن رضا غيره 
- جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع 
المشتراة و تحريم ذلك 
- باب النهي عن كتمان العيوب التي تكون في السلع 
و تحريم ذلك ۷۱ 
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- اختلاف أهل العلم في معنى الخراج بالضمان 
- باب اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق 
- باب البيع بالبرأة 


- باب العيب يحدث عند المشتري بالسلعة ويجد فيه 


عيبا قديما 

- باب الجارية المشتراة توطئ ثم يوجد ما عيب 

- باب السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب 

- باب ما يحدثه المشتري في السلعة التي وجد مما 
العيب ثما يكون رضى منه بالعيب 

- باب مسائل 

- واختلفوا في الرجل يشتري العبد ثم يعتق ثم يد 
عيبا قدعا 

- الرجل يشتري العبد ثم يعلم أنه كان آبقا 

- الزنا في الأمة والعبد عيب يرد به 

- اشترى عبداً مسلماً فوجد نصرانياً » فهو عيب 

- إذا كان العبد مخنثاً أو سارقاً ‏ فهو عيب 

- إذا كان ولد زنا فله أن يرده 

- اشترى عبداً وعليه دين » فليس بعيب 

- اشترى جارية وهي في عدة , فهو عيب 

- اشترى جارية على أا بكر » فقال المشتري : لم 
أجدها بكرا 

- اشترى عبدا وأمة فتزوجها 

- أجمع أهل العلم في الجارية تشترى وها الزوج ولا 
يعلم به المشتري › أن ذلك عيب ترد به 
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- الشيب في رأس الجارية عيب 


- وهب الرجل جارية ثم وجد الموهوب له الجارية يما 


عيبا 


- الصبي يسرق ويشرب الخمر 


- اشترى جارية بجارية » وجد أحد ها بما قبض عيبا 


- ماتت إحدى الجاريتين ووجد بالأخرى عيبا 
- اشترى جارية وتبرأ البائع من الحمل 
- اشترى جارية ووجد بما عيبا ولم ينقد النمن 


- اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا 


- م يقبض البيع وأراد البائع أن يلزمه إياه 


- اشترى عبداً فطعن بعيب 


- اشترى الرجلان سلعة في صفقة واحدة 


- اشترى الجوز أوالراتج أو البطيخ فوجده فاسدا 


- باب البيوع على المرابحة 


- اختلفوا في بيع ده يازده وده دوازده 


- باب بيع المتاع بالرقم 


- باب السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة 


- باب الدار يستغل والثوب يلبس 


- باب مسائل من هذا الباب 


- أخبر البائع تمن السلعة ثم باعها مرابحة خيانة 
- يبيع السلعة مرابحة ولا يبين أنه اشتراها نسيئة 


- كل بيع يشتريه قوم جماعة لا يجوز أن يباع بعسضه 


مرابحة 


- إذا اشتريا متاعا ثم تفارياه 
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- إذا كان طعاماً فأكل بعضه , فلا بأس أن يبيع ما 


بقى مراعحة 


- إذا اشترى بزا بمائة فلا يبيع بعضه مرابحة 


- ابتا ع سلعة فباعها مرابحة ثم ادعى الغلط 


- اشترى سلعة فحط البائع عن المشتري بعض الثمن 


- باع السلعة بربح ثم رغب فيها فاشتراها 


- اشترى السلعة بحنطة › فلا بأس أن يبيعه مرابحة 


- اشترى من ابنه سلعة فأراد أن يبيعها مرابحة 


- يبيع السلعة بوضعه ده يازده 


- اشترى خادما فأصابه بلاء فلا يبيعه مرابحة 


- اشترى سلعة بمائة فأخبر بعسعين , فالبيع جائز 


- جماع أبواب السلم 
- السلم إلى الأجل الجهول غير جائز 


- أجمع أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم في 


طعام معلوم 


- باب ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام 


- باب اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض 


الثمن عند المشتري 


- باب المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا 


- باب السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل 


الحصاد واججذاذ وما أشبهه 


- أجمع أهل العلم على أن من باع على أجل معلوم 


من شهور العرب أن البيع جائز 
- واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد 
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- باب السلم في الحيوان 
- باب السلم يكون حالاً وغير ذلك 


- باب إبطال السلم في تمر حائط بغيم عينه 


- اختلفوا في السلم في الشيء المعلوم حالاً 


- أجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام 


لا يجوز بقفير 


- واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة من قمح 
- باب الرجل ليسلم ما يكال فيما يوزن » وما يوزن 


فيما يكال 
- باب الإختلاف في السلم وغيره 


- أجمع أهل العلم على أن يجعل الرجل دينا في طعام 


إلى أجل 
- باب الرهن والكفيل في السلم 


- باب الإقالة في بعض السلم 


- أجمع أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه 


المرء جائر 
- واختلفوا في الإقالة في بعض السلم 
- باب السلم في الثياب 


- أجمع أهل العلم على أن السلم في الثياب جائز 
- باب السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها 
- وإذا أسلم في رطب فلم يأخذه في حينه حتى نفذ 


- باب السلم في اللحم والشحم والرؤوس والأكارع 


- اختلفوا في السلم في اللحم 
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- أجمع أهل العلم على أن السلم في الشحم جائز 


- السلم في الجبن الطري جائز 


- اختلفوا في السلم في الرؤوس والأكارع 


- لا يجوز السلم في الأهب 


- باب السلم في الجوز والبيض واللؤلؤ 


- السلم في الجوز والبيض 
- السلم في اللؤلؤ 

- باب السلم في الآنية 

- باب السلم في الحيتان 


- باب السلم في القصيل والحطب والبقول الفلوس 


- لا يجوز السلم في القصيل حزما 
- السلم في الفلوس جائز 
- باب مسائل 


- اختلفوا في السلم الذي يوفيه بمكة 


- واختلفوا في الرجل يأخذ مكانه غيره 


- أجمع أهل العلم على أن النصراي إذا أسلم يأخحذ 


مكان الخمر دراهمه 


- واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنائير لا يعلم 


عددها 


- لا بأس أن يعم ني الشيء الذي أصله الكيل وزنا 
- واختلفوا في السلم في الشيء الذي يقبضه المشتري 


في أيام متفرقة 
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- جماع أبواب الشروط في البيوع 


- اختلاف أهل العلسم في الرجل يبيسع الدابة 


ويشترط ظهرها 
- باب إجازة شرط البائع على المبتاع 


- اختلفوا في الرجل يبيع النسمة ويشترط على 


المشتري العتق 
- واختلفوا في الثمن على من ؟ 


- باب العيد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه 


عتق البيع 


ولا يهب 
- باب اشتراط المشتري مال العبد في عقد البيع 
- اختلف أهل العلم فيمن باع عبداً وله مال 


- واختلفوا في العبد يباع وله مال فاشترط المشتري 
- باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا 


- الشمر إذا لم يؤبر أن ذلك للمشتري 
- باب بيع الأمة واستشناء ما في بطنها 
- باب البيع بدنانير إلا دراهم 


بدينار إلا قراطاً وبدینار ودرهم 


- واختلفوا في من باع سلعته بديئار إلا درهم 


- باب يشتري السلعة على أنه إن لم يأت الثمن إلى 


وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما 

- باب بيع العربون 

- باب مسائل 

- اشترى السلعة على أن وضيعة عليه 
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- اشترى ثوبا واشترط البائع خياطته 


- واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستغنى رأسها 
- جماع أبواب الأقضية في البيوع 


- باب الإشهاد على البيع ٠‏ 
- باب إختلاف المتبايعين في الشمن 


- پاب اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة 


- باب بيع امجزين 


- باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم 


- باب مسألة 


- اختلفوا في الرجل يبيع السلعة لا بملكها 


- باب الموصي والوكيل يشتريان ما جعل إليهما بيعه 
- باب المتبايعين بمنع كل واحد منهما من دفع ما 


- باب شرى الأعمى والصبي 
- اختلفوا في شرى الأعمى 
- واختلفوا في شرى الصبي 


- باب مسائل 


- أجمع أهل العلم على أن البائع والمشتري إذا كانا 


جائزي الأمر , أن البيع جائز 


- واجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول 


أن البيع فاسد 


- واختلفوا فيمن باع سلعة لم يرها المشتري 


- إذا اشترى العبد وقد رآه أمس 
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- يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيب 

- يقول لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه 

- قال المشتري : إن اشتريته فهو حر 

- واختلفوا في الرجل يبيع إلى أجل فلما حل أخذ 
طعاما حاضرا 

- واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين ثم يشترها 

- قال : اشتر سلعة كذا وكذا حتى أربحك كذا وكذا 

- يشتري من الرجل مائة ثوب فيزيد أو ينقص 

- أجمع أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا 
ا 

- بيع البنادق إذا كان يرمى ها للصيد 

- اختلافهم في بيع الدفوف 

- باب الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا بملكه 

- واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه 

- باب شرى المصاحف وبيعها 

- واختلفوا في النصران يشتري مصحفا 

- باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه جرا 

- باب بيع المرايدة 

- باب البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج 

- باب بيع السمن والزيت بالظروف على أن يطرح 
لكل ظرف شيئا معلوماً 

- اختلفوا في من يشتري الزيت والسمن فيجد 
في الرّب 

- باب الشركية والتولية والإقالة في الطعام 
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- العولية والشركة بيع 


- الشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره 

- اختلفوا في الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئا 

- باب السلف 

- أجمع أهل العلم على أن استقراض الدراهم 
والدنائير جائز 

عاجوا على أن اهن اسلف الفا فر عليه معلية؛ 
إن ذلك جائز 

- واجمعوا على أن السلف إذا شرط هدية › 
فإن ذلك ربا 

- واختلفوا فيه إن قضاه عن غير شرط أفضل 
نما قبض 

- باب السفاتيح 


- واختلفوا في الرجل يدفع دنانير ودراههم 
بأرض ويأخذها بأرض أخرى 

- باب مسائل 

- إذا تسلف فلوسا فأفسدها السلطان 

- تسلف الرجل إلى أجل فيطالبه قبل الأجل 

- من سلف ورقا فلا بأس أن يأخذ ها ذهبا 

- كان له حنطة من قرض فلا يأخذ قيمته شعيراً 

- إذا استقرض دراهم عددا أو عدا 

- استقراض الجبران بعضهم من بعض الخبز 

- أقرضه طعاما ببلد فلقيه ببلد آخر فطالبه بالطعام 

- واختلفوا في النصراي أسلف نصرانياً حمرا 
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- باب اجتناب الشبهات في الأمور 
- أولى الأشياء أن يستعمل فيه التوقف 


- باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام 
4" كتاب الشفعة 


- باب اثبات الشفعة للشريك وابطاها عن الجار 
الذي ليس بشريك 

- واختلفوا في الشفعة للجار الملاصق 

- باب الأمر بأن يؤذن الشريك شسريكه بالبيع 
قبل البيع 

- باب الشفعة في العروض 

- باب الشفعة فيما في قسمته ضرر › وفيما 
لا تمل القسم 

- واختلفوا فيمن باع حصته من طريق بين جماعة 

- باب الشفعة للغائب 

- باب الشفعة للصغير 

- واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة 

- باب الشفعة للذمي 

- باب الشفعة للوارث 

- باب الشفعة للأعرابي 

- باب الشفعة بين أهل الميراث 

- باب الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة 

- باب الوقت الذي تنقطع فيه الشفعة 

- باب العهدة في الشفعة : على من تكون ؟ 
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- باب الشفعة في بيع الخيار 
- باب اختلافهم في ثمن الشقص 


- باب العسرض يشتري به الشقص › ثم 


ختلفون في قيمته 


- إذا اختلفوا في قيمة العرض المشترى به الشقص 


- وإذا كان العرض قائماً قوم 


> إذا اشترى الشقص بشىء ثما يكال أو يوزن 


- باب الشقص المشتري إلى الأجل 


- باب الشفيع يسلم الشفعة , ثم يعلم أن الثمن أقل 


- إذا علم أن الثمن أقل ما أظهروه 


- أجمع أهل العلم على أن من اشترى شقصاً مسن 


أرض مشتركة » فسلم بعضه .... الخ 


- وللشفيع أن يأخذ بالشفعة وإن أقال المشتري البائع 


باب المشتري بقاسم ويعمر ثم يبي الشفيع 


- باب إذا اشترى شقصاً فيه الشفعة فباع من البناء 


ثم جاء الشفيع 
- باب الشفعة في الصداق 


- افترقوا في الشفعة في الصداق 


- وإذا اشترى شقصاً من دار › فتصدق به على رجل 


- باب الشفعة في الهبات 


- وإذا كانت الهية معقودة على ثواب معلوم 


> وإن كانت المبة على غير ثواب 


- وإذا كان الشىء الموهوب شقصا على ثواب 


- ومن أجاز هبة المشاع 
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نسيان الشمن 


- باب مسألة : إذا باع مشتري الشقص ما اشترى 


فللشفيع أن يأخذ بأي الثمنين شاء 
- والشفعة في البيع الفاسد 


- باب الشفعة يطالب ها , ولم يحضر المال 


- باب مسألة الوصي يأخذ بالشفعة 


- باب مسألة الشركاء يببع بعضهم من بعض هسل 


للآخرين شفعة 


6" كناب الشركة 


- أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة أن 
خرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحيه 


- ليس لأحد الشريكين أن يبيع ويشتري 


- إذا مات أحدهما انفسخت الشركة 


- واختلفوا إذا اختلف رأس ماما 


- واختلفوا إذا اشترطا في الربح والوضيعة 


عليهما شطران 


- باب الشركة على أن يرج أجدها دنانير 


والآخبر دراهم 
- باب الشركة بالعروض 
- باب شركة المفاوضة 
- باب شركة الأبدان 
- باب الشركة بغير رأس مال 
- باب الشركة بالقمح وغوه 
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- ات الشركة والمال لأحدهما 1 ۱۷1 
- باب مشار كة أهل الكتاب ۸ VV  FVYY‏ 
- باب الدين بين الشركاء ۹ VY  FVYY‏ 
٠‏ 5" كتاب الرين 

- باب إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرقن 

على الراهن 1 ابام ۷4 
- باب الرهن المعلوم ۲ A. FV‏ 
- باب الرهن يهلك عند المرقن ۳ FV‏ اليل 
- باب العدل يقبض الرهن A1 TVYTY f‏ 
- وإن تلف الرهن في يد العدل AY FVYTA‏ 
- باب اختلاف الراهن والمرقن في المال 0 A۲ ۴Y۹‏ 
- باب قيمة الرهن أ AF TVS‏ 
- وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم 1 كما 
- باب معنى قوله يل لا يغلق الرهن ¥ لمضفض AE‏ 
- باب المرقن يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق ۸ “لاط هلما 
- باب الرهن يستحق بعضه 8 FTV‏ و١‏ 
- باب الراهن يعتق العبد المرهون ۱۰ ۱۸٦‏ 
- أجمع أهل العلم على أن الراهن نوع من بيع 

الرهن وهبته تفضا AN‏ 
- واخجلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون FV‏ م١‏ 
- باب الأمة الرهن يطؤها الراهن ۱۱ ۸٩‏ 
- أجع أهل العلم على أن للمرقن منع الراهن مسن 

وطى أمته المرهونة FVTY‏ الم١ذ‏ 


-4١م-‎ 


- واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت 


- وتخرج من الرهن » إن كان معسراً ‏ ولا تستسعى 


- باب نماء الرهن 


- واختلفوا في ألبان الماشية وأصواف الغنم 
- واختلفوا فيمن يرهن الثمرة دون النخل 
- باب معنى قوله يه الرهن محلوب وم ركوب 


- واختلفوا فيمن له منفعة الرهن وركوب الظهر 


- واختلفوا في المرقن ينتفع بالرهن 
- باب نفقة الرقيق و مؤنتهم 


- واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب 


- واختلفوا في علف الدواب 
- كفن العبد المرهون إن مات 
- دواء مرضى الرقيق المرهون 


- باب المرقن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن 


- باب الزيادة في الرهن 
- أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز 


- باب رهن العبد (المأذون له في التجارة) 


- باب رهن المرتد 
- باب بيع الموضوع على يده الرهن 


- وإذا باع العدل وذكر أنه دفع الشمن إلى المرقن 


- باب رهن المشاع 
- باب رهن المكاتب 


- أجمع أهل العلم على أن للمكاتب أن يرقن فيما له 


فيه الصلاح 
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- واختلفوا في المكاتب يرهن 
- باب العارية في الرهن 


- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا استعار مسن 


الرجل يرهنه على دنانير 
- واختلفوا إذا استعاره على أن يرهنه 


- وإذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بأكثر منه 
- وإذا أمره أن يرهنه بشيء فرهن بغيره 

- وإذا أمره أن يرهنه بالبصرة فرهن بالكوفة 
- واختلفوا في الرجل يستعير الثوب فيرهنه 


- وإذا اختلف رب الثوب والمستعير 
- باب جنايات الرهون 


- وإن كان عبد فقتل نفسه › أو جرحها 


- باب جناية العبد المرهون على سيده 


- أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على 


سيده جناية » أنه رهن بحاله 
- وكذلك لو جنى على عبد لمولاه أو 


أم ولد 


- فإن جنى جناية عمدا أتت على نفس السيد 
- باب جناية العبد المرهون على ابن الراهن 
- باب جناية العبد المرهون على الرقن 


- باب جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرقن 


- باب العبد المرهون يُجنى عليه 
- باب مسائل من كتاب الرهن 


- أجمع أهل العلم على أن من رهن شيا » فأدى 
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- واختلفوا في الموضوع على يده الرهن أو المرقن 
- إن باع العدل الرهن , ثم وهب الثمن للمشتري 


- إن قال العدل : قبضت الثمن وهلك عندي 


- واختلفوا في مال من يكون ؟ 


- وإذا اجتمع الراهن والمرتن على إخراج العدل 


- لا يجوز بيع العدل إلا بالدنائير والدراهم 


- لا يجوز البيع بطعام 
- إذا باع العدل بنسيئة فالبيع جائز 
- إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائر 


- للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم 
- واختلفوا في الرهن المقبوض يواجره المرقن 


- وإذا كان للرجل على الرجل مالا يرهن 


وبغير رهن 


- واختلفوا في الرجلين يرهنان الشيء بينهما من أجل 
۷ كناب المضار 
- أجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير 


والدراهم 


- واختلفوا في دفع التبر من الذهب والفضة قراضاً 


- واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة 
- باب دفع العروض مضاربة 
- باب مسائل 
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٠‏ - أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على 
رب الال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه › 
بعد أن يكون ذلك معلوما جزءاً من أجزاء 

- أجمع أهل العلم على إبطال قراض الذي يشترط 
أحدهما أو كلاثما لنفسه دراهم معلومة 

- الجواب في أن يقول أحدهما لصاحبه لك نصف 
الربح إلا عشرة دراهم أو لك نصف الربح وعشرة 
دراهم 

- إذا دفع إليه مالا فقال أحدهما : المال مقارضة أو 
مضاربة أو معاملة على أمر بين 

- إذا دفع إليه المال فعمل به على أن رجه للعامل ولا 
ضمان عليه 

- لو شرط أن الربح كله لرب المال 

- إن دفع إليه ألف درهم مضاربة ولم يسم ما للعامل 
فيها من الربح 

- إذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن لرب المال 
ثلث الربح ولم يسم ما للعامل 

- إذا دفع إليه مالا على أن للعامل ثلث الربح 

- لو دفع إليه دراهم لا يدريان ما وزففا مطاربة 
واتفقا على الربح وعمل يما واختلفوا في رأس 
المال فقال العامل كانت خسمائة وقال رب المال 
كانت ألفا 

- إن أقام رب الال البينة على الفضل 
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- اختلفوا في الرجل يكون له عند الرجل الوديعة 


فيأمره أن يعمل بما مضاربة 


- لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة 


- اختلفوا فيما يجب للعامل إن عمل به 


- إذا قال رجل لرجل : اقبض مالي على فلان واعمل 


وعمل به 


- باب رب المال أو العامل يشترط شيئاً من الربح 


لغيره 


- إن اش ط رب المال ثلث الربح لأبيه أو لإمرأته أو 


- باب الدابة أو البيت أو الغلاف تدفع إلى الرجل 


ليؤاجرها والكراء بينهما 


- إن دفع إليه بعيراً ليستسقي عليه الماء وراوية 


- لو دفع إليه شبكة ليصيد بما السمك على أن ما 


اصطاد من شيء فهو بينهما نصفين 


- لو دفع إليه غزلاً على أن يحوكه ثوباً عرضه كذا في 


طول كذا على أن الثوب بينهما نصفين 


- باب مسألة 


- الرجل يدفع لآخر متاعاً يبيعه ثم يعمل بشمنه 


مضاربة 
- باب العامل يخالف 


- الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة فيخالفه مسا 


أمره به رب المال 
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درهم والربح ألف درهم 
- باب خلط العامل ماله بمال القراض 


- باب اختلاف العامل ورب الال ر في المضاربة ) 
- الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة ثم اختلفا 
وقد جاء العامل بألفي درهم فقال رب امال كان 
رأس المال ألفي درهم وقال العامل رأس المال ألف 


- الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة ويشترط 


- المضارب يخلط ماله بمال المضاربة 


- باب قبض الربح قبل وصول رأس الال إلى ربه 
- قسم الربح جائز إذا استوفي رب المال رأس ماله 


- باب بيع العامل بالدسيئة 


- أجمع أهل العلم على أن رب امال إذا فى العامسل 
أن يبيع نسيئة فخالف وباع بالنسيئة أنه ضامن 


- إن باع نسيئة ولم يكن أمره بذلك ولا فاه 


- إن أذن رب الال للعامل أن يستدين عليه 
- باب العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع 


- العامل ورب المال يدعو أحدهما إلى بيع ا ال 
مل عو بيع السلع التي 


اشتريت من مال القراض وأبى الآخر 
- باب العامل يشترط أن يعمل معه رب المال 


- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخسر 


مالا معاملة وأعانه رب الال من غير شرط 


- إن اشترط عليه أن يعمل معه 
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- لا تصح المضاربة حتى يسلم رب الال إلى العامسل 
ويخلي بينه وبينه 

- إن باع العامل أو اشترى والمال بيد رب المال فربح 
أو وضع ش . 

- باب دفع مال اليتيم قراضا 

- دفع مال اليتيم مضاربة 

- باب العامل يشتري أبا رب الال 

- إذا اشترى العامل أبا رب الال يإذنه 

- إذا اشترى العامل أبا نفسه 

- باب نفقة المضارب 

- نفقة المضارب إذا سافر 

- باب مسائل من كتاب المضاربة 

- ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه 

- شراء رب الال أو العامل من مال المضاربة 

- المقارضة إلى مدة من المدد 

- يكره أن يدفع المسلم إلى النصرائي مالاً مسضاربة 
فان فعل 

- النصرابي يقارض المسلم 

- المسلم يدفع إلى النصراي مالا قراضاً فيشتري به 
جرا أو خاريرا 

- إن اشترى ميتة فالشراء باطل 

- إن اشترى درهما بدرهمين 

- اختلفوا في الرجل يقر بالديون والمضاربة ثم يهلك 
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- إذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة فارتد العامسل 
عن الإسلام ثم اشترى وباع فربح أو وضع 

- ليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم 
من بعض ‏ . 1 ٍ 

- ليس له أن يكاتب منهم أحدا في قوهم جميعا 

- إذا اشترى المتاع فقصره من ماله على أن يرجع في 
مال القراض 


۸ كتاب الحوالة والكفالة 


- اختلفوا في الدين يضمنه الحي عن الت الذي 
لم يترك وفاء 

- باب امال يضمنه الرجل عن الرجل » هسل يبرا 
المضمون عنه أم لا 

- الرجل يحتال با مال على مليء من الناس ثم يفلس 
الحال عليه أو موت 

- باب الحوالة بالدين على المليء وغير المليء 

- باب مسألة 

- أجمع أهل العلم على أن الحوالة بجعل يأخذه الحميل 
لا تحمل ولا تجوز 

- ثبوت الضمان على هذا الشرط 

- إذا قال استقرض ها من فلان ألف درهم ولك 
عشرة دراهم 

- باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره 
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له ضامن 

- باب كفالة العبد المأذون له في التجارة 

- باب الدين يكون على الرجل إلى أجل › فيموت 

- الدين يكون على الرجل إلى أجل » فيموت الذي 
عليه الدين قبل محل الأجل 

- أجمع أهل العلم على أن ديون الميت على الناس إلى 
الآجال أنها إلى آجاها لا تحل بموته 

- إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين فمات الحميل 
قبل محل الدين 

- باب ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره 

- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ضمن عن 
الرجل مالا معلوماً بأمره لرجل 

- اختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره 
فيؤدي المال ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه 

- باب الكفالة في الحدود وبالنفس 

- الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في 
الحدود جائزة 

- اختلفوا في الرهن في الكفالة 

- اختلفوا في الكفالة بالنفس 

- باب المكفول به يموت 

- اختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلاً بنفسه ثم 
يأخذ منه كفيلاً آخر بعد ذلك بنفسه 
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4 كناب الحجر 


- اتفقوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ 


النكاح وأونس منه الرشد 


- اختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك 
- باب ذكر اثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لاله 


- وجوب الحجر على الحر البالغ المضيع لاله 


- باب مسائل من هذا الباب 


- الغلام إذا بلغ وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله ثم 


فسد بعد ذلك 


- إذا نذر المحجور عليه نذورا كثيرة أو حلف بأعان 


فحنث ووجب عليه كفارات 
- إذا ظاهر صام عن ظهارة 
- إذا أعتق عبداً عن ظهارة 


- إن قتل المحجور عليه رجلاً خطأ ببينة 


- إن قتل رجلاً عمدا بعصا 


- إذا أقر المحجور عليه في عبد له لم يولد في ملكه 


فقال هذا ابني ومثله یولد للمثله 


- إن اعتق المحجور عليه عبدا 
- إذا جاءت جارية المفسد لاله بولد 


- إذا اشترى المحجور عليه ابنه وهو معروف أنه إبنه 
- كل ما أوجب الله على المحجور عليه مسن زكساة 


ماله أو حج 
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- إذا كان للمحجور عليه والدان أو ولد وهم في 


- إذا أصاب المحجور عليه في إحرامه ما يجب الفدية 
- إن أصابه أذى أو احتاج إلى لبس بعض ما يجب 
فيه الفدية 

- إذا وطى المحجور عليه في حجته فأفسدها 

- إن ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده 

- إذا اختلفت المحجور عليها من زوجها على مال 

- لو أن غلاماً أدرك مفسداً فباع ما ترك أبوه أو 
وهب أو تصدق 

- أجمع أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه علسى 
نفسه جائز إذا كان إقراره برئ أو سرقة أو شرب 
جرا أو قذف أو قتل 

- إذا أقر أنه استهلك مالا لقوم 

- إذا كانت امرأة محجوراً عليها فزوجست نفسها 
رجلاً بمهر مثلها 


6 كناب التكلبسر 


- أبما رجل أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق 
به من غيره 

- باب السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع 
بعض الثمن 

- الرجل يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض 
من مه سين دينار 
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- باب البيت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها 


- الرجل بموت فيجد رجل سلعته بعينها 
- باب مسألة 


- الرجل يجد متاعه عند المفلس وقد اتلف بعضه 
- باب الزيت يشترى فيخلط بمثله ثم يفلس 


- اختلفوا في الرجل يشتري الزيت أو القمح ويخلط 


مثله ثم يفلس 

- باب السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس 

- إذا اشترى سلعة فارتفع نها 

- باب في الأمة تلد عند المشتري والبقعة ثم 
يفلم امتاخ 

- إذا اشترى أمة فولدت عند المشتري 

- إذا اشترى بقعة فبناها ثم أفلس 

- مسألة 


- الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً 


- باب الجمال يفلس وقداكرى من قوم | 


والمكتري يفلس 

- القوم يتكارون من الجمال إبلاً بأعياها ثم يفلس 

- الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام إلى بلد مسن 
البلدان ثم يفلس المكتري 

- الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو في السزرع 
ياجارة معلومة ثم يفلس 

- باب بيع المفلس وشراؤه وعتقه وإقراره وإعطاوه 
بعض غرمائه دون بعض 
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القاضي من بيع غير ذلك 
- إذا أقر من قد أفلس بدين لقوم ولا 


- له أن يقضي بعضاً دون بعض قبل أن يوقف ماله 


- اختلفوا فيما يجريه المفلس بعد أن يحجسر عليه 


بيئة لهم 


- باب اقرار الصناع بالمتاع بعد أن يفلسوا 
- لا يجوز اقرار هم بعد أن يوقف ماهم 


- باب حبس المفلس 


- أكثر قول علماء الأمصار يرون الحبس في الدين 
- باب ديون المفلس إلى الأجل والدين يكون عليه 
- أجمع أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس إلى 


أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه 
- اختلفوا في حلول ما على المفلس من الديون 


- باب الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه 


امال لصاحب ضع عني وأعجل لك 


- الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم 


فيقول الذي عليه الدين ضع عني وأعجل لك 


- باب مسائل من کتاب التفليس 


- اختلفوا فيما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقف 


القاضي ماله للغرباء على يد أمين من أمنائه 


- لا يجب أن يؤاجر المفلس 
- يباع عليه مسكنه وخادمه 
- مسألة 
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- المفلس يقسم ماله بين الغرماء ثم يدان دينا ثم يفلس 
ثانياً 


- المفلس يحلف بالله ما غيبت مالا 


"١‏ كناب المزارعة 


- الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه ونخله بالنصف 
أو الثلث أو الربع أو ججزء معلوم مما يخرج منها 

- باب من يخرج البذر 

- اختلف الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من 
يخرج البذر العامل أو رب الأرض 

- باب اكتراء الأرض بالذهب والفضة 

- أجمع أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتاً معلوما 
جائز بالذهب والفضة 

- باب استنجار الأرض بالطعام 

- باب القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر وتكون 
الأرض من عند أحدهم والعمل من قبل الآخر 

- اختلف أهل العلم في القوم يشتركون على أن البقر 
من عند أحدهم والأرض من عند الآخر والبذر من 
عند آخر والعمل على آخر وعملوا وسلم الزرع 

- إذا كانت الأرض بين رجلين وهما دراب وغلمان 
بينهما فاشتركا على أا زرعها ببذرهما ودوابهما 
وأعوانهما على أن ما أخرج الله من ذلك من شيء 
فبينهما 

- باب الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم 
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- الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي 


المدة والزرع قائم 


- باب المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة 


- اختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل 
ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينسهما 


فخرج الزرع وقتل المرتد 


- لو دفع مسلم إلى مرتد أرضاً يزرعها بالنصف 
والبذر والبقر من عند المرتد فزرع وخسرج زرع 


كثير وقتل المرتد على ردته 


- إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه 
رجل مسلم أرضاً وبذراً على أن يزرع هذه السنة 
فما خرج من شيء فهو بينهما نصفين فزرع الحربي 


على ذلك 
- باب الأرض تكترى وفيها نخل قليل 


- الأرض البيضاء يكتريها الرجل وفيها السنخلات 


- باب مسألة 
- حكم الكراء الفاسد 


- باب الزراع في أرض قوم بغير إذفهم 


- من زرع في أرض قوم بغير إذفهم فليس له مسن 


الزرع شيء 
- باب كراهية الزرع بالعرة 
- الزرع يزرع بالعرة 
- باب مسائل من كتاب المزارعة 
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كاذ ,اعرف رجل أرضا من رحل يدا علن انيه إن 
زرعها حنطة فكراؤها عشرة دنانير وإن زرعها 
شعيراً فكراؤها ثمانية دنانير 

- إذا دفع صبي أرضا له مزارعة إلى رجل علسى 
لمنصف بإذن وليه أو بإذن أبيه 

- إذا أكرى رجل بثراً له سنة يسقي منها زرعا له 

- إذا اكترى أرضاً كراء صحيحا ثم جاء المكتري 

وقال لا أجد بذراً لم يكن ذلك عذراً يجب الفسخ 

والكراء له لازم 


١‏ كناب المسافاة 


- اختلفوا في الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف أو 
الثلث أو الربع 

- باب المساقاة من غير النخل والكروم 

- باب المساقاة في كل نخل وكرم وتسين وزيعون أو 
فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول 

- اختلفوا في المساقاة في البعل من الدخل 

- اختلفوا في المساقاة في شجر لم يطعم 

- إن دفع إليه نخلا شجرا معاملة على الصف ولم 
يذكر وقتا معلوما 

- باب المساقاة في ثمرة قد حل بيعها 

- اختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع أو بسر قد 
أخضر أو حمر وقد انتهى وعظم لم يطعم بعد وم 
يرطب وهو محتاج إلى السقي والتعاهد حتى يرطب 
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- باب الشروط التي يشترطها رب التخل والعامل 
- باب الرقيق يشترطه كل واحد منهما على صاحبه 


- الرقيق يشترطهم المساقي على صاحب الأصل 


- لا يجوز أن يستعمل الرقيق الذين يشترطهم عليه في 


ذلك الخائط 
- نفقة الرقيق 


- في المساقي يعمل بعمال العين في غيرها 


- باب مسائل 
- في الجريد و الليف والسعف 


- اختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل الدخل مسساقاة 


فيعامل العامل غيره في النخل 


- اختلفوا في الرجل يساقي رجلاً على نخل في مواضع 
متفرقة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها 


على الربع 


- إذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف 


- اختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن 
يغرس فيها شجرا على أن يكون الشجر بينسهما 


نصفين وعلى أن الأرض والشجر بينهما 


- باب عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم يريد 


أحدها الرجوع عن ذلك 


- إذا دفع الرجل نخله إلى رجل سين معلومة على 
اللصف أو الثلث ثم أراد أحدهما الرجوع قبل 


انقضاء المدة 
- باب موت العامل أو رب المال 
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- إذا دفع رجل إلى رجل نخلاً معاملة فمات أحدهما 

- إن مات صاحب الأرض والعامل جميعاً 

- إذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة على النصف 
وعلى أن لرب الأرض دنائير معلومة أو دراهم أو 
وسقاً من التمر يختص بها أو شرط العامل ذلك 
لنفسه 

- إذا ساقى الرجل على نحل ولم يذكر البياض 


۲ كتاب الإجارات 


- اتفق على إجازة الإجارة كل من نحفظ قوله من 
علماء الأمة 

- أجمع أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل 
من الرجل دارا معلومة قد عرفها وقناً معلوما 
بأجر معلوم . 

- باب إجارة الدواب 

- اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر 
معلوم إلى موضع مسمى فيتعدى فيجاوز ذلك 
المكان ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المسير إليه 

- أجمع أهل العلم على أن من اكترى دابة يحمل 
عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ما اشترط 

- اختلفوا فيمن اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة 
قمح فحمل عليها أحد عشرة قفيزا 


- 4 - 


۴44۸ 
44۹ 


q0 
۳۹0۱ 


40۲ 


"qor 


"404 


"400° 


۳40٦ 


YAY 
YAY 


YAY 
TAY 


Î 


۲۸٦ 
۲۸٦ 


۲۸٦ 


YAY 


YAY 


فركبها ياكاف 


- إذا اكترى حماراً من المكاريين ليبلغ عليه إلى موضع 


ذاهبا وراجعا 


- الرجل تكون عنده الدابة وديعة فيركبها بغير إذن 


صاحبها ثم يردها إلى مکاما 


- إذا أكرى دابته وعبده ثم أراد بيعه 


- إذا اكترى دابة فوجدها جموحا أو عضوضا أو نفورا 


- اختلفوا في الدابة يكتريها الرجل ليركبها بسسرج 


يما عيب أو غير ذلك ثما يفسر ركوبما 


- باب إباحة ضرب الدواب 


- المكتري يضرب الدابة فتموت 
- باب مسائل 


- اختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان على أنه إن سار 
في يومين فله عشرة دراهم وإن سار به أكثر مسن 


ذلك فله درهاً 
- إذا اكترى دابة إلى العشي 


- إذا اكترى دابة يوما بدرهم 
- إذا اكترى دابة ليلة 


- باب اكتراء الدواب للمحامل والزوامل 
- إذا اكترى دابة ومكن فيها ولم يركبها وعطلها 


- باب أجر الكيال والوازن 
- أجر الكيال على البائع 
- باب أجور المعلمين 

- المعلمين وكسهم 
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- باب الأجير اجر بطعام بطنه والدابة تسستأجر 
بعلفها 

- الأجير يستأجر بطعامه 

- باب إجارة الظثر 

- إن اشترطت كسوقا ثلاثة أثواب زطية وعند الفطام 
دراهم مسماة وقطيفة ومسحاً وفراشاً 

- إن اشترطت طعاماً عليهم 

- إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج 

- إذا مات الصبي وقد مضت سنة وكان الرضاع إلى 

- ليس على الرضيعة تمريخ الصبي ولا تدهينسه ولا 
غسل ثيابه 

- بيع ألبان الآدميات وشرائه وزناً وكيلاً للعلاج 
والشرب 

- ليس لأهل الصبي منع زوج الظثر من وطئها 

- المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً ثم تؤاجر 
نفسها من قوم آخرين بغير علم الأولين 

- اختلفوا فيمن استأجر ظنراً على أن ترضع صبياً في 
بيتها فدفعته إلى خادم ها فأرضعته حتى فطمته 

- اختلفوا فيمن أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه 


فابت 


- أجمع أهل العلم على أن للرجل أن يستأجر أمه أو 


أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده 
- الرجل يستأجر المرأة للرضاع فتأبى أن ترضع 


- €۸ - 


۹۷۲ 
۳۹۷¥ 


4V4 


Vo 


۳۹۷٦ 


۹7% 


۳۹۷۸ 


۳۹ 
"A۰ 


۳۹۸1 


۹۸۲ 


۳۹۸۳ 


"4۸4 


٠. "6 


40° 


هو 


۲۹۰ 


۲۹٦ 


4۹۷ 


4۷ 


4۹۷ 


4۹%۷ 


۹۷ 
۲۹۸ 


۲۹۸ 


۹۸ 


۲۹۸ 


۹۹ 
۹ 


لبن الغنم وتطعمه ولم ترضعه 


- إذا استأجر الرجل ظراً للقيط وجده 
- اختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم 


- باب الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها بأكثر مما 


اكتراها به 


- اختلفوا في الكراء متى يستحق المكري 


- باب موت المكرى والمكتري 


- اختلفوا في الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار 


يموت المكري أو المكتري 


- باب خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت 
- اختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد 
أحدهما نقض الإجارة من عذر أو من غير عذر 


- باب إجارة الدار والدابة 


- أجمع أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب 


جائز إذا تبين الوقت والأجر 


- اختلفوا فيمن استأجر دارأ معلومة بأجر معلوم وم 


يبين من يسكن الدار وما يجعل فيها 
- باب اكتراء الدار مشاهرة 


- اختلفوا في الرجل يكتري الدار مشاهرة كل شهر 
ثم يريد الساكن الخروج أو يريد رب الدار إخراج 


الساكن 


- ¢4 


١, 


۱۲ 


۱۳ 


۳۹۸٦ 
۴۹۸۷ 
۳۹۸۸ 


۳4۸۹ 


۳۹۹۰ 


۳۹۹۱ 


44۲ 


۴۹4۴۳ 


۳۹۹4 


۳۹40 


- باب المكتري يغصب ما اكتراه 


- لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر 
وللساكن كذلك أن يخرج عند انقضاء الشهر وإن 


- إذا اكترى الرجل الدار فغصبها غاصب 
- باب الكراء بالطعام وغيره نما يكال ويوزن 
- اختلفوا في الكراء بغير الذهب والفضة 


- باب مسائل من كتاب الإجارات 


- اختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا فيزيد أن 


يبيع فيها جرا 


- اختلفوا في الدار يكتريها الرجل فيسقط منها حائط 
- اختلفوا في الرجل يستأجر الدار سنة فلما استكمل 


سكناها استحقت الدار 


- اختلفوا في الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى 
- لو فرغ الساكن الدار وفيها تراب وقمام وسرقين 


وزيل 
- تنقية البلاليع والكنف 
- إذا اكترى مزلا فقبضه وعطله 


- إذا كان الساكن أنفق على المنزل في عمارة نفقة 


بغير أمر رب الدار 
- إن أمر أن ينفق ثم اختلفا فيما أنفق 


- إن قال الساكن لرب الدار أعرتنيها وقال رب الدار 


بل اكتريتها 
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- اختلفوا في الرجل يكتري المنرل على أن يسكنه 
شهراً واحدا فتزوج امرأة 

- إذا اكترى رجل دارا على أن يرمها 

- اختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها 
فجعلها خان أنبار للطعام 

- إذا اكترى دارا على أن لا يسكنها ولا يها ولا 
يرل فيها أحد 


- اختلفوا في الدار يكتريها الرجل وم يرها وقد 


وصفت له 


- إن أحدث الساكن تنورا في الدار كما يحدث الناس 


فاحتزق من الدار شيء 
- باب أجرة المشاع 


- اختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل نسصف دار 


مشاع أو نصف عبد أو نصف دابة 


- باب مسائل الصناع 


- اختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخائط ينسسجه 


بالثلث أو بالربع 


- اختلفوا في الرجل أسلم إلى طحان قفيزاً من حنطة 


ليطحنه له بدرهم وبربع دقيق منها 


- اختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل 
الإبريق والطست والخف وما أشبه ذلك فوصف 


الساكن 


ذلك صفة معروفة وضرب له أجلا معلوماً 


- إذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال أمرتك بقرطق 


وقال الخياط بل أمرتني بقميص 
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- اختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوبا ويقول له إن 
كان يقطع قميصاً فاقطعه فقال هو : يقطع ثم قطعه 
فلم بک 
- باب القصار يغلط فيدفعه إلى غير صاحبه 


- القصار يغلط فيدفعه إلى غير صاحبه فيقطعه المدفوع 
إليه وهو يحسب أنه ثوبه ثم يجيء صاحب الثوب 


- باب تضمين الصناع 


- اختلفوا في وجوب الأجرة إذا تلف قبل أن يسلم 


إلى رب الشيء شيئه وقد عمل الأجير العمل 


- باب إجارة الراعي 


- إذا استأجر الرجل الراعي يرعى له غنماً شهورا 


معلومة بأجر معلوم 


- باب إجارة الثياب 


- إذا استأجر الرجل الثوب ليلبسه يوما إلى اليل 


بأجرة معلومة 


- الرجل يستأجر الثوب ليلبسه فألبسه غيره 


- باب إجارة الحلي 


- باب كتاب المصاحف بالأجر 


- باب إجارة رحى الماء 


- اختلفوا إن انقطع الماء بعد أن يسلم ذلك 
- إن اختلف الرحى والمستأجر في انقطاع الماء 


- باب أجر السمسار 


- باب دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما 


زاد فله 


= ¢ سم 


18 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


٤ 


Yo 


۲٦ 


۷ 


foe Y۰ 


١ 
۲ 


é۳ 


٤ 


{Yo 
40٦ 
A4 
°۸ 
۹ 
Go 
۴1 
۲ 


{ff 


۳1۲ 
۳۳ 


۳۹۳ 
۳۹۳ 


وزيم 
كلم 


۳۹٦ 
۳1%۷ 


۳1۷ 
۳1¥ 
۳1%۷ 
۳1۸ 
۳1۸ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۹ 


FY 


- باب الإختلاف في الإجارة 


- الأجير والمستأجر يختلفان في الأجر 

- إن لم يكن علم العمل 

- الخيار في الكراء 

- باب كرى الفساطيط والخيام 

- إن استأجر قسطاطاً ليخرج به إلى مكة وم 
يقل متى أخرج 

- باب إجارة الرقيق للخدمة 

- إذا استأجر الرجل عبدا للخدمة كل شهر 
بأجر معلوم 

- يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس 

- ليس له أن يمنعه من صلاة فرض ولا تطوع 

- كل صانع دفعت إليه عملا ليس لك أن تأخده حتى 
تعطيه أجره 7 

- أجمع أهل العلم على أن اكتراء الحمام جائز إذا 
حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة 

- أجمع أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية 

- لا تجوز الإجارة على شيء من العناء والنوح 

- اختلفوا في الرجل يجب له القصاص فاستأجر له 
رجلاً فضرب له عنق من وجب عليه القصاص 

- اختلفوا في الوصي يكري نقسه في عمل اليتيم الذي 
في حجره أو يفعل ذلك الأب 

- الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خرا 
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- الرجل يدفع الغوب إلى الخياط فيقول له إن خطته 
اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم 


- إذا اكترى غلاما فقال فرّمني 
- مسائل من هذا الباب 


- باب النهي عن عسب الفحل 

- الرجل يستأجر الفحل يزيه مدة معلومة 
بأجر معلوم 

- باب كسب الحجام 

+ كناب الوديعة 

- أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربامما 
الأبرار والفجار 

- باب تلف الوديعة 


- أجمع أهل العلم على أن على المودع أحرار الذي 


- أجمع أهل العلم على أن إذا أحرز الوديعة ثم تلفت 


من غير جناية لا ضمان عليه 
- باب أحراز الوديعة 


- أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة 


بنفسه في صندوق أو حانوته أو بيته فتلفت أن لإ 


ضمان عليه 


- الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره 


- إذا أودعه من يرضى من أهله 
- باب الوديعة يخلطها المود ع بغيرها 
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- أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهمم 
فاختلطت بغيرها أو خلطها لا ضمان عليه 

- ما يجب على المود ع إن خلطها بغيرها فضاعت 

- باب الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع 

- أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم 
ذكر أا ضاعت أن القول قوله 

- المودع يقول قد رددقا إليك 

- إذا قال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك وأنكر ذلك 
رب الشيء 

- باب الوديعة يخرجها المودع من مكافها أو ينفقها ثم 
يرد مکافا بدلا 

- المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث 
كانت 

- باب الرجل بموت وعنده وديعة للرجل تعرف بعينها 
أو لا تعرف 

- أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها 
الرجل أن صاحبها أحق يما وأن تسليمها إليه يجب 

- الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة غير أا لا 
توجد بعينها وعليه دين 

- باب التعدي في الوديعة والعمل ها 

- أجمع أهل العلم على أن المودع منوع من استعمال 
الوديعة ومن إتلافها 

- أجمعوا على إباحة استعماله الوديعة يإذن مالكها 
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ج المستودع أو المبضع معه يخالفان فيستعملان الوديعة 


- إن كان من أخذها منه قد مات 


- باب إذا أشكل على المودع رب الوديعة 


- باب الوديعة تكون عند الرجلين 


- الوديعة تكون عند الرجلين ويختلفان عند من تكون 

- باب إذا اختلف رب الال والذي قبض الال في المال . 

- الرجل يقول للرجل استودعتني ألف درهم فضاعت 
وقال صاحب المال غصبتنيها أو أخذقا بغير أمري 


- باب جحود المستودع الوديعة 


- إذا طلب المودع المال فقال المودع ما أو دعتني شيئاً 


فأقام المودع البينة أنه أودعها مالا معلوماً 


- باب المودع يجحد الوديعة ويقع بيد رب امال مثله 


من مال المودع 1 


- إذا أودع الرجل الرجل مائة درهم فجحدها 
المودع ثم أودع المودع الجاحد رب الوديعة الأولى 


مائة مثلها 


- باب المودع ينفق على الوديعة بغير إذن رها 


- إذا أنفق عليها بغير إذن الحاكم 


- إن اجتمع من ألبان الماشية شيء فباعه بغير إذن 


الحاکم 
- باب المستودع يخالف ما أمر به 
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- الرجل يودع الرجل الوديعة ويأمره أن يجعلها في 
بيت بعينه فجعلها المودع في الدار التي فاه أن 

- إذا دفع إليه وديعة وقال لا تخرجها من البلد وضعها 
في بيتك فأخرجها من البلد فضاعت 

- لو اختلفا في السيل والنار 

- اختلفوا في الحريق يقع في البيت ويمكن المودع 
إخراج الوديعة من مكافما فلم يفعل 

- إذا أمر رب الوديعة المودع أن يلقيها في البحر أو 
النار ففعل 

- مسائل من كتاب الوديعة 

- إذا استودع رجلان رجلاً مالا دنائير أو دراهم أو 
ثياباً فجاء أحدهما وشريكه غائب فقال أعطني 
ا ء ُ‫ 4 

- رجل أودع عبدا محجورا عليه أو صبيا وديعة فأكلها 

- الرجل تكون عنده الوديعة فيجعلها رب المال 
مضاربة مع المودع 

- إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة وعلسى 
المودع ألف درهم قرضاً وقال الذي دفع الوديعة 
إنما قبضت الوديعة والقرض على حاله 

- إذا أودع رجل رجلا مالا فقال المودع أمسرتني أن 
أنفقه على أهلك أو أتصدق به أو أهبه لفلان وأنكر 
المودع ذلك 

- إذا اشرط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة 
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5-5 إذا أودعه ألفى درهم لعا رجا لقال إن رب 

الوديعة بعنني إليِك وأنكر رب الوديعة أن 

يكون بعثه 

- الرجل يبعث مع رسوله بلمال إلى رجل وأمسره أن 
يدفعه إليه فقال الرسول قد دفعته إليك وقال 


المرسل إليه لم يدفع إلي شيا 
٥۵‏ كناب العاربة 


- اختلف أهل العلم في معنى قوله ( الماعون ) 

- باب تضمين العارية 

- أجمع أهل العلم على أن المستعير لا بملك بالعارية 
الشيء المستعار 

- أجمع أهل العلم على أن له أن يستعمل الشيء 
المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه 

- أجمع أهل العلم على أن المستعير إذا تلف الشيء 
المستعار أن عليه ضمانه 

- اختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية 
من غير جنايته 

- باب الأرض تستعار على أن يبني فيها المستعير ثم 
يبدو لرب الأرض في إخراجه 

- اختلفوا في الأرض يستعيرها الرجل على أن يبنى 
فيها المستعير أو يغرس ولم يوقت في ذلك وقعا أو 
وقب وقنا ثم إن رب الأرض أراد إخراجه من أرضه 


- باب عارية الدواب 
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صاحبها فربطها في معلف صاحبها 


- إذا استعار الرجل من الرجل دابة ليركبها إلى مكة 


فتعدى ها إلى الطائف فعطبت بالطائف أو بعدما 


ردها إلى مكة 


- إذا استعار دابة على أن تحمل عليها عشرة أمداد 


قمح فحمل عليها أحد عشر مدا فهلكت 


- باب مسائل من كتاب العارية 


- إذا أعار الرجل الرجل الشيء إلى أجل معلوم فقبضه 
ثم أراد المعير أن يرجع فيأخيل ما أعاره قبل مضي 


الوقت 


- اختلفوا في الرجل يعير الرجل الدابة فاخملفا فقال 
أعرتنيها إلى بلد كذا وقال المعير : أعرتك إلى بلسد 


كيذا 


- اختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير 


- إذا استعار شيئاً فكيف الرد 
- العبد يعير شيئاً بما بيده من الال 


- إذا استعار رجل من رجل ثوبا فلبسه ثم جحده إياه 
وأقام رب الثوب البينة على ذلك وقد هلك النثوب 


- إذا استعار الرجل من الرجل دابة وردها فلم يلق 


- إذا استعار رجل شما ليقاتل به فضرب به فانکسر 


- إذا قال : أعسرتني داك فركبعها إلى مكان 
كذا وكذا باذنك وقال رب الدابة بل أكريتها إلى 


ذلك المكان 
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أصاب الذي هي في يديه من غلة النخل والأرض 
فيها سنتين 


- إذا وجد الرجل كارا قديماً في أرض رجل أو داره 


۷٦‏ كناب اللقبط 


- أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر 

- أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا وجد في بسلاد 
المسلمين في أي مكان وجد ميتاً أن غسله ودفنه 
يجب في مقابر المسلمين 

- منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين 

- قال عمر للذي التقطه " هو حر وولاؤه لك " 

- باب النفقة على اللقيط 

- إن أنفق على اللقيط بغير أمر حاكم 

- إن رفع أمره إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه 

- إذا كان اللقيط ني مكان ليس فيه إمام 

- إذا أمره الإمام بالنفقة فأنفق واختلف هو 
واللقيط في ذلك 

- إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على أن يكون 
دينار عليه 

- إذا أدرك اللقيط وكان عدلا 

- باب دعوى اللقيط 

- إذا ادعى الذي التقط اللقيط وهو حر أنه ابنه 
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المسلمين فادعاه ذمي 


- أجمع أهل العلم على أن المرأة لو ادعن اللقيط 


أنه ابنها 


- لو وجدته امرأة فقالت هو ابني من زوجي هذا 


وصدقها الزوج 


- إذا ادعاه رجلان وأقام كل واحد ملنهما البينة 


على أنه ابنه 
- إذا ادعاه مسلم وذمي 


- إذا ادعاه الذي وجده أنه عبده 


- باب اللقيط يدعيه مسلم ونصراي 


- إذا ادعى اللقيط رجلان فأقام أحدهما البينة أنه ابنه 


وأقام آخر البينة أا ابنته فإذا هو خنثى 


- إذا التقط اللقيط رجلان فتنازعا فيه 
- إذا كان أحدهما مقيماً والأخر طاعناً 


- إذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك 


- باب اللقيط يقتل أو يُقتل أو بُقذف 


- إذا قتل اللقيط عمداً فأمره إلى الإمام 


- إذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر 
- إذا قذفه قاذف 

- باب ميراث اللقيط 

- إذا مات اللقيط قبل أن يبلغ 

- باب المال يوجد مع المنبوذ 

- إذا وجد مع المنبوذ مال فهو له 
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- ما وجد قريبا منه من مال وغيره 


- أمر الحاككم الذي وجد المنبوذ أن ينفق عليه 


- باب إقرار اللقيط أنه عبد لفلان 
- إذا بلغ اللقيط فاشترى وباع 


۷ كناب اللقطة 


- باب أخذ اللقطة وتركها 

- باب ما يفعل باللقطة اليسيرة 

- من التقط ما لا يبقى سنة 

- باب الوقت الذي تعرف إليه اللقطة 
- باب ما يفعل باللقطة بعد التعريف 
- باب المواضع التي تعرف في اللقطة 


- قال عمر لمن وجد لقطة " عرفها على أبواب 


المسجد " 


- باب الإشهاد على اللقطة واللهي عن كتماففا 
وتعيبنها والأمر بتعريفها وذكر اختلافهم في المخبر 


بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها يريد أخذها 


- من يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها ووعائها 


ويذكر أنها له 


- من دفع لقطة إلى من أتى يصفها ثم أتى آخر فأقام 


البينة أا له 


- باب اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده 


- باب الملتقط يرد اللقطة إلى مكاها 
- باب لقطة مكة 
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- اختلفوا في معنى قوله " إلا لمدشر " 
- باب ضالة الإبل ٠‏ 
- باب النفقة على الضالة 


- اختلفوا فيمن وجد ضالة فأنفق عليها وجاء رها 


- في ضوال الإبل 


- كان ابن عمر يسهل في شرب لبن الضالة 


- باب ضالة البقر والغنم 


- من رأى أن ضالة البقر كضالة الإبل 


- في الخيل والبغال والحمير 
- في الشاة الضالة توجد في الصحراء 


- إذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض فأكلها من جعل 


البي له ذلك ثم جاء صاحبها 


- باب الرجل تقوم عليه الدابة فيتركها آيساً منها 
- اختلفوا في الرجل يدع #ابته في مكان منقطع مسن 
الأرض فأخذها رجل وقام عليها حتى صلحت 


وجاء رها 
- الظبي يملكه المرء ثم يفلت منه 


- إذا وجد الرجل ضالة فجاء مما إلى صاحبها 


وطلب جعلاً 


- إذا وجد الرجل المتاع الذي قد طرحه صاحبه في . 


البحر طلب السلامة فأخذه رجل 


- من أخرج شيئاً وما نضب عنهالماء وهو 


على الساحل 
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وسلم بعضهم لم يطرح متاعه 
- السفن التي تنكسر في البحر 


- باب العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة 


- أهل المركب الذي ألقوا متاعهم وإذا طرحوا المتاع 


- في العبد إذا استهلك اللقطة قبل السنة 


- باب مسائل من كتاب اللقطة 


- إذا التقط رجل لقطة فادعاها رجلان أحدهما أقام 


البينة أنها له وأقر الملتقط الآخر أها له 
- إذا وجد الرجل العبئرة على ساحل البحر 


- إذا عرف الرجل اللقطة سنة ثم استهلكها بعد السنة 


وجاء مالكها واختلفا في قيمتها 


- إذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلاً 


ءِ ٤‏ وى 
۷۸ كتاب آحڪام الباق 
- باب أحكام الإباق 


- إذا أخذ عبدا آبقا فلا شيء له فيه 


- إذا قال : من جاء بعبدي الآبق فله دينار ثم بدا لسه 


فرجع فيه 


- لو قال لثلائة كل واحد منهم : إن جئتني بعبدي 
فلك كذا فجاؤوا جميعا فلكل واحد منهم ثلث ما 


جعل له 


- باب من أخذ عبدا آبقا فأبق منه 


- واختلفوا في العبد الآبق يوجد فيأبق تمن أخذه 


- باب قطع الآبق في السرقة ' 
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- واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق 

- باب النفقة على العبد الآبق 

- اختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه 

- إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأبق وباعه في 
إباقه واشترى 

- إذا وجد الرجل عبدا آبقاً فأراد بيعه 

- الأمير يحبس الآبق على صاحبه 

- ليس للسيد أن يبيع عبده الآبق 

- إذا أعتق الرجل عبده الآبق 

- لا تجوز هبة العبد البق 

- إذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق فأقام رجل 
البينة أنه له 

- إن لم تقم بينة وأقر العبد أنه له 

- جناية العبد الآبق والجناية عليه وقذفه وسرقته 
وشرب الخمر وأي فعل فعله 

- إذا كاتب الرجل عبده فأبق 

- عتق العبد الآبق إذا علم بحياته ومكانه 
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إذن وزارة الاغلام والثقافة للطباعة رفم 
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قائمة الأخطاء والتصويب 


أعرابياً 
لافتراقهما 
أصواف 
والشافعي 
إن كان المشتري 
له 
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